ER 1‏ ولد ا 


وه الروض المربع شرح زاد المستقنع 





)١(‏ أي ذكر أحكامها وشروطهاء وبيان من تجب عليه» وما تجب فيه من الأموال» 

ومن تجب له. 

وهي الركن الثالث من أركان الإسلام» وقد دل على فرضيتها الكتاب 
والسنة والإجماع؛ ؛ فالكتاب : قوله تعالى :ف( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)ء 
وقوله تعالى : فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4. 
وقد قرنها الله تعالى في كتابه بالصلاة في اثنين وثمانين موضعا . 

وأما السنة فكحديت اين عمر رضى الله عنهما أن النبى 26 قال :«بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رول اد ولقاء 
الصلاةء وإيتاء الز كاة. ..» الحديث متفق عليه . 

وأما الإجماع من حيث الجملة : فقدقالابن المنذر في الإجماع 
ص (55): «وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم»» وقال 
في الإفصاح /١‏ 115 : «وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام وفرض 
من قروضهة؟. 

وقد فرضت الزكاة على ثلاث مراحل : 

الأولى : فرض أصل الوجوب دون ذكر الأنصباء» وذلك بمكة. قال 
تعالى : طإ وآتوا حقّه يوم حصاده4. وقال تعالی : ظ وويل للمشركين O‏ 
لّذين لا يؤتون الزكاة 4 . 

الثانية : بيان الأنصباء ومقادير الزكاة > وذلك في المدينة في السنة الثانية 
من الهجرة بدليل قول قيس بن سعد : «أمرنا رسول الله َة بزكاة الفطر قبل 
نزول آية الزكاة» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم. وقال 
في الفتح ۳/ ۲۹۷ : «إسناده صحيح إلا أبا عمار وقد وثقه أحمد وابن معين». - 
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لغة: التماء والزيادة. يقال : زكا الزرع : ادا نماوزاد. وتطلىق على 
010 5 ظ 5 N EE‏ 1 ا 1 
المدح والتطهب والصلاح. وسمي المخرج زكاة : لانه يزيد في المخرج منه 


ويه الآفات؟. 





= الثالثة : بعث السعاة» وهذا فى السنة التاسعة. 
(انظر: حلاف العلماء فى هذه السألة فی تغسير ابن كفيس 71/7 
بالقريع FW‏ وتم بار TF‏ ريل الأومظر HE‏ 

)١(‏ ومنه قوله تعالى : © فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقَى © أي : لا تمدحوها. 
(تفسبير ايوم کت 791/5 

(۲) ومن فوائد الزكاة ما يلي : 

أ إتمام إسلام العبد وإكماله؛ لأنها أحد أركان الإسلام. فإذا قام بها 
الإنسان كمل إسلامه . 

ب أنها دليل على صدق إيان المزكي؛ إذ المال محبوب للنفس » 
يلال إل إكقاء موف 201 مله ۰ 

ج أنها تزكي أخلاق المزكي ؛ إذ تلحقه بالكرماء . 

د أنها تسم السدن4 ]3 اليل راکم مون اساب كرس البفر. 

ه- أنها من أسباب دخول الجنة ؛ لحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
مرفوعا:«يا أيها الناس: أفشوا السلام: وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام, 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» رواه أحمد والترمذى وابن 
ماحه» وصححه الترمذي والحاكم . 1 

و وجود التكافل اللاجتماعی : فيحسن الغني على الفقير» و 
الفقير» ويتحقق أمن المجتمع؛ فلا سرقة» ولا نهب: ولاقطم طريق. 7 

ز- أنها سبب للنجاة من عذاب يوم القيامة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : 
« كل امسرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس» رواه أحمد 
وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وصححه ابن حبان والحاكم. ‏ = 
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وفي الشرع © عق واچ '' في مال حاص" لظائفة مخصوصة 
20 


() 


في وفت مخصو ص 
(غنخب) الزكاة في سائمة ئمة*' بهيمة” الأنعام» والخارج من الأرض» 
والأثمان» وعروض التجارة» ويأتي تفصيلها" . ( بشروط خمسة) : 


ع ظل_أتها ترك الال أى > تدمية سا ومعتى: وتقيه الآفات؟ إذ الوكاة 

اعرف هن الوكا وهو الحا وال اده ولا تق ديت أن هرد 
مرفوعا : «ما نقصت صدقة من مال» رواه مسلم . 

ي أنها تطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء؛ لحديث أنس بن مالك 
مرفوعا:«الصدقة تطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء» رواه الترمذي› 
وابن حبان» والبغوي» وقال الترمذي : «(حسن غريب» . 

ك ‏ أنها تكفر الخطايا؛ لحديث معاذ مرفوعا: «والصدقة تطفئ الخطيئة 
كما تطفئ الماء النار» رواه أحمد والترمذي والنسائى فى الكبرى وابن ماجه. 
وصححه الترمذي . 0 

(1) ق | العشرء أونصله: أوربحه كما ساس لقصيله. 

(۲) وهو الأموال الزكوية التي ذكرها المؤلف رحمه الله 

د وهم الأصناف الثمانية» ويأتي بيانهم في باب أهل الزكاة. 

(:) وهوتمام الحول في السائمة والأثمان وعروض التجارةء وعند اشتداد الحب 
بالنسبة للحبوب. وبدو صلاح الثمرة بالنسبة للثمار» وعند الحصول على ما 
تحب فيه من العسل والعادن» وعقد غروب الس لوجرب ؤكاة القظر . 

والأقرب أن يقال: التعبدلله تعالى بدفع حق واجب في مال 

خاص . . . إلخ. 

(6) أي الراعية . 

(5) سميت بذلك لما في أصواتها من الانبهام . (المطلع ص (2177 177). 

(۷) في أبوابها مرتبة . : 


أحدها ریا فلا ليب على مف لأنه لامال له" ولا على 
مکاتب؛ لأنه عبد وملكه غير تام" ۰ وتجب على مبعض بقدر حريته”" . 


(و) الثاني : (إسلام) فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد”؟' فلا يقضيها 


- قال في الإفصاح ١45/١‏ :«وأ جمع الفقهاء على وجوب الزكاة في 
أربعة أصناف من الموا* شيء وجنس الأثمان» وعروض القجارةء والمكيل 
المدخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة» . 

)١(‏ قال ابن هبيرة في الإفصاح 1457/1١‏ : «وأجمعوا على أن الزكاة في كل جنس 
من هذه الأجناس الثلاثة تجب بكمال النصاب» واستقرار الملك» وكمال ‏ 
الحولء وكون المالك حرا مسلما»» وعلى هذا فزكاة ما بيده على سيده . 

وعن الإمام أحمد: تجب على العبد إذا ملك . 
(انظر : رد المحتار ۲/ ١‏ بداية المجتهد ۰۲٠۹/١‏ والمجموع 171/0 
وكشاف القناع ۲/ .)١58‏ 
)۲( قال لين ادر في الجاع ص )٤۹(‏ : "وأجمعوا على أن لا زكاة فى مال 
المكاتب حتى يعتق» وانفرد أبو ثور فقال : فيه الزكاة» . 
لحديث جابر مرفوعا: «ليس فى مال المكاتب زكاة حتى يعتق» رواه 
الدارقطى والبییشی » قال قى الغلخیص (/811): الوقى إستاده ضعيفاة 
ومدلس» قال البيهقي : «الصحيح أنه موقوف على جابر» .. 1 
وورد عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم . (مصنف ابن أبي شيبة 
۳/ ۰۰ والبيهقي 5/ 9١٠)؛‏ ولأنه عبد ما بقي عليه درهم . 
فإن أدى كتابته وفضل شىء استقبل به حولاً لاستقرار ملكه عليه» فإن 
عجز استقبل السيد با فى يد العيد حول كالمال الذي ورثه» أو اتهبة. ٠‏ 
)۳( أي بقدر النسبة التي تحرر فيها؛ فإن أدى ربع كتابته أدى عن ربع ماله وهكذا. 
)٤(‏ أي وجوب أداءء وتقدم قريبا نقل ابن هبيرة اتفاق الأئمة على ذلك » ويدل ‏ 
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إذاأسلم. 
ووع الغالث. وملك تصابم" ولو لصخيرء أو سجرن لعموء 


- لذلك قوله تعالى ٠ل‏ وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا نهم كفر, وابالله 
وبرسوله چ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ ابی اليمن. 
وفيه قوله ية : «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله .. .فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم...» متفق عليه» فجعل الإسلام شرطًا 
لوجوب الزكاة» ولآن الزكاة قربة وطاعة والكافر ليس من أهلهاء ولافتقارها 
إلى النية وهي ممتنعة من الكافر . 

وأما وجوب الخطاب بمعنى : إنه يعاقب عليها في الآخرة فثابت لقوله 
تعالى : ل ما سلككم في سقر 9 قالوا لّم نك من المصلين 9 ولم نك نطعم 
المسكين 69 وكنًا نخوض مع الخائضين» . 

9 قالدابن رة في الإقصام ٠۹‏ : وا چمعوا على أ ن الزكاة في جنس من 
هذه الأجناس الثلاثة تجب بكمال النصاب واستقرار الملك وكمال الحول». 
وتأتى الآدلة عند بيان الأنصباء . 

(۲) وهو المذهب» وبه قال الإمام مالك والشافعي وابن حزم . 
وعند أبي حنيفة : تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون إلا في زرعه وثمره . 
وعند الشعبي والنخعي وشريح : لا تجب الزكاة في مالهما مطلقا . 

(بدائع الصنائع ۲/ 5 » والأموال لأبي عبيد ص (557)» والقوانين ص 
(۸)» والمجموع 1779/04, وكشاف القناع ”/ »١69‏ والمحلى .)3١5 /٥‏ 

واستدل الموجبون : 

١‏ -عموم الأدلة كقوله تعالى : لإ خذ من أَموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم 4 وهذا يشمل الصغير والكبير» والمجنون والعاقل» وفي حديث ابن 
عباس في بعث معاذ إلى اليمن : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في - 
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- أموالهم تؤخذ من أغديائهم وترد في فقرائهم» متفق عليه . 

1 حديث أنس بن مالك مرفوعا:«اتجروافى أموال اليغامى لاتاكلها 
الزكاة» رواه الطبراني في الأوسطء ونقل الهيثمي في مجمع الزوائد 517/٠‏ 

عن العراقي : إسناده صحيح) . 

وله شاعذ من حديث ععرو ين شعيب عبج جد فرفوعًا عتد العرمدى: 
وعن يوسف بن ماهك عند الشافعى . 

۳ - وروده عن الصحابة رضي الله عنهم ؛ فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال : «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة» أخرجه البيهقي ۱١ ١7/5‏ 
وصحححه . 

وورد إيجاب الزكاة أيضاً عن على وعائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله . 
ينف ابن أبى ية 4/ 478 والأفوال عن 410)» وس الوق 
5 . والمحلى 8/0 .)7١‏ ۰ 

5 وأيضا: فَإنَ مقصود الوكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء شكرا لله 
تعالى وتطهيراً للمال» وهذا يشمل مال الصغير» وأيضا فإن ماله قابل 
للنفقات والغرامات» فكذا الزكاة. 

واستدل المانعون : 

١‏ قوله تعالى : ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 4. والتطهير 
إغايكون فن ارجاس الذئو بولا ذنب للضغير والجنون . 

ونوقش هذا الاستدلال: بان التطهير لبس خاضا تطهير الذتوب وإعا 
يشمل تطهير الأموال والأخلاق. 

١‏ حديث عائشة مرفوعا: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ» 
وعن النائم حتى يستيقظ, وعن امجنون حتى يفيق». رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وحسنه . 

ونوقش : !ناث اشرافة” و فعالإثم . لا رفع الوجوب في المال» ويطالب 
بإخراجه وليهما. 
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۳١ ١‏ أن الزكاةعبادة كالصلاة. والعبادة 5055 ها لبسا اها 


ونوقش : بأنها عبادة مالية تجري فيها النيابة» ووليهما يقوم مقامهما في 
النية . 

والأقرب : وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لقوة أدلتهم 

وأما تفريق الحنفية بين الزروع والثمار وبقية الأموال بناء على أن الغالب 
في الأولى المؤنة دون الثانية فلا دليل عليه . 

)010 قال في الإنصاف ٠١/۳‏ (التضصاب : تقريب في النققدين › وهذاهو 
المذهب. . . قال الزركشي : المشهور عند الأصحاب اتير الننسي اكب 
والحبتين . . وعنه ؛ التصاب ديف قل ز اة قبع ولو کان لتقم سير . . 
قال في الشرح : وهو ظاهر الأخبار» فينبغي ألا يعدل عنه . 

وعنه : لا يضر النقص ولو كان أكثر من حبتين . 

وعنه : حتى ثلاثة دراهم » وثلث مثقال. . 

والصحيح : أن نصاب الزرع والثمر تحديد . 

وعنه : نصاب ذلك تقريب . . . قلت : وهو الصواب . 

فعلى المذهب: يؤثر نحو رطلين ومدين» وعلى الرواية الثانية: 
بوث ,اھ 

أما الركاز فتجب الزكاة في قليله وكثيره» ولا يشترط له بلوغ النصاب. 
ويأتى البحث فيه عند قول المؤلف : «والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه 
ا 

(۲) قال في الإفصاح 0١‏ :«وأجمعواعلى أن الزكاة في جنس من هذه 
الأجناس الثلاثة تجب بكمال النصاب» واستقرار الملك. وكمال الحول». 

(۳) ومعنى تمام: أن يتصرف فيها على حسب اختياره» وفوائده حاصلة له قال 
أبو المعالي : لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة» وهي - آي الزكاة-إنما تجب = 


في دين الكتابة لعدم استقراره؛ لأنه يلك تعجيز نفسه”!' . 

- في مقابلتها. ويترتب على هذا أن الأموال التى لا مالك معين كأموال الدولة 
اله لاوقا تيجا؛ ولهذا قال الما : لاتجب الزكاة في مال الفيء» ولا في 
خمس غنيمة . (مطالب أولي النهى .)١7/7‏ 

وكذلك الأموال الموقوفة على جهات عامة كالفقراءء أو المساجد. أو 
المجاهدينء أو المدارس» ونحوها لا زكاة فيهاء بخلاف الموقوف على معين 
أو جماعة» كبني قلان فتجب فيه الزكاة إذا كان مالا زكوياء أو حال الحول 
على غلته الزكوية؛ لأن الملك في الموقوف ينقل إلى الموقوف عليه وهو يملكه 
ملكا مستقراء وكونه لا يلك التصرف في الرقبة لا يضعف من ملكيته. 
(انظر: بداية المجتهد 774/١‏ والمجموع 79/0. ومطالب أولي النهى 
فاد ١‏ 

ة: لا جب زكاة في المال المحرم كالمخصوب والمسروق ونحوها على 

اس . (فتح القدير لابن الهمام /١‏ 017» والبحر الرائق 7/ ٠۲٤٠١‏ وفتح 
البارق ٣‏ ۰ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا :رلا تقبل صلاة 
بغير طهورء ولا صدقة من غلول» رواه مسلم . 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» 
رواه مسلم . 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني 5/ ۷۳ : «فمتى عجز ورد في الرق صار ما كان في 
وذة علكا لسيدة: فإن كان نصابًا أو يبلغ بضمه إلى ما في يده نصابًا استأنف له 
حولاً من حين ملكه وزكاه كالمستفاد سواءء ولا أعلم في هذا خلاقاء فإن 
أدى المكاتب نوم كتابته وبقي في يده نصاب فققد صار حرا كامل الملك 
فيستأنف حولاً من حين عتقه» ويزكيه إذاتع الحول» والله أعلم». 

واختار الشيخ السعدي كما في المختارات الجلية ص )۷( اجات 
الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصابًا؛ لدخوله في جميع 
عمومات النصوص . . .. فكيف تسقط الزكاة عنه لعلة أنهاالم تقسمء وأنه إذا 
نقص المال قبل القسمة كانت وقاية لرأس المال هذه العلة موجودة : فى أصل 
لمال وفي جميع أموال الناس كلها تحت خطر النقص والتلف وغير ذلك من 
الآفات» . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(و) الخامس ‏ ( مضي الحول) لقول عائشة عن النبي 5ة:«لا زكاة في 
مال حتنى يحول عليه الحول0(١2‏ رواه ابن ماجهء ورفقًا بالمالك ليتكامل النماء 
فبواسى من قد 8 4 4:8 8 3 8 2 16 8 ود هد جا 16 8 80 818 :18 3 8 12 2 37 هه به 2 بذ SHG AR‏ 
)١(‏ أخرجهابن ماجه 51/1١/1١‏ -الزكاة باب من استفاد مالأء أبو عبيد في 

الأموال ص ٠٤۱۸‏ ابن زنجويه في الأموال ۳/ ١۱١۹ء IW‏ 

۸ الدارقطني 41/7 -الزكاة باب وجوب الزكاة بالحول» السهمي في 

تاريخ جرجان ص 241/5 ابن حزم في المحلى 2777/5 البيهقي /٤‏ 10. 

۳ الزكاة_باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وباب لا يعد 

عليهم با استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول ‏ من طريق حارثة 

ابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة» وحارثة هذا ضعيف » قال عنه ابن حبان 

في الضعفاء ء: كان نمن كثر وهمه وفحش خطؤه. ترك أحمد:و وى + ای : 

وله شاهد من حديث على ب بن أبى طالب عند أبي داود وغيره» حسنه 
الزيلعي في نصب الراية 778/7 ونقل عن النووي في الخالاصة 
قوله : «حديث صحيح أو حسن» ثم قال : ولا يقدح فيه ضعف الحارث لتابعة 
عاصم له. انتهىء وقال الحافظ في التلخيص الحبير ۲/ ١٠١٠ء‏ «حديث علي 

لا بأس بإسناده» والآثار تعضده فيصلح للحجة»»ء والله أعلم . 

(۲) وهو قول الجمهورء واستثنى شيخ الإسلام الأجرة فأوجبها عند القبض › 
وعند داود الظاهرى : تجب الزكاة إذا ملك النصاب» فإذا حال عليه الحول 
رجا ار البناية على الهداية 7/ 8لاء والمدونة /١‏ 2550 والأم 
5»» والمقنع ص »)5١0(‏ ونيل الأوطار /٤‏ ١۹١٠ء‏ والاختيارات الفقهية 
صن (48). 

واستدل الجمهور با استدل به المؤلف . 

وبوروده عن الصحابة رضي الله عنهم : فقد «كان أبو بكر لايأخذ من 
مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه مالك والبيهقى 5/ 46 وصححه» 
وورد عن عثمان أنه قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه مالك - 
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كعاب الزكاة ) ١‏ ( 


في غير عضر , 
. . ويعفى فيه عن نصف يوم" (في غير المعشر) أي : الحبوب والثمار 


لقوله تعالى  :‏ وآتوا حقه يوم حصاده 4ء وكذا المعدن والركاز والعسإ °١‏ 


- والبيهقي 5/ 45 وصححه» وورد عن علي رواه ابن أبى شيبة. وابن عمر رواه 
البيهقى وصححه. وعن أبي بكرة» رواه ابن أبي شيبة واستدل أهل الثاني : 

١‏ حديث أبى بكر رضى الله عنه مرفوعا : «وفي الرقة ربع العشر» رواه 

ونوقص : بأنه مقيد يآدلة الجسهور. 

١‏ -ماورد عن ابن عباس أنه قال فى الرجل يستفيد مالاً: «يزكيه حين 
يستفيده» أخرجه ابن أبي شيبة» وعن ابن مسعود : «أنه كان يعطي العطاء ثم 
يأخذ زكاته» رواه عبد الرزاق» وعن معاوية : «أنه أخذ من الأعطية الزكاة» 
رواه مالك فى الموطأ . 

وأما شيخ الإسلام رحمه الله فألحق الأجرة بالخارج من الأرض . 

والراجح : ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار الخول ؛ لشبوات السنة بذلك» 
ويؤيده بعث النبي َة العمال لقبض الصدقة كل عام . 

)١(‏ والحول مظنة النماء» ولأن الزكاة تتكرر فلابد من ضابط كيلا يفضي تعاقب 
الوجوب فى الزمن الواحد إلى نفاذ مال المالك . والزكاة شرعت على سبيل 
المواساة. (المهذب .)١90 /١‏ 

(۲) قال في كشاف القناع 1717/7 : «ويعفى عن نقص نحو ساعتين وكذا نصف 
E‏ قطع به في المبدع والمنتهى» وصححه في تصحيح الفروع وفي المحرر. 
وقال جماعة : لا يؤثر نقصه دون اليوم؛ لأنه لا ينضبط غالبا ولا يسمى فى 
العرف نقصا» . 

3 سورة الأنعام آية .)١51(‏ 

)٤(‏ سيأتي بحث إيجاب الزكاة في المعدن والركاز والعسل. وفي الإفصاح 

- :«واتفقوا على أنه لا يعتبر الحول فى زكاة المعدن» إلا فى أحد قولى‎ ۲٠ ١ 
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2 5 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إلانتاج السّائمّة ورنح التتجارة, ولو لم يبلغ نصابًا ؛ قان حَولهُمَا حول 
أصّلهما إن کان نصابًا 


قناما غليفي!!؟: فاق اعفاد مالا بارت أو باوت هما فلا زكاة ف 
حتى يحول عليه الحول (إلا نحاج السائمة وربح التجارة» ولو لم يبلغ) 
النتاج أو الربح (نصابا فإن حولهما حول أصلهما) » فيجب ضمهما إلى ما 
عنده ( إن کان ضا“ مول عمر : «اعتد عليهم ا بج Ex EGR UTES‏ 


= الشافعى : أنه يعتبر فيه الحول». 
وقال صر (14؟): #واتفقواعلى أنه الركاز ‏ لا يعتبر فيه اشرل؟. 

)١(‏ قال فى كشاف القناع 7/ ۱۷۷ : لأن هذه الأشياء ثماء في نفسها تؤخذ الزكاة 
عند وجودها ثم لا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء إلا المعدن من 
الأثمان فتجب فيها الزكاة عند كل حول؛ لأنها مظنة النماء من حيث إنها قيم 
الأموال» . 

1 كالأجرة والصداق وعوض الخلع . 

فالأجرة والصداق وعوض الخلع يبدأ حولها من حين العقد اقاي 
الصحيح من المذهب -. 
وعن الإمام أحمد: ابتداء حول الصداق من حين القبض . 
وعنه رواية ثالثة: لازكاة فى الصداق قبل الدخول حتى يقبض. 
(الانصاف ۱۸/۲). 1 
)۳( النتاج : بكسر النون: الولد. 
(5) المستفاد أثناء الحول لا يخلو من أحوال : 
الأول : أن يكون نتاج سائمة أو ربح تجارة. فهذا يضم إلى ما عنده في 
تكميل النصاب والحول» لا استدل به المؤلف» ولأن المستفاء من ربح اعجار 
غا يكثر وجوذه لكقرة أسبابه فيعسر اغشار الول لكل فستفادء. ولأن اللسلمين 
من عهذه ية يأخذون زكاة العروض والسائمة دون السؤال عن وقت 
حلدوت المستفاد. 


[1] في/ ظ بلفظ : (بالإرث). 
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18 غلة'١'‏ ولا تأخذها منهه»"' ' رواه مالك» ولقول على : «عد عليهم 


ذلك : أن يكون عنده غنم فيستفيد عن طريق الشراء أو الإرث أو الهبة غنما 


أخرى» ومثل ذلك رواتب الموظفين» فيضم في تكميل النصاب . 


وعند الشافعية والحنابلة: لا يضم في الحول إلى ما عنده بل يستأنف له 
حر لا سا 

وعند الحنفية : يضم في الحول إلى ما عنده . 

وعند المالكية : لا يضم ة في اخول إلا السائمة قيضم إلى ما عنده. 

والأقرس: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لأدلة اعتبار الحول المتقدمة . 

القالك: أن يكون مق غير جس الال الذىعنده. 

وصورته: أن يكون عنده مائة ريال فيشتري خمسا من الإبل» فلا تضم 
الإبل إلى ما عنده لا فى تكميل النصاب » ولا الحول باتفاق الأئمة. 

(انظرح العتاية على اليداية 18ل وساهية النصرق. ١ا‏ + 
وللسموع 58/6 وشرس متهي الإرادات ۴۹۸/۱). ۰ 


(41 ولد الشاة من الميز والضأآن ذكراكات أو آاشى. (السان العرب١1/‏ بع 
(۲) أخرجه مالك 53١6 /١‏ -الزكاة باب ما جاء فيما يعتد به من السخل فى 


الصدقة۔ح 77, الشافعي في الأم ”/ ٠٠١‏ ١٠ء‏ عبد الرزاق في المصنف 
| اكه A‏ 7 أبوعبيد قي الأصوال 
ص ۲۹١‏ 585 ابن أبى شےة ۴ _ TOT‏ ءال كاة باب السخلة تحسب 


على صاحب الغنم» ابن زنجويه في الأموال ۲/ 868-17 ح 4 ۰« 
١‏ © البيهقي 5/ ٠١١١ 2٠٠١‏ -الزكاة باب السن التي تؤخذ في الغنم. 
وباب يعد عليهم بالسخال التى نتجت مواشيهم . 

قال النووي في المجموع 711/5: رواه مالك في الموطأ والشافعي 


Sa Gg BM ا اه الا‎ GEGE HEH EE mB mm ا‎ bE OE اله‎ OD EE EEE EGY Ya & 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


mam serma mr Ls E‏ ی رض لي سد س تت ایت ل م ا تیت تت ت تھ س س نة سكس سے 


الصغار والكبار» فلو ماتت واحدة من الأمات”"' فنتجت سخلة انقطع › 
بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت" ٠‏ (وإلا) يكن الأصل نصابا (ف) حول 
ا لجميع رمن كماله”؟)) نصابًا» فلو ملك خمسًا وثلاثين شاة فنتجت شيئًا 
فشيئًا فحولها من حين تبلغ أربعين» وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالاً. 
ورينت شتا فشيئًا فحولها منذ بلغت عضرین ":۰ ولايبني الوارث على 


حول الوروك" 


)١(‏ لم أقف عليه مسنداء وقد ذكره الشيرازي في المهذب . انظر: المجموع شرح 
المهذب ۳۱۷/١‏ 

)۲( قال في الفروع 7/ ٠754:«يقال:أماتء‏ وإغايقال: أمهات في بني آدم 
فقط. واستعمل الفقهاء الأمهات فى المواشي أيضا. . . وقول الفقهاء لغة 
أيضاء ويقال في بني آدم : أمهات» وفيه لغة: أمات) . 

(۳) فإذا كان النصاب تاما بالنتاج لم ينقطع بموت الأمات . 

() في المطلع ص :)١55(‏ «ذكر ابن سيده وغيره: فتح ميم كمل وضمها 
وكسرها» قال الجوهري : «والكمال: التمام» وفيه ثلاث لغات» والكسر 
اردؤها) . 

(5) أي: فمبتدأ حول جميع الآمات والنتاج» أو رأس المال وربحه من كماله 
تاا 

(0) مثقالاًء ويأتي بيانه في زكاة النقدين إن شاء الله تعالى . 

(۷) بل يستأنف حولاً من حين ملكه» وتقدم قريبا بيان أقسام المستفاد وما يضم 
منه في تكميل النصاب وال حول وما لايضم» وما في ذلك من خلاف . 


و 5 E e wm aE E‏ ا اا ا ال ااه اق اا ا هضوا“ i‏ ف ا HR‏ 


يسبب 


ومن کان لَه دين أوْحَقَ من صّداق وَغيْره عَلَى ملي أو َيه أذ زكاته إذا 
ف 3 لما بن 


ريشم الا إلى نساب ريلد عن دا '“. أو في حکمه» ويزكي 

كل واحد إذاتم حول" . 
(ومن كان له دين أو حق) من مغصوب أو مسروق أو موروث 

مجهول ونحوه (من”*! صداق!'! وغيره) كثمن مبيع وقرض ( على 

فلىئء) ياذل وأو غيره أدن زكاتة إذا قبض ةا عض" “اروم چ 

. بإرث أو هبة» فيضم الذهب إلى الذهب» والفضة إلى الفضة وهكذا‎ )١( 

(۲( ا عم ده اذهب جع مرو در ارت كما لو علك تسا من السرا 
في محر م » فم ملك عشرة مشاقيل من الذهبه في صقر 

ا فلو كان عنده ألف ريال في محرم ؛ ثم ملك ألا أخرى بإرث أو هبة في صفر 
فلكل حوله» وتقدم قريبا ذكر الخلاف في هذه المسألة عند ذكر أقسام 
الماد 

() وحول الصداق المعين من حين العقد» والمبهم من حين التعيين . 

(5) وهذا هو المذهب» فتجب الزكاة مطلقا في الديون على ملىء أو معسر. 
فيزكي كل ما مضى من السنين» وإن شاء عجل زكاة كل سنة بسنتها وهو 
أفضل » وإلا أخر إلى القبض . 

وعند أبي حنيفة : لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه» فهو 
كلأسكفاد عقده . 

وعند الظاهرية أيضا : ليس في الدين زكاة . 

وعند الإمام مالك: أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة» سواء كان الدين 
مرجوا أو غير مرجوء لكن يستثنى من الديون المرجوة الديون التجارية للتاجر 
المدير ‏ الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر ‏ فإنه يزكيها كل حول. والمراد 
بالديون التجارية: ما كان أصلها ثمن بضاعة باعهاء أما ما كان أصله قرضا 
اقترضه فلا زكاة . : 


ص 


[8 فیا میا (صدق: 


ا( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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علي“ لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به» قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة 

أو لاي ولو قبض دون نصاب زكاة» وكذا لو كان بيده ذون نصاب وباقية دين 

أو خصب أو ضال؟. 

= والمصحح عند الشافعية : أن الزكاة تجب في الدين المتعذر استيفاؤه. 
والدين الذي لم يتعذر استيفاؤه» لكن إن كان الدين ماشية فلا جب فيه 
الزكاة. (بدائع الصنائع ۹/۲ والشرح الكبير للدردير ٠٤٦١/١‏ وروضة 
الطالين ۰۱۹٤/١‏ ومطالب أولى النھے ۲/ ٤١ء‏ والأموال ص :)۴٤(‏ 
وال (١/١‏ 

والأقرب أن يقال : إن كان على مليء باذل أدى زكاته كل عام لوروده 
عن غمر وعكماة وجاير واين غم ر كمافى الأمرال لأبى عبيد ص (£۴۶)؛ 
وإن كان على معسر أو غنى غير باذل أدى زكاته سنة قبضه فقط » وهو اختيار 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 

ومثل الدين على المعسر : المخصوب› والمسروقء. والموروث المجهول. 
والضال . 

قال في كشاف القناع 177/7 : «ويرجع المغصوب منه على الغاصب 
بالزكاة زمن غصبه كتلفه أي كتلف المغصوب بيد الغاصب فإنه يضمنه» . 

(61 رجه أبو عبيد فى الأموال هن 275 ابق أبى شية 1573 الزكاةدبات 
وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه. عبد الرزاق ٠٠١ /٤‏ 
-ح 1/117 البيهقي 5/ ٠١١‏ -الزكاة باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو 
جاحد ‏ من طريق هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة 
السلماني› عن علي . قال ابن حزم في المحلى 1/ ٠١7‏ : «وهذا في غاية 
الصحة» . 

)۲( فال في كشاف القناع ۲۷۲/۲ : «ولو كان في يده بعض نصاب وباقيه دين أو 
غصب أو ضال زكى ما بيده سكت من تراج زكناته راا السا ولعله 
فيما إذا ظن رجوعه أي الضال وإلا لم يتحقق ى ملك النصاب». ونجب الزكاة 
في المودع. لكن ليس للمودع الإخراج بغير إذن المالك . 
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قاب الريك 
ولا رَكَاة فى مال من عليه دير يُنقصْ النصّاب 


والحوالة به أو الإبراء كالقف 15 , 
59١‏ زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب)"' فالدين وإن لم يكن 


. وكذا الحوالة عليه كالقبض فى وجوب أدائها‎ )١( 

450 قل ركان عندمعشرة آلآف رال وهو علرية بعك : ألاف ريال لم يجب عليه 
شيء», ولو كان عنده ع عشرة الاف ريال وهو مدين بخمسة آلاف زكى عن 
عوسة الآف , 

قال في الإفصاح ١١7/١‏ : «واختلفوا في الدين هل يمنع وجوب الزكاة 
على الإطلاق؟ 

فمذهب أبي حنيفة : أنه إذا كان له مطالب من جهة العباد» ينع وجوب 
الزكاة فى مثله من الأموال الباطنة» فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال 
الظاهرة فمنع بمقدار ما بقي منه . 

وقال مالك : لا يمنع من الأموال الظاهرة» ويمنع من الباطنة . 

وعن الشافعي : قولان في الجميع - أي الأموال الظاهرة والباطنة ‏ 
أظهرهما : لآ بنع . 

وقال أحمد: يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة» وعنه في الأموال 
الظاهرة روايتان: إحداهما: لا ينع . 

والأخرى : يمنع وهي المذهب-» اه. 

واستدل من قال: بأن الدين إذا أنتقص النصاب منع وجوب الزكاة ب 
بلي : 

FE‏ ورد عن عثمان أنه قال : «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين 
فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم» رواه مالك في الموطأ والشافعي» وابن 
أبي شيبة» وصححه في الإرواء ۳/ ۲٠۰‏ . 

ونوقش هذا الاستدلال : أن الدين إذا كان حالاً قبل وجوب الزكاة فإنه 
يقضى ؛ لسبق حق الدائن» والحكم للأسبق . 1 
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ا( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ول" كان المال 


ا سنت ت re a a a e e‏ ل ۸۹ ل ا ا لس ا س س سے ت سے د جا — —— د 


من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره ( ولو كان المال) المزكى 


= 53 أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء» وحاجة المدين كحاجة الفقير أو 
اشن 

ونوقش هذا الاستدلال : أنه لا يسلم أن الحكمة من الزكاة مجرد 
المواساة» بل كما قال تعالى  :‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم 
بها )» فهذه تزكية للمال وصاحب الال . 

وأيضا : فإن من عنده نصابًا زكويا يجب عليه أن يزكي» وله أن يأخذ من 
الزكاة ليسدد ديئه . 

واحتج من فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة» فقال بأن الدين يمنع في 
الظاهرة دون الباطنة ۔ يما يلى : 

١‏ - العمومات كقوله ية فى حديث أبي بكر مرفوعا : «في كل أربعين شاة 
شاة» رواه البخاري . 1 

؟ أن الرسول يلال كان يبعث العمال لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون 
أن يأمرهم بالاستفصال مع أن الغالب أن أهل الثمار تكون عليهم ديون . 

۳ ولأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء لظهورها . 

واحتج من قال بأن الدين لا مهنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة 
والباطنة بما يلي : 

١‏ ماتقدم من الأدلة على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال 
الظاهرة . 

١‏ قوله ية في الفضة وهي معتبرة من الأموال الباطنة كما في حديث 
أبي بكر : «وفي الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر» رواه البخاري» وهذا عام 
في إيجاب الزكاة عند بلوغ النصاب ولو كان هناك دين على امالك . 

۳ قوله تعالى : «إخذ من أموالهم صدقة 4 . وحديث ابن عباس في بعث 
معاذ إلى اليمن : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» متفق عليه 
فهذا يدل على الزكاة تجب في المال» والدين يجب في الذمة» فالجهة منفكة = 
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كناب الزكاة سسب CD‏ 


ظاهراء وكقارة كين 

2 ۲ 00 
(ظاهسرا) کالواشي والحيوب والشمار گر نار دين 7 : وكذا تار 
طا ' وزكاة ودين حج وغیره '؛ لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي 
ولقوله کل : «دين الله أحق بالوفاء)*ء MIRREN FOU OE‏ 


= فلا تعارض» ولهذا لو تلف المال الذي بيد المقترض لم يسقط شيء من الدين . 
فالأقرب : أن الدين لا ينع وجوب الزكاة مطلقا في الأموال الظاهرة 
والباطنة› وهو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله لما تقدم من 
الأدلةء والله أعلم . 

)١(‏ فالآموال الظاهرة: الحبوب والثمار والمواشى› والباطنة : الذهب والفضة 
وعروض التجارة. وفيه نظر؛ فإن الظهور والبطون أمر نسبي يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة» فقى عصرنا أصبحت غروض التجارة أشد 
يورا ويروزا للققراء من سائمة بهيمة الألعام . 

(؟)أي : إذا كانيت تقض التضاب» د فلا زكاة عليه . 

(۳) ضد المعين كأن يقول : لله علي نذر مائة درهم . (حاشية ابن قاسم ۳/ 177) . 

() كإطعام في قضاء رمضان (كشاف القناع 7/5 )١75‏ . 

فلو كان عنده خمسة آلاف ريالء وعليه زكاة مقدارها خمسة آلاف ريال 
فلا زكاة عليه» وهذا هو المذهب» وتقدم خلاف العلماء في هذه المسألة . 
؟/ 5١٠8م‏ الصيام ح 21١55‏ 00 \« ابو داود 58/7 الا ان والنذور ۔ باب 
TP‏ رسيت | لتايس ابيا 
t0 «TOA En. ۳۹ ۷ TIE‏ مي او 
الصيام باب الرجل يموت وعليه صوم۔ح ۰۱۷۷١‏ ابن الجارود ص ١78‏ -ح 
١‏ الدارقطني ۱۹١/۲‏ -الصيام-_باب القبلة للصائم -ح 85» البيهقي 
١506 ٤‏ -الصيام باب من قال يصوم عنه وليه من حديث عبد الله بن 
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اروس ريع شرح زاد ال خي 


وإ ملك نصتائا صغارا عق حَوله حن ملك 


ع ١‏ 
وش برعا بدا جو . 
(وإن1''ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه)''' لعموم قوله ا : 
«فى أربعين شاة: شاة)" › لأنها تقع على الكبير والسف لک لى كلدت 


)١(‏ قال في كشاف القناع ۲/ ۱۷١‏ : «ومتى أبرئ المدين من الدين أو قضى الدين 
من مال مستحدث من إرث أو وصية أو هبة ونحوها ابتدأ بجا فى يده من المال 
الزكوي حولا من حين البراءة؛ لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الخول 
وقطعه). 

وهذا تفريع على المذهب» وهوآن الدين مانع من وجوب الزكاة» وتقدم 
أن الأقرب عدم المنع فلا ترد هذه المسألة . 
(۲) كفصلان وعجاجيل وسخال. 
وهذا هوالمذهب وعليه الأصحاب» وعن الإمام أحمد: لا ينعقد حتى 
يبلغ سنا يجزئ مثله في الواجب . (الإنصاف 1١/7‏ 7) , 

(۳) أخرجه البخاري 7/ ١174‏ الزكاة. باب زكاة الغنم» أبوداود ۲/ 17١15‏ 
“١‏ الزكاة باب في زكاة السائمة -ح ١1551‏ ., النسائي 6.7١/0‏ 59 الزكاة 
-باب زكاة الإبل» وباب زكاة الغنم _ح 7547. 5108. أحمد١/ 1١١‏ 
5 الشافعي في المسند ص 84 » أبو يعلى /١‏ 6١1-/1١11خح/157»‏ ابن 
خزيمة 5/ ١5-15‏ ح »7561١‏ الدارقطني ۲/ ١١1-1١١5‏ -الزكاة باب زكاة 
الإبل والغنم» أبو نعيم في تاريخ أصبهان ١9/7‏ 7. البيهقي ۸٦ ء۸٩ /٤‏ . 
٠‏ الزكاة ‏ باب كيف فرض صدقة الإبل» وباب كيف فرض صدقة الغدم ‏ 
وهو جزء من حديث أنس بن مالك الطويل في كتابة أبي بكر الصديق له لا 
وجهه عاملا على البحرين . 

0 رلاتذاد حمر وعلى ركس الله سما بالسغلة: ودم کرجا عي كول 
المؤلف:«. . . فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا» . 


]١1[‏ في / ظ بلفظ (ومن). 


gy 


وان نَقَصّ النَصَاب فى بَعْضْ الول أو بَاعَهُ أو أَبْدَلَهُ بغيْر جنسه لأ 3 
1 2 )0 
(وإن نقص النصاب في بعض الحول) انقطع لعدم الشرط”'' لكن يعفى 
فی الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه" 
أو باعه) ولو مع خيار”* بغير جنسه انقطع الحول (أو أبدله بغير جنسه لا 


)١(‏ لالعدم الكبرء ويتصور فيما لو أبدل كبارا بصغار أثناء الحول» أو نتجت 


الكبار ثم ماتت قبل الحول . 
وقيل: تجب ؛ لوجوبها فيها تبعا للأمهات . (كشاف القناع ۲/ 2107/8 


(۲) فلو كان عنده أربعون شاة ومضى عليها عشرة أشهر ثم ماتت واحدة انقطع. 
فإذا ملك أخرى ابتدأ الحول من تمامها أربعين . 
قال في الإفصاح ۲١٠/١‏ :«واختلفوا في نقصان النصاب في بحعض 
الحول هل ينع وجوب الزكاة؟ فقال أبوحنيفة: إذاتم النصاب طرفي الحول 
ونقص في وسطه لم ينع ذلك الوجوب على الإطلاق. 
وقال مالك وأحمد : نقضان النصاب في بعض الحول يمنع وجوب الزكاة 
ولا فرق بين عروض التجارة وبقية الأموال. 
وقال الشافعي : نقصان النصاب في عروض التجارة لا ينع وجوب 
الزكاة» فأما بقية الأموال كلها فإنه ينع كمذهب مالك وأحمد)» | ه. 
(۳) تقدمت هذه المسألة عند قول المؤلف : «فإن نقص عنه ‏ النصاب فلا زكاة إلا 
الركاز». 
62 سواء كان للبائع أو للمشتري» أولهماء ولو حال عليه الحول في مدة الخيار 
كانت زكاته على المشتري» فإن عاد إلى البائع بفسخ أو غيره استأنف . 


ل 3 بي 4ع ...ب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فرارًا من الزّكاة انقطع الحول 


فرارًا من الزكاة انقطع الحول) لما تقدم''2» ويستأنف حولاً إلا في ذهب 
بفضة» وبالعكس”' لأنهما كالجنس الواحد ويخرج"'"؟ مما معه عند 


)١(‏ من عدم الشرط » وهو مضي الحول» وكذا ما خرج به عن ملكه من إقالة» أو 
فسخ بنحو عيب» ورجوع واهب في هبة» وجعله ثمتا أو صداقاء أو أجرة. 
قال الخلوتى : «قوله : أو أبدله يغنى عنه قوله : باعه» إلا أن يحمل الأول على 
مآ فيه إيجاب وقبول» والثانى على المساطاة» اة العتقرى ؤار 6 

فالمذهب : أنه إذا أبدله بغير جنسه انقطع الحول . 

وقال ابن رجب في القواعد ص :)٠١(‏ «وخرج أبو الخنطاب في 
(الانتصار) رواية بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقا» . 

وقال السعدي في المختارات الجلية ص (۷۷) : «الصحيح قول من قال 
من الأصحاب : إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة 
ولا يقطعهاء سواء كان من جنسه أو جنس آخر) . 

(۲) وهذاهوالمذهب. وتعليله : ما ذكره المؤلف . 

وعن الإمام أحمد : ينقطع ا حول . 

ودليل هذه الرواية : حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى علي 
قال : « الذهب بالذهب والفضة... فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شكتي 
إذا كان يدا بيده رواه مسلم» فدل الحديث أن الذهب جنس مستقل غير 
الفضة . 

وفي الشرح الممتع ٤٤ /١‏ : (والصحيح : أن أحدهما لا يكمل بالآخر في 
النصاب» وأن الحول ينقطع لأنهما من جنسين» . 

وقال في الإنصاف 7/ 77: «لا ينقطع الحول في أموال الصيارفة. لثلا 
يفضي سقوطها فيما ينمو » أو وجوبها في غيره» . 

ويأتي في باب زكاة النقدين مسألة ضم الذهب إلى الفضة في تكميل 
النصاب . 


[1j‏ في/ ه بلفظ : (ويخرجهما). 


كتاب الزكاة لل 


وإن أبدله بجنسه بنی على حوله 


الوجوب”'» وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول 
الأول؛ لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد» وإن قصد 
بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط”' لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط 
كالمطلق في مرض الموت”" فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة“ عمل بها 
وإلا فقول ء (وإن أبدله ب ) نصاب من رمن جدسه) كأريعين شاة بمثلها 
أو أكثر (بنى على حوله) والزائد تبع7'' للأصل"'' في حوله کنتاح" فلو 


)١(‏ أي ويخرج مما معه من الذهب والفضة عند تمام الحول» ويجوز من الآخر. 
(كشاف القناع ۲/ 1۷4( . 
N EE a (۲(‏ : (ومتى قصد ببيع ونحوه الفرار من الزكاة بعد 
مضي أكثر الحول حرم ولم تسقط الزكاة بذلك؛ لقوله تعالى :© إا بلوناهم 
كما بوت أصحاب الجنة 4 الآيات» فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من 
الزكاة» ولأنه قصد به إسقاط حقه فلم يسقط . . . وقوله: بعد مضي أكثر 
الحول: هو ماصححه ابن تميم» وفي المقنع : عند قرب وجوبهاء وفي 
الرعاية : قبل الحول بيومين» وقيل: أو بشهرين» وفي المبدع : والمذهب: أنه 
إذا فعل ذلك فرارا منها لا تسقط مطلقاء أطلقه أحمد) . 
(۳) أي : فرارا من الإرث ؛ فإنها ترثه» ويأتى فى الفرائض إن شاء الله . 
(8) كمتخاصمة مع ساع جاه أئتاء الول ب ٠‏ 
(0) بلا يمين؛ لأنه لا يعلم من جهته » ولآن الإنسان مؤتمن على عبادته . 
(0) و هذا هو المذه . 
وقال أبو المعالي : يستأنف للزائد حولاً . (الإنصاف ۳/ 5) . 
(۷) كعروض تجارة اشتراه بنقد» أو باعه به فإنه يبني بالاتفاق» ويأتى في باب 
زكاة عروض التجارة . 


9( اه( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة”"» وإن أبدله بدون 
نصاب انقطع”"* . 


. وإن باع مائتين بمائة زكى المائة‎ )١( 
. أي الحول؛ لعدم وجود الشرط‎ )۲( 
:«واختلفوا هل تجب الزكاة في الذمة أو في المال؟‎ ۲٠١ /١ قال في الإفصاح‎ )۳( 
e: فقال أبو حنيفة ومالك‎ 
وعن الشافعي قولان : أحدهيا؛ فى الال والآخخر : في الذمة.‎ 
. وخ أسمد روايتات: إسداهماة في الذي وهي التي اختارها الخرقي‎ 
1 واللأخرى: قب ف الال‎ 
وفائنة لاف پیتهم: أله ا كان لر جال أريسوة شا قال عليهها‎ 
حولان» فإن الزكاة جب عن حولين في قول من علقها في الذمة» وعن حول‎ 
. واحد في قول من علقها بالمال»‎ 
وينبني على الخلاف أيضا : أنه إذا كان عنده أربعمائة درهم ومضى عليها‎ 
: حولان» فزكاتها في السنة الأولى: عشرة دراهم» وأما فى السنة الثانية‎ 
فمن علقها بالذمة لم تنقص الزكاة (عشرة دراهم)؛ وأما من علقها بالمال‎ 
. فتنقص الزكاة؛ لأن المال نقص إلى ثلاثمائة وتسعين‎ 
. وأيضاً : هل تسقط الزكاة بتلف المال؟ ويأتى بحث هذه المسألة قريبا‎ 
والذعب: أنها تب فى عن الالء ولها تعلق بالذسة.‎ 
واختار شيخ الإسلاء أنها تجب في الذمة ولها تعلق بالنصاب‎ 
. )7 6 /۳ (الإنصاف‎ 
. احترازا ما دون خمس وعشرين من الإبل» فإنها لا تجب في عينها‎ )6( 
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پت چ س مھ ے مك ج ج ققد ج که سوہ سے س ت ج س س ی تح جو عت كك ج ی صر 


كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها' 6 لقوله ٤یا‏ : «في أربعين 
شاة: شاة)› و«فيما مقت الشهاء العش" :> ونحو ذلك ٣‏ وافى» 


للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني”؟' فللمالك إخراجها 


)١(‏ كحبوب وثمار» بخلاف عروض التجارة فتجب في ذمة المزكي » فعليه لكل 
حول زكاة. ۰ 

(۲) أخرجه البخاري ۲/ ٠١۳‏ الزكاة. باب العشر فيما يسقى من ماء السماءء 
أبو داود ۲/ ۲۵۲ ال کا .باب صدقة الزرع ح ١۹١٠ء‏ الترمذي 77/7 
الزكاة باب ما جاء في الصدقة فيمايسقى بالأنهارح 2.51٠‏ النسائي 
8 51 ال کا ات ها برجب العشر ومايوجي تصق العشر :. ح 03488 
اب فاجه 03/1 الزكاة. باب صدقة الزروع والشمار-ح ۷١۱۸ء‏ ابن 
الجارود في المنتقى ص ١7١8‏ -ح ٠۳٤۸‏ ابن خزيمة /٤‏ ۳۷۔ح 257١1‏ 
٠ ۰۸‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳٠/۲‏ الوكاة جاب كايا مرج 

من الأرض› الدارقطني ۰/۲ ۳ _الوكاة باب في قدر الصدقة فيما أخرجت 
الأرض» البيهقى 5/ ١‏ _الوكاة_ باب قدر الضدقة فيما آحر جت الأرضىء 
البغوي فی تفسيره /١‏ 7/84» وفي شرح السنة /٦‏ 47 _ح ١68٠‏ من حديث 
عبد الله بن عمر › وجاء فيه : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر, 
وما ساقي بالتضح نصف العثير. 

(۳) ولقوله تعالى : : 9 والّذين : في أموالهم حق معلوم 69 للسائل والمحروم 4» ولقوله 
تعالى م ا اقيض" 
ودليل من قال : جب في الذمة : أن إخراجها من غير النصاب جائز» فلم 
تكن واجبة فيه كرّكاة الْمُطرء ولأنها لو وجبت فيه لامتنع تصرف ال مالك 
فيه» ولتمكن المستحقون من إلزامه أداء الزكاة من عينه (المغني 
(YE 4‏ 

(€( قال ابن رجب في القاعدة (80) : : «تعلق الزكاة بالنصاب هل هو تعلق شركة» 

أو ارتهان .أو تعلق استيفاء كالجناية؟ اضطرب كلام الأصحاب» ويحصل 
نه لاله أو جه : 


احدها: انه تعلق شركة» وصرح به القاضي في موضع من شرح - 
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= المذهب. 

والثاني : تعلق استيفاء. وصرح به غير واحد منهم القاضي» ثم منهم 
من يشبهه بتعلق الحناية » ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة . 

والثالث : أنه تعلق رهن» وينكشف هذا النزاع بتحرير مسائل : 

منها: أن الحق هل يتعلق بجميع النصاب» أو بمقدار الزكاة فيه غير 
معين؟ ونقل القاضي وابن عقيل : الاتفاق على الثاني . 

ومنها : أنه مع التعلق با مال هل يكون ثابتا في ذمة امالك آم لا؟ ظاهر 
كلام الأكثر : أنه على القول بالتعلق بالعين لا يثبت في الذمة منه شىء إلا أن 
يتلف المال أو يتصرف فيه المالك بعد الحول . 

وظاهر كلام أبي الخطاب والمجد في شرحه: إذا قلنا: الزكاة في الذمة 
يتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعلق الديون بالتركة» واختاره الشيخ تقي 
الدين وهو-حسن» . 
مسألة : إخراج القيمة في الزكاة : 

فعند جمهور أهل العلم: لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة» وعند 
الجنفية : يجزئ . 

(المبسوط ٠١١/۳‏ والشرح الكبير للدردير ٠٠۲/١‏ والمجموع 
.57١ 8‏ والإنصاف 2.76/9 ومجموع الفتاوى .(AY /Ya‏ 

ودليل الجمهور: 

١‏ حديث أبي بكر رضي الله عنه : الهذه فرائض الصدقة التي فرض 
رسول الله وَلةِ. . . فيما دون حمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود 
شاة» فإذا باخت حمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض . . . وفي صدقة الغنم في 
ساكمتها إذا كانت أريعين ففها شاة. .  .‏ رواه البخاري . فالنبي مي نص على 
اتاو اير واكراج اكبيد ورج E‏ 

أن E‏ أبي بكر رضي الله عنه وفيه :فمن بلغت عنده صدقة = 
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وو سعمم لومم لضم ص ا ريوحت س سے ہے جد حح ت ج م س حح ست جمدت ص ت س س س س كك 
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- القع ولت ع جمذعة رده ح3 فإنها هل مه وجعل مها شان 
إذا استيسرتا أو عشرين درهما» رواه البخاري» ولوجازت القيمة لم يعدل 
النبي ية إلى الجبران. (مجموع الفتاوى 6؟/ ۸۲). 

۳ حديث معاذ بن جبل أن النبي كك لما بعثه إلى اليمن قال له:«خذ خد 
اب من الي رادها من العبو» واليتغير من الإبل» والبقر من البقر)» روأه 
أبو داود وابن ماجه» وصححه الحاكم. وفي النيل 5/ ٠١١‏ : «عطاء لم يسمع 
من معاد . 

ودليل من أجاز إخراج القيمة: قوله تعالى :ل خذ من أموالهم صدقة 4 
وهذا يشمل القيمة . 

ولقول معاذ لأهل اليمن :ائ تتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان 
الصدقة› فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة» . رواه البخاري معلقاء 
والمهقى مسندا . وفى الثيل 74 167 :١قال‏ الإ سماعلى: مرضل». 

رما ورد أن الى 6ه أبصر تاق مسنة فى إبل الصدقة فغضب. : . فقال- 
آي الساعي ‏ إني ارتجعتها ببعيرين من حولاشى الصدقة قال : «نعم إذن» رواه 
أحمك والبيققي . 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ١١١ /٤‏ : «صالح للاحتجاج من 
جهة السند» وأخذ الناقة بالبعيرين إغا يكون باعتبار القيمة . 

وأيضا فإنه يجوز العدول عن العين إلى الجنس بأن يخرج زكاة غنمه شاة 
من عير غنمه» وأن يخرج حبا من غير زرعه» فكذا القيمة. 

٠‏ وقال شيخ الإسلاام كما في مسموع الفعارى AY | ۲١‏ : «والأظهر في 

هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة منوع منه و عن أعنا 
ب ا بار باك اجيم شر 
يستانه أو زرعه بدراهم» فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يكلف أن 
يشتري تمرأ أو حنطة. . . ومثل أن يجب عليه شاة في حمس من الإبل» وليس 
عنده من يبيعه شاة . . . ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء 
القيمة لكونها أنفع » أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء» . 
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اررض الريع شرج اد التق 
ولَهًا تعلّق بالدمّة. ولا يعبر في وجُوبها إِمْكَانُ الأداء ظ 


من غيره7١؟‏ والنماء بعد وجوبها له . | 

وان أثلفةا لزمه ما وجب فيه "© وله التصرف فيه ببيع وغيره" فلذلك 
تال : رولها تعلق بالذمة). أي ذمة المزكي لأنه المطالب بهاء رولا ا يعتبر 
في وجوبها إمكان الأداى) 247 كسائر العبادات» فإن الصوم يجب على 


(1) فله أن يستدين مثلاً من غير النصاب من جنسه ويخرج كما لسيد ا جاني فداؤه 
بغير ثمنه . 
62 أف قدر الزكاة. 
٠‏ (۳) كوطء أمة للتجارة . 
)٤(‏ وهذاهو المذهب. ظ eT‏ 
وعند الأئمة الثلاثة: يشترط للوجوب إمكان الأداء . (بدائع الصنائع ‏ 
۲ 8 والشر ج اکير للدرمير ١۴٠4ء‏ ونفني السماج ٠1١٣/١‏ 
والانصاف ۲/۳ ۰ )., 
ظ واحتج الحنابلة بما ذكره المؤلف» وبحديث علي رضي الله عنة مرفوعًا: 
دلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». وقد تقدم تخريجه أول الباب . 
ولد دل اب ایت علي ووجوده از کا معد سمو 8 موف ونم شتو 
التمكن من الأداء . | 
واحتج الجمهور : بالقياس على الضلاة ؛ فيشترط الشمكن لقعلا » فلو 
عرض له جنون أو نحوه لم تجب . 
وأيضا الو ملك الزاد والراحلة وتلف ذلك قبل الشمكن من امج ل 
جب غلية » فكذا الركاة : 
والأقرب: أن الزكاة أمانة بعد وجوبها في يد المزكي» فإن فرط أو تعدى 
فى إخراجها أو حفظها فتلفت ضمن وإلا فلا.. 3 


[؟] في / م» ف بلفظ : (فلا يعتبر) . 


المريض والخحائض 3 والصلاة جب على المغمى عليه والنائم . فتجب في الدين 
والمال الغائب ونحوه كما تقده''؟. لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله 


ىده . 


(ولا) يعتبر في وجوبها أيضا (بقاء المال) فلا تسقط بتلفه فرط أو لم 
يفرط كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد 


واا : 


= قال في الإنصاف 7/ ۳۹: «واختار الشيخ تقي الدين أن النصاب إذا تلف 
بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة» . 

)١(‏ في قوله : «ومن کان له دين أوحق من مغصوب أو مسروق... 

(۲) قال في كشاف القناغ ۲/ 187 : «لكن لو كان النصاب غاا عن البله أو 
مغصويا أو شال ونحوه لا يقدر على الاه خراج منه لم يلزمه إخراح زكاته حتى 
يتمكن من الأداء منه» فإمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج» لا لوجوب 
الزكاة» . 

(۳) قالوا : لأنها عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقها فضمنها بتلفها في يده 
كعارية وغصب . (المصدر السابق) . 

وتقدم: أن الزكاة بعد وجوبها أمانة في يد المزكي. فإن فرط أو تعدى في 
إخراجها وحفظها ضمن وإلا فلا . 

. أي : كما لا يسقط دين الآدمي بتلف المال‎ )٤( 

(5) وكذايحدهما قبل الوضع في الجرين ونحوه» لعدم استقرارها قبل ذلك»› 
وهذا على المذهب. وتأتي هذه المسألة إن شاء الله في باب زكاة الخارج من 
الأرض . 
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والزكاةٌ كَالدَيْن في اتر كة 
ووالزكاة) إذا مات من وجبت عليه (كالدين في الع ر كق 
لقوله ية : رفدين الله أحق بالوفاء)"» فإن وجبت وعليه ديرك رهی 
وضاق''! المال قدم وإلا تحاص( ويقدم نذر معين*2 وأضحية 
0 
معينة `. 
د ê‏ اد 


)١(‏ قال في الإفصاح ١/75١5:«واختلفوا‏ هل تسقط الزكاة بالموت؟ فقال 
أبو حنيفة : تس قط ؛ فإن أوصى بإخراجها اعتبرت من الثلث»؛ فإن أوصى 
. معها بوصايا وضاق الثلث عن إخراجها مع الوصايا فهي والوصايا سواء . 
وقال الشافعى وأحمد: لا تسقط بالموت . 
قال مالف إن قرط ق اخ اجھا ی مر هرل أو جرال التقزت 
إلى کته ركان عاصيًا لله ذلك وكان ما تر که مال الواريق» وضارت الركاة 
التي انتقلت إلى ذمته ديا لقوم غير معينين» فإن أوصى بها كانت من الثلث 
وقدمت على الوصايا كلها من عتق وغيره» وإن لم يفرط حتى مات أخرجت 
من رأس المال» اه. 
والاقرب : عدم سقوط الزكاة بالموت» لتعلق حى الفقراء بها 
(۲) تقدم تخريجه قريبا قبل حديثين . 
)۳( أي : يقدم الآدمي بدينه. فيستوفي من الرهن. فإن فضل شيء من الرهن 
صرف في الزكاة ونحوها. 
(5) أي: وإن لم يكن الدين برهن تحاصا الزكاة ودين الآدمي للتزاحم.. فإذا كان 
الدين ألقاء والزكاة ألفين» فلدين الآدمى الثلث» وللزكاة الثلثان» فإذا فرض 
أن التركة مائة ريال فلدي: الآدمى ثلث المائة وللزكاة ثلثاها . 
(8) اى ويقدمنذر بعك يالاد هذا الدرهم_على الزكاة وعلى 
الدين لله تعالى أو لغير فيصرف عين له. 
(5) أي : وتقدم الأضحية المعينة على الدين» فلا يجوز بيعها فيه» سواء كان له 
وفاء أو لم يكن ؛ لأنه تعين ذبحها . (كشاف القناع ۲/ ۱۸۲) . 


. في/ ط» ف بلفظ : (فضاق)‎ ]١[ 


0ك الروض المربع شرح زاد المستقنع 





« باب زا بهم لانم 
تمب) ازکاة رفي یل ۲7 بخاتي“ أو aE e‏ 


)0 بدأ بها اقتداء بالنبي با وأصحابه: كما في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله 
) عنه الذي كتبه لأنس رضي الله عنهء وفية : : فريضة النبي ية للزكاة»» أخرجه 
البخاري . (كشف القناع ۲/ ۱۸۳). 
ولأن أكثر العرب إذ ذاك حول المدينة باية أهل نعم . (حاشية ابن قاسم 
(A1 /*‏ . 

ظ والسائمة : هي المال الزكوي من الأموال الزكوية» وقد دل على وجوب 

الزكاة فيها السنة كما سيأتي . والإجماع . 
قال ابن المنذر في الإجماع ص (51) :#وأجمعوا على وجوب الصدقة 
في الإبل والبقر والغنم» . 

(5) وفي المطلع ص (177) : «وقال القاضي عياض: النعم : الإبل خاصة» فإذا 
فيل : الأنعام دخل فيها البقر والغنم» وقيل : هما لفظان بمعنى واحد على 
|- : 

)۳( دا الاب من السائمة اقتداء بالنبي كما في گناب أبي بكر الذي كتبه 
لأنس رضي الله عنهما أخرجه البخاري» ولأنها أعظم النعم قيمة وأجساماء 
وأكثر أموال العرب. 

62 الوبل الخراسانية تنتج بين عربية وفالج› > طول الأعناق» وهي خلاف 
العراب . (لسان العرب 4/7» النهاية »)٠ ١/١‏ وفي حاشية ابن قاسم 
۳ : «هي المتولدة بين العربي والعجمي» منسوب إلى بختنصر»ا. وفي 
المطلع ص )١١5(‏ : «وهي إبل غلاظ ذات سنامين» . 





ب مھ ف ست میں پت ا متت کیت کے سے سے سے ا سے سے سے ا سے سے سے سے سے سے سے الك 


عراب( أ (وبق) أهلية أو وحشية» [ومتها ا لجو ام میں ٤‏ ویو ضات 
أو معز » أهلية أو وحشية]!؟؟ (إذا كانت) لدر ونسل يه لیا 2 وكائنت 


(1) إبل جرد ملس حسان الألوان كريةء ليس فيها عرق هجين» فهي خلاف 
البخاتي» انظر : (لسان العرب١2١/:2)089‏ والمطلع ص .)٠١١(‏ 
قال في الإفصاح ۱۹۸/۱ اوا مرا عفي أن المجاتي والسراب 
والذكور والإناث في ذلك سواء». 
اوی سيب ل ۱۰ اعمس فليا من پاج عط جمد ولاسر ت : : نوع 
من البقر كانه مشتى من ذلك؛ لأنه ليس فيه لين البقر في استعماله في الحرث 
والزرع والدياسة» . وهي أنبل البقرء وأكثرها ألباناء وأعظمها أجساما. . 
وأما العراب فهي جرد ملس حسان الآلوان. 2 
قال في الإفصاح ٠٠١/١‏ : «واتفقوا على أن الجواميس والبقر في ذلك 
سواء»» واتفقوا على أن من ملك نصابا من بقر الوحش سائمة أنه لا زكاة 
فيهاء إلا أحمد في إحدى الروايتين عنه» فإنه أوجت الزكاة فيها» . 
وقال ص (۲ 0 : «واختلفوا: في المتولد بين الظباء والغنم» وبين البقر 
الإنسية والوحشية› فقال أب و حنيفة : إن كانت الأمهات وسيشية قلا تحب فيها 
الزكاة. رز كانت الأمهات أهلية وجبت فيها الزكلل ومذهب مالك فيها 
كذلك . حکاه ابن نصر . 
وقال الشافعي : لا يجب فيها الزكاة بحال» سواء كانت الأمهات أهلية 
والفحول وحشية» أو الأمهات وحشية والفحول أهلية . 
وقال أحمد : تچب فيها الزكاة» اه [ 
)۳( هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في السائمة : أن تكون 
متخذة للدر والنسل» وفي الفروع ٠٠۳١/۲٤‏ زام يتمهم والتسعونة غاا 
نجب في العوامل المتخذة للحرث أو السقي ونحو ذلك. وعدم إيجابها في 
العرامل هو قول الجمهور. ٠‏ 
وعند مالك رحمه الله : تبي الام في العوامل . الخاشية ابن عابكين - 
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2 7 والقسوانين ص (۷۳)» وروضة السطالبين 141/1 والمشني 
.(1۲/٤‏ 
والأقرب : ما ذهب إليه الجمهوز: لما روى على رضي الله عنه مرفوعا: 
«ليس في البقر العوامل صدقة» واه أبو داود وابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
والدارقطني والبيهقي » وفي التعليق المغني ۲/ ٠٠١‏ : «هذا سند صحيح › وکل 
٠‏ . من فيه ثقة معروف» ولا أعني رواية الحارث» وإغا أعني رواية عاصم» . 
وله شاهذ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الدارقطني . 
والبيهقي لكنه معلول بغالب القطان» قال في التعليق المغني 7/ ٠١7‏ : «غالب 
هذا لا يعتمد عليهء قال : يخيى ليس بثقة» وقال الرازي : متروك» . 
وعن علي رضن الله عنه : اليس في البنقر العوامل ضدقة» رواه 
عبد الرزاق» وكذا ؤرد عن جابر بن عبد الله » رؤاه أو عبيد في الأموال . 
و ایشا : فإن ما كان معدا لنفع صائحبه كثيابه؛ وداره التي يسكنها. ودابته 
التي يركبهاء لا زكاة فيهاء فكذا لا زكاة في بقر حرثه وإبله التي يعمل عليها. 
قال في الإنصاف مع الشرح 5/١79:«قال‏ في الرعاية الكبرى: ولا 
زكاة فى عوامل أكثر الستنة بخال» ؤلو بأجرة» وقيل: تجهب فى المؤجرة 
السائمة. قال في الفزوع : وهو أظهر . ۰ 
وقال في كشاف القتاع ۱۸۳/۲ : «ولا ننجب الزكاة و في العوامل أكثر السنة 
ولو لإجارة ولو كانت سائمة أيضًا كالإبل التي تكرى أي تؤ جر . . . ولو نوی 
بالسائمة العمل لم تؤثر نيته مالم يوجد العمل»؟. ٠‏ 
وفى خاشية العنقري ۳٦٠ /١‏ :«قال الحجاوي فى الحاشية : «وعلى هذا 
'. إن لم تعمل أكثر السنة ففيها الزكاةء ولا شيء يخالفه». 
)١(‏ هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام: أن تكون 
- سائمة. ودليل ذلك : ما ذكره المؤلف . : 
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ربعن ابسة ليون روه أحمد وأبوداد والتساني” وفي جديث الصديق : ) 


: قال في الإفضاح ١46 /١‏ : «فأما المواشى فأجمعوا على وجوب الزكاة 
في الإبل والبقر والغنم» وهي بهيمة الأنعام» بشرط أن تكون سائمة) . وقال 
ص )١95(‏ إلا مالك رجب في للمواعل بن الإبل والبقر لبوفة الات ٠‏ 
ولا تجب فيها الزكاة حتى تسوم أكثر الحول» وهذا هو المذهب» وبه قال 
أو سحديفة: 
) وعند الشافعي : يشترط السوم جميع العام . (المصادر السابقة) . 
والأقرب : المذهب ومذهب أبي حنيفة؛ لأن للأكثر حكم الكل  .‏ 
ولان علف السوائم يقع في السنة كثيراء ويندر وقوعه في جميعها. 
' لعروض موانعه من مطر وثلج» فاعتباره في جميع العام إجحاف بالفقراءء 
والاكتفاء به فى بعضه إجحاف بالملاك» فالاعتبار بالأكثر تعديل بينهما . 
والشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في السائمة: أن تبلغ النصاب 
)١(‏ أخرجه أبوداود 777/7 الزكاة ‏ باب في زكاة السائمةح 15178 » النسائي 
ه/ 10« ۲0 الزكاة باب عقوبة مانع الزكاة» وباب سقوط زكاة الإبل إذا 
كانت رسلاً لأهلها۔ح ۲٤٤۹ ۰۲٤٤٤‏ الدارمي 77/١‏ الزكاة باب 
ليس في عوامل الإبل صدقة ۔ح ٤۱۹۸ء‏ أحمد ۲/٠‏ ئ » عبية الوواق 
٠٤ح‏ 7875 .» ابن أبي شيبة 177/7 الزكاة ‏ باب في زكاة الإبل ما 
فيهاء ابن زنجويه في الأموال ۲/ ۳ 88ح ۱٤۳‏ 15174» أبوعبيد 
في الأموال ص 7”86. ابن خزيمة ١8/5‏ -ح5777» ابن الجارود في المنتقى 
ص ١7١6‏ -ح ٤١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/۲‏ - الزكاة باب 
الصدقة على بني هاشم» 7١91/7”‏ وجوه الفىء وخمس الغنائم» الطبراني 
في الكبير9١/١١٠5-١١5‏ ح 488-985»ءالحاكم١/598‏ الزكاة.- 


ل ب الروض الری شرح رہ الست 


فِيَجبْ في خَمْس وَعشرين من الإبل : بنت مَحَاض. 
«وفي الغنم في سائمتها ١0...‏ إلى آخره» فلا تجب في معلوفة» ولا إذا 


(فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض) إجماعا” ''. وهي 
ماتم لهاسنة!*؟. و سمت بذلك لآن أمها قد حملت والماخض الحامل. 
وليس كون أمها ماخضا شرطاء وإغا ذكرتعريفا لها يغالب أحوالها”*' . 


= البيهقى 5/ ١١5٠١‏ -الزكاة_ باب ما ورد فيمن كتم شيئًا من مال الزكاة» 
وباب ما يسقط الصدقة عن الماشية . 
الحديث ورد من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وهوحديث 
حسن» بل من أعلى مراتبه كما قرر ذلك الذهبي . 
القلر + تدرب الوآوى 1/ +1 وقال يحيى بن معين فى هذه الترجمة : 
إسناد صحيح إدا كان من دول بهز نقة. انكر : التقخيص اش ۶ 
وصحح الحديث أيضا ابن خزية والحاكم» ووافقه الذهبي . 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا قبل ثلاثة أحاديث» من حديث أنس بن مالك الطويل في 
كتابة أبي بكر الصديق له لما وجهه عاملاً على البحرين . 
(۲) فذكر السوم لابد له من فائدة يعتد بهاء صيانة لكلام الشارع عن اللغو. 
0 وفى حديث أبى بكر الذي كتبه لألس: «فإذا بلغت خمسا وعشبرين إلى 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى» رواه البخاري . 
(:) ودخلت فى الثانية . 
)06( اذ عدمها قاين لبوق ذقر کا جد فى كناب ألى بكر قرس بالك فده عاد 
ابل ميقا ورایس عدوا اين لبون اق فاته يقي مله وليس فج کی رواة 
أبوداود . ويأتي عند قول المؤلف : «ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع . . .٠.‏ 
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كاب الزكة 


وَفِيمًا دونها : في كل حمس : شاة 


(و) يجب (فيما دونها) أي دون خمس وعشرين (في كل خمس 


فة فة بصفة الإبل» إن لم تكن معيبة» ففي خمس من الإبل كرام سان 
شأة كريمة سسويتة 6 وإن كانت الزبل معببية: ففيها شاة صتحيحة [تنقضص L1‏ 


آیماا بار انض الل" ولا يجزئ يعي" ول بق وول لصفا ا 


)0 قال ابن ار ل الجاع صن ا1ا : «وأجمعوا على أن في خمس من الإبل 

٠ شاقة‎ 

روفاك في الإنساح 181/1 : #وأجسعوا على أن الاب الأول في الزيل 
خمس» وأن في خمس منها شاة» وفي عشر شاتين» وفي خمس عشرة ثلاث 
شیاه» ولي المشزين ريع شيا ای سمي وقشرين» فنا بلقت عنس 
وعشرين ففيها ابنة مخاض . . 

الي ل جا هو کی رای فيه لحديث أبى سعيد مرفوعا : 
«ليس فيما دون خمس ذود صدقة) . متفق عليه . 

والشاة: تقع على الذكر والآنثى من الضأن والمعز . 

(۲( قال في كشاف القناء YA‏ : "فلو كان عنده خمس من الإبل مراضا وحال 
عليها الخو ل فيقال: لو کان ص اعا قي متها مائة وكانت الشاة التي جب 
فيها قيمتها (خمس) ثم قومت الإبل مراضًا بثمانين فقد نقصت خمس قيمتها 
لو كانت صحاحا فتجب فيها شاة قيمتها (أربع) بحسب نقص الإبل وهو 
الخمس من قيمة الشاة) . 

© ودا هو اللي 

قال في كشاف القناع ۲/ ١/5‏ :«أو أخرج بعيراً لم يجزئه ؛ لأنه عدل عن 

اللنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئه» كما لو أخرج بقرة وكنصفي 
شاتين؛ لأن فيه تشقيصا على الفقراء يلزم منه سوء الشركة الذي شرعت 
الشفعة لازالته» . 
وقال في الإفصاح ١: ۱۹۸/١‏ واختلفوا فيما إذا كان عنده خمسن من - 
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= الإبل فارج متها واعدة؛ فقال أبوحنيفة والشافعي : تجزيه» وقال مالك 

واج" لا نجزيه والو اجب شاة» . 

وقال بعض الأصحاب يجزئ إخراج البعير إن كانت قيمته قيمة شاة 
وسط فأكثر بناء على إخراج القيمة. (الإنصاف 7/7 59). 

والأقرب: : إجزاء البعير ويدل لذلك ٤‏ حديث أبى بن كعب : البعتني 
رسول الله يك مصدقًا فمررت برجل فلم أجد في ماله إلا ابنة مخاض 
فأخبرته أنها صدقته فقال: ذاك مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة 
سمينة فخذها. . . فأمر رسول الله ية بقبضها ودعا له بالبركة». رواه 
أحمد وأبو داودء والحاكم وصححه. وفي النيل 5/ ٠١١‏ : «وفي إسناده 
الشاة تخفيفًا على المالك . 

قال في الإنصاف 55/7 : «فعلى القول بالإجزاء. هل الواجب كله أو 
العشرين بعير» وعلى الأول : لا يجزئ عنها إلا أربعة أبعرة» . 

قلت : الأولى أن الواجب كله . 

قال في القواعد الأصولية : قلت : وينبني عليها لو اقتضى ا حال الرجوع 
فهل يرجع بكله أو خمسه؟ فإن قلنا الجميع واجب رجع »ء وإن قلنا: الواجب 
الخمس والزائد تطوع. رجع بالواجب لا التطوع . 

وما ينبغي أن يبنى عليه أيضا : النية فإن جعلنا الجميع فرضا نوى الجميع 
فرضا لزوماء وإن قلنا: الواجب الخمسء كفاه الاقتصار عليه فى النية»اه . 

وقال ص )٥١(‏ : «لوأخرج بقرة لم تجزه قولاً واحداء وإن أخرج نصفي 
شاتين لم يجزه على الصحيح من المذهب› وقيل : يجزى). 


كتاب الزكاة ) ٤‏ ( 
ل 


وفي مبت وثلاثين: بست لبون وقي مت وأزبعِين: حقّة» وَفي إحدئ 
وسشين : جذعة» وفي ست وَسَبْعِيْنَ : بنتا لبون» وفي إِحْدَى وتسعين : حِقّصان 


وفي العشر شاتان» ا وفي عشرين أربع شياه» 
روفي ست وثلاثن نت لبون مام ھا ستان لان أمها قد وضءت 

غالبا فهي ذات لبن . 
(وفي ست وأربعين حقة) ماتم لها ثلاث سنين! ظ '"؛ لأنها استحقت أن 

يطرقها الفحل › وأن يحمل عليها وتركب . ش 
(وفي إحدى وستين جذعة)» بالذال المعجمة» ماتم لها أربع سنين!؟؟؛ 

لأنها تجذع إذا سقطت سنها. وهذا أعلى سن [يجب]!'! في الزكاة. ‏ 
(وفي ست وسبعين بنتا لبون وفى إحدى وتسعين حقتان) 

ماع ]1 

(1) الإفصاح ٠۹۸/۱‏ ومراتب الإجماع لابن حزم ص »)۳١(‏ والمغني 
hE‏ 

0 وقد دخلت فى الثالثة . 

(۳) وقد دخلت فى الرابعة . 

(:) وقد دخلت فى الخامسة . 

)0( المغني ١1/5‏ » ومراتب الإجماع لابن حزم ص ...)۳١(‏ 

ودليل ما تقدم حديث أبي بكر الذي كتبه لأنس رضي الله عنهماء 

ولفظه : «هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ميا على المسلمين. . 
فيما دون خمس وعشرين من الإبل والغنم في كل خمس ذود شاة» فإذا - 


. ساقط من / ف‎ ]١[ 
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- بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن لم تكن ابنة 

٠‏ مخاض فابن لبون ذكرء فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس 
وأربعين» فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين» فإذا 
بلغت واجدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا بلغت ستا وسبعين 
ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا 
الفخل . . .». رواه البخاري . 





الغاية ليست داخلة 


وهذه الأعداد والمقادير المتقدمة في الجدول انعقد الإجماع عليها إلا 
رواية رويت عن علي رضي الله عنه أن في خمس وعشرين : خمس شیاه تت 
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كتاب الزكاة ) ٦‏ ( 


فإذا زات عن ماقة وعشرين وَاجدةء ثلاث ات لبون 


١‏ فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثالاث بنات وتم أ شدي 


= ندل فت هسخاض . قال النووي في المجموع 5/ ٠٠١‏ : «احتج بحديث جاء 
عن عاصم بن فسمرة عن علي مرفوعا . . . وهو متفق على ضمعقه؟ , 
)١(‏ وهذا هو المذهب. وبه قال الشافعي : أن ما زاد على العشرين ومائة» ففي كل 
خمسين حقة» وفي كل أربعين ابنة لبون . ظ ظ 
وعند الإمام مالك : أنها إذا زادت على عشرين ومائة فالساعي مخير بين 
ثلاث بنات لبون أو حقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة» وفيها حينئذ في كل 
خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون . (الإفصاح /١‏ ۱۹۷). ويأتي . 
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لات بنات لبون 

حقة وبنتا لبون 

حقتان وبنت لبون 

ثلاث حقاق 

أربع بنات لبون 
ا وثلزات ببفات :لبوق 

حقتان وبنتا لبون 
ثلاث حقاق وبنت لبون 
أربع حقاق أوخمس بنات 


لبون 


وعند أبي حنيفة رحمه الله» وبه قال النخعى والثوري : أن الإبل إذا 
زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة فتعود الزكاة إلى الغنم» فيجب فى - 
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اك مم ھ يت جج كفت معي ےھ چ ےھ اة ج تھ ھھھ سے كتحت حح تھ صصح ج و س ج كحت صد كد 
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=> خمس شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين 
أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض» وفي ست وثلاثين بنت 
لبون» وفى ست وأربعين حقة» وكلما بلغت الزيادة خمسين زاد الفرض 
حقة» ثم تستأنف الفريضة بالغنم» ثم ببنت المخاض» ثم ببنت اللبون» ثم 
بالحقة كما تقدم. (المبسوط ۲/ ١5١‏ . وفتح القدير ٠٤۹٥ /١‏ والبحر الرائق 
۲/ 10) ويوضحه الجدول الآتى : 


0110 حمتان وشاة. 















۳۰ حقتان وشاتان. 

0۵ 20 | حقتان وثلاث شیاه . 
E‏ حقتان وأربع شیاه . 

10 | حقتان وبنت مخاض . 
و6١‏ | ثلاث حقاق. 

١6‏ ثلاث حقاق وشاه. 

. ثللاث حقاق وشاتان‎ ١ 
. ثلاث حقافق وثللاث شیاه‎ 001 
ثلاث حقاق وأربع شياه.‎ 16 
. ثلاث حقاق وبنت مخاض‎ ۷0 
. ثلاث حقاق وبنت لبون‎ ۱۸٦ 
. أربع حقاق‎ ١45 

. أربع حقاق» أوخمس بنات لبون‎ ٠۰ 
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ودليل الجمهور: حديث أبي بكر في الصدقات: ولفظه : «فإذا زادت 
على عشرين ومائةء ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» رواه 
البخاري . 

وأنضا حديت ابن عمر رضي الله عنتهماء وفيه: 5 .+ فلكا ا3ت فقا 
حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة: وفي كل 
أرصين آبنة برقا رواد أجمد بزأيو خاوذ والقرمتى و خن : ۰ 

واحتج الحنفية بما جاء في حديث عمرو بن حزم أن النبي بيا كتب إليه 
فذكر فرائض الإبل وفيه: «. . . إلى أن تبلغ عشرين ومائةء فإذا كانت أكثر من 
ذلك فعد في كل خمسين حقة» وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل» 
وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة». رواه 
أبو داود في مراسيله» وإسحاق بن راهويه في مسنده» والطحاوي في المشكل . 

وقد أجاب عنه الجمهور بأجوية : 

الأول : ١‏ أله سحمول على استقاف الفريضة الواره في حديث أبي كر في 
كل أربعين بنت لبون» وکل خمسين 

الثاني : أن هذه لرواية في حديث مرو بن حزم تالف الرواية الأخرى 
الموافقة لحديث أبي بكر . 

القالف أنه منسوخ با في كتاب أبي بكرء وبة قال شيخ الإسلام . 

الرابع الل الرواية تالف الأصل السام قي ياب الزكلة: وخر أليها 
تؤخذ من جنس الال إلا لضرورة . (المغني ٠۲۲ /٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
4 , والمحلى 078/7 والقواعد النورانية ص (87)» والمرعاة 2807/7 
ونيل الأوطار ٠ .)۱۲۷/٤‏ 

وعلى هذا الراجح م ذهب اله جهو رأهل العم والله أعلم . 
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روش ريع شوج زد اسع 
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أبو داود والترمذي وحسنه. 


١558 أخرجه أبو داود / ۵ الزكاة_ باب في زكاة السائمة۔-ح‎ )١( 
257١ الترمذي 8/7 الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم-ح‎ 0١ 
_الزكاة_باب صدقة الإبل. وباب صدقة الغنم -ح‎ ٥۷۷ .٥۷۳ /١ ابن ماجه‎ 
الزكاة باب في زكاة الغنم»‎ 77١.759 /١ الدارمي‎ . 18١5١ » 
وباب زكاة الإبل-ح 21771 ۳۳١٠ء أحمد ۲/ ١٠ء ١٠ء ابن أبي شيبة‎ 
۰۲۲٩۷ «الركلةد باب في زكلة الإبل عا شيهاء ابن خرهة ۱۹8ج‎ ۲۱/۳ 
. 0٤۷۱ 0٤۷۰ س‎ 757175٠ /۹ أبو يعلى‎ 

الدارقطني 7/ ١١1-1١7‏ -الزكاة باب زكاة الإبل والغنم» الحاكم 
/١‏ ۳۳-۳۹۲ _الزكاق الييهقي /٤‏ ۸۸-الزكاة۔ باب كيف فرض الصدقة ‏ 
من طريق سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن 
عبد الله بن عمر» ومن طريق يونس بن يزيد عن الزهري مرسلا . 

تكلم بعض أهل على طريق سفيان بن حسين عن الزهري» لأنه يروي 
عه اشا يكتالفي: فا الاسر . قال ابن عدي : «هو في غير الزهري صالح. 
وفى الزهري يروي أشياء خالف الناس»»ء وقال ابن حبان فى الغقات : «أما 
روايته عن الزهري فإن فيها تخاليط يجب أن يجانب» وهو ثقة في غير 
الزهري» . ٠‏ 
وقد تابع سفيان بن حسين على وصله : سليمان بن كثير» وهو ممن اتفق 
البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه» ويشهد له أيضا حديث يونس بن 
يزيد عن الزهري وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان 
ابن حسين . 

والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة» والحاكم ووافقه 
الذهبي . 
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کاب الزكاة 
ثم في كل أَرْبَعين: بعت لبون» وفي كل خمسين: حقة 
وك فى كل ارين بدت تبون وفى كل خمسين عانق فقي اا 
وثلائين حقة وبنتا لبون» وفى مائة وأربعين حقتان وبنت لبون» وفي مائة 
وخمسين ثلاث حقاق» وفي مائة وستين أربع بنات لبون» وفي مائة وسبعين 
حقّة وثلااث دنات لبون وهسكل7 1 فإذا بلغت مائتين خير بين أربع حقای 


وخمس نات لن : 


ومن وجبت عليه بنت لبون مثلاً وعدمها أوكانت معيبة فله أن يعدل إلى 
دت ماقي ويدقع جیرااء أن إلى ست ریالم وهو شاتان أوعشرون 
فرماء وبا٤‏ شاة و عشرة دراه een raa‏ 


)١(‏ آي: فى كل أربعين بشت لبون وفى كل مسين حقة. ولیس فيمابين 
الفريضتين في الإبل شيء كخمس وعشر» ويسمى وقص بإسكان القاف 
وفتحها. ويأتي الخلاف في الوقص في زكاة البقر. 

(9) ديت أبي بكر المتقدم» فإذا بلغت اربعمائة خير بين تمان حقاق أو عشر 
بنات لبون» ولو أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون أجزأ . 

(۳) وهذا هو المذهب. وبه قال الشافعى . 

وعتد أبي حنيفة: الواجب: القيمة» على أصله في [تخرابج القيم في 
الزكاة . 

وعند مالك : إذا عدم السن الواجب وعنده السن الذي فوقه أو الذي تحته 
فإنه يكلف شراء ذلك السن» قال ابن رشد: ولعل مالكًا لم يبلغه هذا الحديث 
أ محدزيكة أن بكر : 

اق ابد عابدين 0719/7 وبداية المجتهد١/571»‏ والمجموع 
0ه وفتح الباري ٠٦۲ /٤‏ والمبدع ۲/ 071١0‏ والإقناع .۳٤۹/۱‏ ونيل 
الأوطار ,)١١۴/٤‏ ِ 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= والأقرب : ما ذهب إليه الشافعي وأحمد؛ لحديث أبي بكر» وفيه : «ومن 
بلغت صدقته بنت مخاض» وليست عنده» وعنده بنت لبون» فإنها تقبل منه 
ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» فإن لم يكن عنده بنت مخاض على 
وجهها وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه ولیس معه شيء» ومن بلغت عنده من 
الإبل صدقة الجحذعة» وليست عنده جذعة» وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة 
ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده 
صدقة إلحقة »وليست عنده الحقة» وعنده الجذعةء فإنها تقبل منه الجذعة 
ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين› ومن بلغت عنده صدقة الحقةء 
وليست عنده إلا بدت لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 
عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة» فإنها تقبل منه 
الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت صدقته بدت 
لبون» وليست عنده» وعنده بنت مخاض ٠‏ فإنها تقبل منه بنت مخاض 
ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين». رواه البخاري . 
قال في كشاف القناع 7/ ۱۸۹١‏ : «فإن عدم ما يليها انتقل إلى ما يليها وضاعف 
الجبران الذي يعطيه أو يأخذه» فإن عدمه انتقل إلى ثالث كذلك من فوق أو 
أسفل وأخذ أو أعطى ثلاث جبرانات» فمن وجبت عليه بنت مخاض 
وعدمها وعدم بنت لبون وعدم الحقة» وعنده جذعة» أخرجها وأخذ ثلاث 
جبرانات» وعكسه : لو وجبت عليه جذعة وعدمها وعدم الحقة وبنت اللبون 
وعنده بنت مخاض أخرجها وثلاث جبرانات» ولايزيد على ذلك » وحيث 
جاز تعدد الجبران جاز جبران عنم وجبران دراهم. ويجزئ إخراج جبران 
وثان وثالث النصف دراهم والنصف شياه. . . فلو كان النصاب من الإبل كله 
مراضا وعدمت الفريضة فيه فله دفع السن السفلى بأن وجبت عليه بنت لبون 
فأخرج عنها بنت مخاض مع الجبران» وليس له دفع السن الأعلى كحقه - 
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كاب ارك 
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ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ 2١!‏ ولا دخل لخبران ' 
في غير ابل" . 


= وأخذ جبران؛ بل إن اختار دفعها مجانا» . 

مسألة: وهل العشرون درهما تقدير» أي تعيين لا تزيد عليه أو تقوے؟ 

المذهب : أنه تقدير» وهو اختيار الخطابي. وذلك كالصاع في المصراةء 
والغرة في الجنين» ومائة الإبل في قتل النفس . (معالم السنن 25١1/7/7”‏ 
والمجموع .)5٠94/6‏ 

وفي الشرح الممتع 5/ ٠١‏ : «الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها تقو » وبناء على 
ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتين وأراد أن يعدل عنهماء فلا يكفى أن يعطيه 
عشرين درهما) . 

)01 ولا يجوز أن يعطي الفضل من مالهما؛ لقوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن 4 . 

(۲) قال في كشاف القناع ۲/ 14٠‏ :«ولا مدخل للجبران فى غير الإبل ؛ لأن 
النص إنما ورد فيها فيقتصر عليه» وليس غيرها في معناها لكثرة قيمتهاء ولأن 
الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنهاء وما بين الفريضتين في البقر يخالف 
ما بين الفريضتين في الوبل فامتنع القياس» . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويج يجب في ثلاثين من البقر 
«فصل» في زكاة البقر"١)‏ 
وهى مشتقة من بقرت الشىء: إذا شققته"» لأنها تبقر الأرض 


)١(‏ والأصل فيها: السنة والإجماع . ظ 
أما السنة: فحديث جابر رضي الله عنه أن النبي كَل قال:دمامن 
صاحب إبل ولا بقر ولا غدم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر 
تطؤه ذات الظلف بظلفهاء وتسطحه ذات القرن بقرنها....» رواه مسلم. 
ولحديث معاذ رضي الله عنه الآتى تخريجه قريبا.  ٠‏ 
وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر ص (575): «(وأجمعوا على وجوب 
الصدقة في الإبل والبقر والغنم . . . وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم 
البقر) . ) 0 
ولم تذكر زكاة البقر في حديث أبي بكرء والكتاب الذي عند آل عمر ‏ 
تقدم تخريجهما قريبًا ‏ لقلة البقر في الحجاز فلما بعث ية معادًا إلى اليمن 
ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم . 
وتقدم شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام قريبا في أول باب زكاة 
بهيمة الأنعام . 
(۲) في المصباح 07/١‏ : «بقرت الشيء بقرا من باب قتل شققته» وبقرته 
فتحته » وهو باقر علم وتبقر في العلم والمال مثل توسع وزنًا ومعنى» . 
(۳) في المطلع ص (١٠٠):«قال‏ الجوهري: البقر اسم جنس » والبقرة تقع على 
الذكر والأنثى» وإنغا دخلته الهاء على أنه واحد من الجنس» والجمع بقرات» 
والباقر: جماعة البقر مع رعاتها. . . وأهل اليمن يسمون البقرة باقورة» . 
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أهلة كانت أو وسا (تبيع أو تبيعة) لكل منهما سنة ولاشيء فيما 
دول الثلاث قي ل معاذ حين 188 8 4 38 8 به KEEN‏ جد ها ع عد ود ب ب mkm‏ 


کاب ارک 


(1) المذهب: وجوب الزكاة في بقر الوحش . 

5 اللذهشية : إطلاق قول النبي َك لمعاذ:«خذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعا» وهذا يشمل الوحشية . 

وعند الأئمة الثلاثة : لا تجب الزكاة في بقر الوحش . 

(البحر الرائق 777/7 وحاشية الدسوقي »477/١‏ والمجموع 
0 : والشرح الكبير ۲/ ۰٤٦۲‏ والمبدع ۳۹۱/۳). 

واختار ابن قدامة عدم الوجوب ووجهه : أن اسم البقر عند الإطلاق لا 
ينصرف إليهاء ولا تسمى بقرا إلا بالإضافة إلى الوحش . 

ولأنها حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي فلم تجب فيها الزكاة 
كسائر الوحش . (المغني 5/ 5 7) . 

قال في المبدع 7/ :7941١‏ اختار الموفق أولى؛ لأن الواجبات لا تثبت 
احتياطًا . 

(۲) ودخل في الثانية» وفي المصباح ۷۲/١‏ :«والتبيع : ولد البقرة فى السنة 
الأولى» والأنثى تبيعة» وجمع المذكر أتبعة مثل رغيف وأرغفة» وجمع 
الأنثى تباع» مثل مليحة وملاح» وسمي تبيعا؛ لأنه يتبع أمه فهو فعيل بمعنى 
فاعل»؛ وفي المطلع ص )١70(‏ : «وهو المفطوم من أمه» . 

وقال الإمام أحمد كمافي مسائل عبد الله ص (۱۷۳): «هو الذي 
اسو نت قرناه و أذناه». ظ 

(۳) باتفاق الأئمة الأربعة: أن أقل نصاب البقر ثلاثون» وأنها إذا بلغتها ففيها 

بيع أ تیک کنا بان أريعين یپا سه 
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الروض المربع شرح زاد المستقعع 
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ثم اختلفوا بعد ذلك فقال مالك والشافعي وأحمد: لا شيء فيها 
سوى مسنة إلى تسع وخمسين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع 
وستين» فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة» فإذا بلغت ثمانين ففيها 
مسنتان» وفى تسعين ثلاثة أتبعة» وفي مائة تبيعان ومسنة» وعلى هذا أبدا 
يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة . 

وعن أبي حنيفة رواية كمذهب الأئمة الثلاثةء وعليها صاحياه أبو 
يو سف ومحمد» وعنه رواية أخرى» وهي المذهب عند الحنفية : أن ما زاد 
على الأربعين يجب في كل واحدة ربع عشر مسنة» ففي الواحدة: ربع عشر 
فة وقي الين تصف خشر مسيتة > وهكذا. . .إلى السعين . (عاشية اين 
عاينيء #ر 484 

وعند الطبري رحمه الله : أقل النصاب خمسون» ففى خمسين بمّرةء 
وفي مائة بقرتان. . . وهكذا. ۰ 

وعتد سعبيد بن المسيب والزهرين: أن الواجب فی الشر گالو اجب فى 
الإبل على ما تقدم . ٠ ٠‏ 
الأموال لأبي عبيد ص (۳۷۹) وحاشية ابن عابدين 507/7 » والشرح 
الصغير للدردير ۲٠۷ /١‏ والمجموع 5 . 7859, والفروع ۳٠۸/۲‏ والمبدع 
ل" والإفصاح ۱۹۹/۱ وكشاف القناع 7 والمحلى 27/5 
ونيل الأوطار 5/ .)١77‏ 

والأقرب ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» واختاره شيخ الإسلام كما في 
مجموع الفتاوى 75/765» لحديث معاذ الذي أورده المؤلف. ولفظه : 
«وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» . 
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بعثه النبي يك إلى اليمن”'' . 


)١(‏ وفيه «فأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أوتبيعة» ومن كل أربعين 

مسنة» . 

أخرجه أبو داود ۲/ 775-3775 -الزكاة. باب في زكاة السائمة -ح 
1518-15 » الترمذي ١١/7”‏ -الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر-ح 
۳« النسائي 0/ 7170 -الزكاة باب زكاة البقر_ح 25551775065٠‏ 
ابن ماجه ۱/ ٦۷٥۔۹۷۷‏ ۔الزکاۃ۔ باب صدقة البقر-ح ۱۸٠۳‏ الدارمي 
۱ الزكاة. باب زكاة البقر_ح ۰۱٦۳۰‏ ١۳٦۱ء‏ أحمده/ ۲۳١‏ 
Yé PY‏ 

عبد الرزاق ٠1۸٤١ ح-77-17١ /٤‏ ابن أبي شيبة ۳/ ١7177‏ الزكاة ‏ 
باب في صدقة البقر ما هي» أبو عبيد في الأموال ص ۳۸١ "7 7١‏ ابن 
زنجويه في الأموال ١75 /١‏ ح ۰۱۰۵ ۲/ ۸۳۷-ح ١1505‏ » ابن الجارود في 
المنتقى ص ۱۲۷ ح ۰۳٤۳‏ ابن خريمة ٤/۱۹۔ح‏ ۰۲۲۹۸ الحاكم /١‏ 2798 
البيهقي /٤‏ ۹۸ -الزكاة باب كيف فرض صدقة البقر» ١97/4‏ الجزية باب 
كم الجزية» البغوي في شرح السنة ۱۹/۱ ح ٠١١١‏ . 

الحديث صحيح » وقد قيل : إن مسروقا لم يسمع من معاذ فهو منقطع. 
ولا حجة على ذلك» قال ابن القطان: هو على الاحتمال وينبغي أن يحكم 
لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور . انظر : التلخيص الحبیر ٠١١/۲‏ . 

والحديث صححه ابن خزيمة» والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه أيضًا 
ابن حزم في المحلى ١6/7‏ » كما صححه ابن عبد البر في التمهيد ۲/ 2775 
حيث قال : الإسناد متصل صحيح ثاب 25 » وقال الترمذي في السنن : «هذا 
حديث حسن) . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وفي تو مُئة أ في كل ثلاين بع وقي كل زتعن مبئة 


(و) يجب (في أربعين مسنة ١7)‏ “لها سنتان» ولا يجزئ مسن[ أولا تبيعال.. 


[وفي الستين تبيعان]" ثم يجب (في [ كل ]"'' ثلاثين تبيسع؛ وفي 
كل أربعسين ان فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين 


)١(‏ في المطلع ص (15١):«المسنة‏ : التي قد صارت ثنية » وتجذع البقرة في الثانية 
وتثني في الثالثة› ثم هو رباع في الرابعة. ثم هو سدس في الخامسة» ثم 
ضالع في السادسة» وهو أقصى أستانه» , 

(۲( إذا كانت ذكور وإنانًا إلا ما يستثنى » كما يأتي قريبا. 

وهذارأى الجمهور. 
وعند الحنفية : يجزئ المسن الذكر ؛ للتقارب بين إناث البقر وذكورها. 
(بدائع الصنائع ”/ . بلغة السالك ١ ٠.۹/۱‏ والمجفوع 1 
وكشاف القناع 0185/5 
. والأقرب: رأي الجمهور . 
قال في الكشاف ۲/ ٠۹۲‏ :لان الأنثى أفضل لما فيها من الدر والنسل » 
0 وقد نص الشارع على اعتبارها». 
(۳) كما في الجدول الاتي: 


لا شيء فيها . 


| تبيع أو تبيعة. 
مسنة . 


تبيعان أو تبيعتان» أو تبيع 


وتبيعة. 





. في / ز زيادة لفظ : (أي ذكر). ولعله زيادة من الناسخ‎ )١[ 
ساقط من / م. فء هه س . وأثبتناها من / زء ط‎ [Y] 


كتاب الزكاة 


وتجوئ الد کر شنا وان یون گا شه اض 


چ ديت ا روا أ ما ۳ 


(ويجزئ الذكر هنا) وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص 
فيه» (و) يجزئ (ابن لبون)”؟) وحق وجذع (مكان بست مخاض) عند 

0 اف : بين أن يخرج أربعة أتبعة أو ثلاث مسنتات . 

(۲) ولفظه: «أمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاء ومن كل أربعين مسنة» ومن 
الستين تبيعين» ومن السبعين مسنة وتبيعاء ومن التسعين ثلاثة أتباع» ومن 
الائة فسكة وتببعين» ومن العشرة ومائة مستتين وتبيعاء ومن العشرين ومائة 
ثلاث مسنات أو أربعة أتباع» قال: و أمرني ألا أخذ فيما بين ذلك مستا إلا 
أن تبلغ مسنة أو جذعاء وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها» . 

(*) أخرجه أحمد 0/ »74٠‏ أبو عبيد في الأموال ص 79١‏ 17ح 2٠١377‏ 
۳ ۰۰ ابن زنجويه في الأموال 4158/1-ح 21407 الطبراني ذ فى الكبير 
١37١ ۰‏ -ح 07 من طريق یزید ‏ وای جی عن مالو بو ااا 
يحيى بن الحكم عن معاذ بن جبل . ظ ) 

إسناد هذا الحديث ضعيف لانقطاعه» فيحيى بن الحكم بن أبي العاص 
الأموي لم يدرك معاذا. انظر : تعجيل المنفعة ص ٠ .٤٤1-٤٤١‏ 

() لنص الشارع عليه» قال في كشاف القناع ۲/ ۱۹۲ : «لكن ابن اللبون فما 

فوقه ليس بأصل لكونه لا يجزئ مع وجود بنت مخاض بخلاف التبيع 
فيجزئ في الثلاثين وما تكرر منها كالستين» وأما الأربعون وما تكرر منها 
كالثمائين قاد يجرئ في قرضها إل الزناث لص الشارع عليها» . 

ويجزئ إخراج الأنثى بدل الذكر . 

قال في الإفصاح ۱۹۸/١‏ : «واختلفوا فيماإذا بلغت الإبل خمسا 
وعشرين ولم يكن في ماله ابنة مخاض وابن لبون؟ فقال مالك وأحمد: 
يلزمه شراء ابنة معخاض . 
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او( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإِذا گان التصاب كله ذكُرًا . 


اش سس اتوت وواسسست ممست مسسسسطة ااة ‏ الااتس مسسساي سس لس ممصي مساري يا يمسم مسمس ممست ڇڪ كد ب ڪڪ ڪڪ اڪ 


عدمها. < 
(و) يجزئ الذكر (إذا كان النصاب كله ذكورًا 2١”)‏ سواء كان من إبل 
أو بقرأ' "أو غنم لن الركاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله" . 


3 3 


= وقال الشافعي: هو مخير بين شرائها وبين ابن لبون . 
وقال أبو حنيفة : تجزيه بنت مخاض أو قيمتها» . 
)١(‏ قال في الإفصاح 7١1/١‏ : «واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إنانًا كلهاء أو 
ذكورا وإنانًا أو أحدهاء ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ 
فقال أبو حنيفة : يجزئ أخذ الذكر من كل . 
وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا كانت إنانًا كلهاء أو ذكورا وإنانًا لم 
يجز فيها إلا الأنثى» وإن كانت كلها ذكورا أجزأ فيها الذكر) . 
(۲) وفى حديث أبي بكر كن كلت عتشه؛ کان لعرتكن علد قاين لبون ذكر؟. 
رواه البخاري ؛ ولقوله تعالى : :9 فاقوا الله ما استطعتم 4 . 
وعلى هذا فيجزئ الذكر في مواضع : 
. الأول : التبيع في الثلاثين من البقر . 
الثاني : ابن اللبون والحق والجذع عن بنت المخاض . 
الثالث : إذا كان النصاب كله ذكورا . 
الرابع : التيس إذا شاء المصدق» بأن كانت هناك مصلحة في أخذه . 
وقد تقدم خلاف الحنفية في [خراج لسن في أريعي بقرة . ويأتي أيضا 
الخلاف في الغنم . 


[1] في / ف بلفظ : (الإبل أو البقر) . 


) 3 ( : الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يجب في أَرْبَعِيْنَ من العم شَاةء ِ 
«فصا في زک ر 
أ . الغنم) ضأنًا كا ت ا زا أهلية أ 
م CE‏ و وه ع هه 2 4 عاعا. د وا ء. .ا .ا هه عه ها هد ياعم وهاه هاه اه هاه 


)01( سميت بذلك؛ لأنها ليست لها آلة للدفاع عن نفسهاء فكالت غنيمة لكل 
ظ طالب . 

00/۱ : «الغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعزء. 
وقد جع على تنام على معنى قلمانات من الشم. ولا واخد للخنم من 
لقظهاء : 


وقال الجوهري ؛ اسم مؤدث موضوع لجان الشاء يقع على الذكور ْ 
والإناث». ١‏ 
(۲) الأصل في وجوبها : السنة والإجماع . 
أما السنة فحديث أبي بكر في الصدقات» وفيه : «وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة. فإن زادت ففيها 
شاتان إلى مائتين» فإذازادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإذا 
زادت ففي كل مائة شاة» رواه البخاري .. 
وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر ص (43) «وأجمعوا على أن في 
أربعين شاد شات إلى عشوين رماطاء ت زادت على مشرين رمالا قفيها 
شاتان | إلى أن تبلغ مائتين» . 
679 وهذا هوالمذهب : وجوب الزكاة و في الغنم الوحشية 
وعند الأئمة الثلاثة لاله الركاة لي الوحشية وتقدم يان هذافي 
الفصل السابق عند الكلام على وجوب الزكاة في بقر الوحش 
(4) في المصباح /١‏ ۳۲۸: #الشاة من الغنم يقم على الذكر والأثى ؛ فيقال: هذا 
شاة للذكرء وهذه شاة للأنثى» . وتقدم قريبا : أن الغنم يشمل الضأن والمعز . 
الضأن: ذو الصوف من الغنم . 
والمعز: ذو الشعر من الغنم خلاف الضأن (المعجم الوسيط /١‏ 2575 


„(AA /۲ 
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كتاب الزكاة م م 00 


رفي مان وَإِحْدى وعشرين شاتان» وفي مائَمَيْن وَوَاحِدةٍ ثلاث شيَّافٍ 
ثم في كَل مائة شَاة» 


جذع ضأن17) أو ثني معز ولا شيه + فيما دوت الأربعين 0 

(وفي مائة وإحدئ وعشرين شاتان) › اجماعا .روفي ناشين 
وواحدة ثلاث شياه ثم ) تستقر الفريضة (في كل مائة شاة) ففي خحمسمائة 
مس لياق وق سشماقة ست شیا وهل . 


. ماتم له ستة أشهر‎ )١( 
| ماتم له سنة.‎ )۲( 
وهذا على المذهب» ويأتي في باب الأضحية إن شاء الله . وانظر : لسان‎ 
. العرب 8/8 84 وا1‎ 
. وهذا هوالمذهب. وبه قال الشافعى‎ )۳( 
. وقال أبو حنيفة : لا يجزئ فيهما إلا الثنية‎ 
وعند مالك : نجرئ الجذعة منهما.‎ 
والأقرب : ما ذهب إليه الحنابلة؛ لما روى سعر بن ديسم رضي الله عنه‎ 
قلت : «تأخذان؟ قالا أ رسولا رسول الله يكل : عَتَاقًا جدعة أو ة):‎ 
ومعالم السنن‎ » 575/١ وحاشية الدسوقي‎ »6 ١/١ فتح القدير‎ ( 
ومختصر الخرقي ص‎ .١67 /۲ للخطابي 77947/7» وروضة الطالبين‎ 
(YT /۲ والمبدع‎ 2 
. وبالقياس على الااضحية‎ 
لحديث أبي بكر في الصدقات› وفيه 0 كام س اک الوجل فف فن‎ )٤( 
. أربعين شاة شاة واحدة فلا شيء فيها إلا أن.يشاء ربها» رواه البخاري‎ 
Hs الإجماع لابن المنذر ص (51) وتقدم أول الفصل» والإفصاح‎ )٥( 
وأجمعواعلى أن أول النصاب في الغنم‎ ١/١ قال في الأفصاح‎ 0 
أربعوقء فاڈا ب لخا فف ا شاة: ثم لا شيء في زيادتها إلى أن تبلغ مائة‎ 
وعشرين فالواجب فيها شاة» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائ: تتن تتن » فادا‎ 
زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة » فإذا بلغت أربعمائة‎ 
. ففيها أربع شياه» ثم في كل مائة شاة» وعلى هذا الضأن والمعز سواء»‎ 
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ا الروض المربع شرح زاد المستقيع 
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وال تومل هريةة؟؟ ولا معيية لاي م ا إلا إن كان 
انكل دلت ول ساس ولا الربى الى تربى ولدها!؟؟ ولا طروفة 


5 (وانظر : المبسوط ۲/ ١1۱۸ء‏ والشرح الكبير للدردير 11/١‏ » وروضة 
الطالبين ۲/ »١1657‏ والمبدع 2777/7 , 








من إلى 
6٠-١‏ 
AES‏ 
ei‏ 
٤_٣١۱‏ 
0_۹ 


٠و0 ٠‏ وه»” 


وهكذا في كل مائة شاة . 
ففي كتاب أبي بكر رضي الله عنه : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أرينين إلى این رادا فإذازادت على عشرين وماثة إلى 
تكن ئتين ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثللاث شياه. 
۳ زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة» رواه البخاري . 
)١(‏ من الهرم» وهو أقصى الكبرء فهرمة أي كبيرة جدا. (لسان العرب 
۷/۲( 
)۲( يأتي بيانها في باب الأضحية والعقيقة , 
(۳) لقوله تعالى : [ ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون 4 وفي حديث أبي بكر :ولا 
يخرع في الصدلة هرم ولا ذات عوار» ولا تيس إلا أن يشاء المصدق». 
0( ني الطلع ص 1510) : «الشاة التي وضعت حديثا»» وفي لسان العرب 
٤ ۰۲/۱‏ : «التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن» . 


. في / ي بلفظ (فيها)‎ ]١[ 
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O 3‏ ولا كرية A‏ ول أكر 0ة إلا أن يشاء ر 


وت عك هريضة من هراض » وصخيرة من صغار غنم لا إبل وبقر . فلا | 


)١(‏ التي طرقها الفحل ؛ لأنها تحمل غالبًا. ظ 
(۲) في المطلع ص )١1١7(‏ نقلاً عن القاضي عياض كرام مغ گرا وهي 
الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن» أو جمال صورةء أو كثرة . 
لحم أو صوف» وهي النفائس التي تتعلق بها قلب صاحبها . ظ 
وقيل : التي يمتها مالكها لنفسه ويؤثرهاك ام 
(۳) والأكولة: بفتح الهمزة وضم الكاف : السمينة المعدة للأكل» أو المعدة ٠‏ 


للأكل (انظر : ل السب 1 ٠‏ ودليل ذلك خديث ابن عباس رضي الله 


عئهماً مرفوعا: ٠...وإياك‏ وكرائم أموالهم» متفق عليه . (انظر : لسان العرت 
o. ) (e).‏ 0 
(5) إلا أن يشاء المالك إخراج الربي» أو الحامل» أو الكريةء أو الأكولةء أو . 
طروقة الفحل ؛ لأن المنع لحقه فسقط بإسقاطه» ولحديث أبي بن كعب فيمن 
أخرج ناقة سمينة.فقال بها : «وإن تطوعت بخير قبلناه منك» رواه أحمد 
وأبوداود» ؤصححه الحاكم» وفي النيل ٠۴١ /٤‏ : «وفي إسناده محمد بن 
إسحاق»› وقد صرح بالتحديث» . ۰ 
فيشترط في المخرج من بهيمة الأنعام شروط : 
الأول : السن» وقد سبق بيان السن الواجب في الإبل والبقر والغنم . 
الثاني : الأنوثة» وقد سبق بيان ما يستثنى من جواز إخراج ع الذكر في 
آخر الفصل السابق . 
الثالثت : ألا تكون معيبة عيبا منع الإجزاء في الأضحية, إلا إذا كاذ 
الجميع معيبا . ) ) 
الرابع : أن تكون وسطاء فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء» وتقدم بيانه عند 
لدي : (ولا تؤخل هرمة ولا معيبة. . .0 
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@ لاه( ا الروض المربع شرح زاد الستقنع 
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س عق اک ابس سے ج س سے نے حح ت كم سم س متك كحم ا كك كك س متك كحك كعك سے حم - 


صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين"» وإن كان التصاب نوعين كبخاتى 


)١(‏ وهذاهو المذهب. ظ 
وعند أبي حنيفة : لا تجب الزكاة في الصغار إلا تبعا للكبار» فيخرج من 
الكبار . ظ 
وعند مالك : يؤخذ عن الصغار كبيرة . 
وعند الشافعية: تؤخذ صغيرة من الصغار مطلقا ناء سواء في الإبل أو 


البقر أو الغنم لحار 010/1 وروضة الطابين 139/5 والإقصاح 
1١‏ » والمغني 58/4» والإنصاف 7/ .)5١‏ ظ 
والآقرب فيما تقدم : جوالا جراج السغبيوة من الصغار مطلقاء < 
والمريضة من المراض » وتكون وسطا في القيمة . 
لأن الزكاة وجبت على سبيل المواساة فلا يكلفها من غير مالهء ولقول 
الصديق رضي الله عنه : «لو منعوني عناقا كان يؤدونها لرسول | الله ي : . . ) 
رواه البخاري . وألحق العجل والفصيل بالعناق» والله أعلم . 0 
قال في الشرح الكبير مع الإنصاف /١‏ ۰ :وا يتصور ذناك بأ 
تبدل صقار يكار أثداء الجول» أو يكون عئده تصاب من الكبار فعوالذ تضابا 
من الصغار ثم تموت الآمهات» ويحول الحول على الصغار» . ) 
(۲) أي الصغار والكبار:و ما عطف عليهاء فيقوم کبارا ويعرف الفرض» ثم 
صغارا كذلك» الم يزد بالط وكذا صخاح ومعيبات» أو كور 
اناق . ظ 
فلو كانت قيمة المخرج إذا كان النصاب كبارا صحاحا عشرين » وقيمته 
صغارا مراضا عشرة» وكان النصف من هذا والنصف من هذا وجب إخراج 
صحيحه كبيرة قيمتها خمسة عشرء ولا تخرج المريضة والمعيية لما تقدم. = 
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وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر 
ق اا عاط 
(والخلطة) بضم الخاء أي الشركة (تصير المالين) المختلطين 


= (انظر: حاشية عثمان .)٤۱۸/۲‏ 
أو يقال كما يلى : 
أولاً: ينسب عدد الصحيح أو الكبار:إلى المال الزكوي.. 
ثانيا : ينسب عدد المعيب أو الصغار إلى المال الزكوي . 
ثانا : يخرج قيمة متوسط الصحيحة أو المعيبة بمقدار تلك النسبة . 
رابعا: تجمع القيمتين» فتخرج صحيحة كبيرة بمقدار تلك القيمة. 
مثال ذلك : إذا كان عنده مائة شاة خمسة وسبعون منها صحيحة. 
وخمسة وعشرون معيبة» فنسبة الصحيح إلى المال الزكوي ثلاثة الأرباع . 
ونسبة المعيب الربع . فإذا كان قيمة متوسط الصحيح أربعمائة زيال» وقيمة 
فتو سسظ العيب ماتا ريال وجيت شاة كبيرة صخي فيمعها كلاقبماك 
| وكسسون ريال وال أعلبم, ظ ) 
)١(‏ كما تقدم. ظ 
قال ابن المنذر في الإجماع ص )٤۷(‏ ولج مهوا على أن جک 
الجواميس حكم البقر» وأجمعوا على أن الضأن والمعز تجمعان في الصدقة» . 
فتضم أنواع الجنس بعضها مع بعض في تكميل النصاب . 
(0) في المطلغ ص E he )١۲۷(‏ : الشركة» وبكسرها: العشرة». 
والخلطة نوعان: 
الأول : خلطة ا شتراك وأعيان وشيوع. ' 
والمراد بهذا النوع : ألا يتميز نصيب أحد المالكين أو الملاك عن نصيب 
غيره كماشية ورثؤهاء أو ابتاعوها معاء أو وهبت لهمء فهم شائعة بينهم» - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنعع 


سک س نی یھ اام ا ل 0 ا نت ا ت تت ج سس تتت سک اا ج يي ج 


5 وهم شركاء فيها. ليس لأحدهم غدة مر عن إلا غر . 

والثاني : خلطة أوصاف وجوار: 

والمراد به : أن يكون مال كل واحد من المالكين أو الملاك متميزا عن مال 
غيره» فلهذا ثلاثون شاة وللآخر مثلها أو أقل منها أو أكثر » معروفة متميزة» 
ولكنها سخل ر طة كالمال الواحه. (انظر: روضية الطاليين ؟/ +39 . 

وعند الآئمة الثلاثة : أن الخلطة لها تأثير فى الماشية إيجابا وإسقاطاء 
وتغليظًا وتخفيفاء كما سيأتي . ۰ ظ 

وعد أطننفية : لا آثر للخلظة فى ااب الركاة أو إسقاطها. 

(الاختيار /١‏ ١٠١٠ء‏ وبداية المجتهد /١‏ 771» والمجموع 2477/0 
والس 777/7 


واحتيج امور يقوله 378 لا يعم بو نعنيق رقا رارق دين سسجت 0 


خشية الصدفة, وما كان من خليطين فإنهما يعراجعان هما ارپا 
ويأتي تخريجه قريبا . < ظ 
ظ فقوله يليد : روما كان من خليطين. .. إلخ. يدل دلالة واضحة أن ملك 
الخليطين كملك رجل واحد» ويكون قوله َيِل :اليس فيما دون خمس ذود 
صدقة) متفق عليه »› مخصوص بهذا الحديث . 
واحتج الحنفية : اھ کی تيقال یا جلطانء واا رجف عدا 
الاحتمال وجب ألا تخصص الاصول الثابتة المجمع عليهاء وهي أن 
النصاب والحق الواجب في الزكاة إنغا يعتبر بملك الرجل الواحد. 
ونوقش : بأن لفظ الخلطة أظهر في الخلطة نفسها من الشركة لقوله كَِلِ: ‏ 
«فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) إن الشريكين لا يتصور بينهما تراجع إذ 
المأتحوة عن هال الشركة افع الماري ۰۳۱٤/۴‏ ونيل الأوطار 171/1 
وسبل السلام .)١١۳/۲‏ 
وعليه؛ فالأقربس :ها لعب ال 1ا2 اللاي نهم الا ولق ملي 
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سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحو(“ ٩١‏ 


(() کت ار 
(۲) , بشدرط لائر الخلطة شروط عابة وخاصضة. 
آما العامة فستة على المذهب : 
الأول : أن تكون في ماشية فلا أثر للخلطة في غير الماشيةء وسيأتي 
بحث هذه المسألة آخر الفصل . 
الثاني : أن يبلغ المجموع نصاباء ولا ر بشغرط جنك كل راد نیما 
نصاباء وبه قال الشافعي . ظ ظ 
الثالث : أن يستمر الخلط جميع الحول . 
فلو ثبت لأخدهما بحكم الانفراد وحده : قل وق اد وعلى الآخر 
زكاة الخاطة . ۰ ْ 
مثال ذلك : زيد وعمرو ملكا نصابين ثم خلطاهما قباع زيد نصابه على : 
(أجنبي) محمد» فإذا حال الخول فعلى محمد.شإة لثبوت حكم الانفراد في 
حقه» وعلى عمرو نصف شاة لكونه لم يزل مخالطًا في جميع الحول» هذا 
إن أخرج محمد الشاة من غير المال» فإن أخرجها من الال لزم عمرً أربعون 
جزء] من تسعة وسبعين جو ءامن شاة.. (الإتصاف */ 87/). 
الرابع : أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. 
الخامس : ألا يكون فرارا من الزكاة» ويأتي آخر الفضل . 
ولا تشترط نية الخلطة على الصحيح من المذهب. وعلى هذا قلر 
وقعت الخلطة اتفاقًاء أو بفعل الراعي أثرت (الإنصاف 077/8 . 
وأما الخاصة فما تعلق يخلظة الأوضاف : 
قا هوو عد ةو العايلة أنه لابد أن تششرك في المراح: والشرهي : 
والمسرح› والفحل بألا بختص بطرق أحد المالين إذا كإنا من نوع واحد» 
والمحلب . 
رغد الالكيةا: يشخرط اقدادهماغى ثلاثة فأكثر من خجسة» وهی : د 


اروس الريع شرح اد القع 
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أوخلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح ‏ بضم الميم ‏ وهو المبيت 
والمأوىء وسح وهوما مجتمع فيه لتذهب للمرعى'"". ومحلب وهو . 
موضع ا حلب" وفحل بألا يختص بطرق أحد المالين”*'» ومرعى وهو 
موضع الرعي» ووقته لقوله يِل :ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 
خشية اللصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 


5 المراح» والمسرح» والمشرب» والفحل» والراعي. 
وعد الشافعية : لابد أن تشترك في سبعة أشياء ۽ شي وة والمسرح: 
والمراخ» والفحل» والمحلب» والمشرب» والراعي. (روضة الطالبين 
١37١/1١‏ » والشرح الكبير للدردير »55٠ /١‏ والإقناع 5/١‏ 07). 
وعند صاحب الفروع ۲/ ۲۸۲ : آنه يعمل بالعرف في ذلك . 
)١(‏ في المطلع ص (۷١١):«قال‏ الجوهري: المراح بالضم حيث تأوي إليه الإبل 
ظ والغنم بالليل» وبالفتح | اموضع الذي يروخ منه القوم أو برو حون إليهه. 
(۲) وهذاهوالمذهب: 
وقال ابن قدامة والمجد وابن حامد: المسرح والمرعى شيء واحد. 
(المغني 5/ )٥۴١‏ . والمطلع ص »)١77(‏ (والإنصاف ۳/ 07٠١‏ . 
(۳) في المطلع ص )٠۲۷(‏ : «بفتح الميم واللام : الموضع الذي يحلب فيه. 
وبكسر الميم الوناء الذي يحلب فيه› والمكان هو المراد لا الإناء» . 
قال في المغني 5/ 5 0 : «وليس المراد خلط اللبن في إناء واحد؛ لأن هذا 
ليس بمرفق بل مشقة لما فيه من الحاجة إلى قسمة اللبن» . 
53 وذلك إذا اتحد النوع » قال في المغني 5/ 5 ه : اومعنى کون الفحل واحن ألا 
كن اعد قح ا الاين ل ما غ 
فإذا اختلف النوع كالضأن والمعزء والجاموس والبقر لم يضر اخحتلاف 
الفحل للضرورة» والفحل : المعد للضراب . 
٠‏ (5) خطاب للمالك والساعي بألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خحشية 
الصدقة؛ فربالمال يخشى أن تكثر الصدقةء فيجمع أو يفرق لتقل» - 
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بالسويةة 2 رواه الترمدي وک 

نلو كان لإنسان شاة ولآخر تسعة وثلاثون7". أو لأربعين رجلا 
أربعون شاة لكل واحد شاة واشتركا حولا تاما فعليهم شاة على حسب 
ملكهم'”*؟؛ وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعون ولم يثبت 
لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول» فعلى الجميع شاة أثلائً* . 


5 والساعی : خی انسل المندکا ليجمع أريفرق تکار 
)١(‏ أي : بالعدالة» يمقنضى الخحصص » والمراد هنا خلطة الأوصاف› فاذاكاة 
تھا ارسیت كر ولد ف وت فأخذ الساعي من أحدهما شاة» 
فيرجع المأخوذ منه على خليطه بنصف شاة. (حاشية : ة ابن قاسم ۳/ .)11١‏ ظ 
(۲) أخرجه الترمذي 8/7 ١٠١-الزكاة‏ -ح 57١‏ من حديث سالم بن عبد الله 
ابن مر عن ای 
وأخرجه البخاري ۲/ ٠۲۳-٠۲۲‏ -الزكاة باب لا يجمع بين متفرق› 
وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية من نتحديث أنس 
ابن مالك الطويل في كتابة أبي بكر الصديق له لا وميه مابلا عتر 
البحرين . 
ْ وقد تقدم بقية تخريجه من حديث أنس بن مالك ص .)۲١(‏ 
)۳( على الأول ربع عشر شاة» وباقيها على الآخر. 
)£( على زرو ت ريع ای اا 
)0( لماي ادان أي ارا شا ریرجع مأخحوة نه على خی 
بالقيمة.. 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (44) : «وإذا أخذ الساعي 
من أحد الشريكين رجع المأخوذ منه على شريكه بحصته» ولو اختلفافي - 


لا اررض الرع دی زد الست 
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ولا أثر -خلطة من ليس من أهل الزكاة"" ولا فيما دون نصاب”" ولا 
اط مضو ب" 
. قيمة المدفوع » قال أبو العباس : يتوجه قبول قول المعطي ؛ لأنه كالأمين. 
إن أذ الساعي أكثر من الواجب ظلمً بل تأويل من أحد الشريكين. 
ففي رجوعه على شريكه قولان: أظهرهما: ١‏ . 
) الرجوع وكذلك فى المظالم المشتركة التي بطلبها الولاة من الشركاء. 
فمن تغيب أو امتنع فأخذ من غيره حصته رجع المأخوذ منه على من أدى 
عنه» في الأظهرء إن لم يتبرع» ولمن له الولاية على المال أن يصرف عا 
٠‏ يخصه من الكلف كناظر الوقف والوصي والمضارب والوكيل» ومن قام فيها 
بنية العدل وتقليل الظلم فهو كالمجاهد في سبيل الله . 
ظ ومن.صودر على أداء مال» وأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو 
شركاؤه على أن يؤدوه عنه» فلهم الرجوع عليه ؛ لأنهم ظلموا من أجله ومن 
أجل ماله» والطالب مقصوده ماله لامالهم . 
ظ ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا مما أدئ عنه رجع مما أدى عنه في 
أظهر قولي العلماء . 
ولو أذ الساعي فوق الواجب بقأويل» أوأخذ القيمة: فالصواب: 
. 'الإجزاءء ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه» اه. 
)١(‏ كالكافر والمكاتب؛ لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل به النصاب . (الشرح 
الكبير مع الإنصاف (Go‏ 
(۲) لأنه لا شىء فيه لوكان لواحد» فبين الشركاء من باب أولى . 
(۳) لإلغاء تصرف الغاصب في المغصوب . (كشاف القناع ۲/ .)٠۹۸‏ 
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ذا كانت ساكقسة الرجل معقرقة فوق مسافة فص فلكل بعل 
حکمه ولا أثر للخلطة ولا للتقريق فى غير ماشة" : ویحرمان 


(٠‏ أي : إن كان نصابًا وجبت فيه الزكاة وإلا فلاء فلو كان له في مكة عشرون 
شاة» وفى الدينة عشرون شاة فلا زكاة عليه» وإن كان دون مسافة القصر 
يضم بعضه إلى يعض في تكميل التضاب» وهذا هو المذهب . 

وجمهور أهل العلم : يضم مال الواحد بعضه إلى بعض مطلقا . 
روي الاب RH‏ بئرة باصي 
خشية الصدقة»» وهذا متفرق فلا يجمع . ظ 
.ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد وجب أن 
يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين . 
ووجه ما ذهب إليه الجمهور: عمومات الأدلة كقوله عله :في كل 
أربعين شاة شناة؛ تقدم تخريجه قريباء وگه ملك وعد أشيه ما لر كبلق في ظ 
بلدان متقارية . 
وقول الجمهورهوالأقرب». وهو الذي اختاره ابن قدامة صاحب 
الشزح» وصاحب الفائق . (انظر: بدائع الصنائع 7/ 879» والكافي لابن 
عبد البر "١9/١‏ والأم ۲/ ٠‏ والشرح الكبير ۲/ 48" وشرح المنتهى 
.(TA® /\‏ ۰ 

(۲( من النقودء وعروض التجارة» والشمار» وهذا هو المذهبء وبه قال الإماء 
مالك ٠.‏ م 

وقال الشافعي وهو رواية عن أحمد: تؤثر الخلطة في غير المواشي 
(حاشية الدسوقي على الشرح الكخبير ٠ /١‏ 55» والمجموع 247١/6‏ 

وكتاب الروايتين »5١ 5 /١‏ والفروع ۲/ ۳۹۰+ والمبذع ۲/ 77775) . 
وجه قول الجمهور: قوله بلا : «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين = 
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= مجتمع خشية الصدقة». تقدم تخريجه قريبا. وهذا إنما يكون في الماشية ؛ 
لأن الزكاة فى الماشية تقل بجمعها تارة وتكثر تارة. وسائر الأموال فيما زاد 
على النصاب بحسابه فلا أثر الجمعها . 

ووجه قول الشافعي : أن الارتفاق الموجود فى السائمة موجود في 
غيرها من اتحاد المخزن والخازن والوزان والميزان والحصاد والفلاح وغير 


دل ظ 
(1) لقوله م : «لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وتقدم 
تخريجه قريبا. 
مسألة : زكاة الخيل : 


باتفاق الأدمة على أن ما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب أو حمل 
الأثقال أو للجهاد فى سبيل الله أنه لا زكاة سواء كانت سائمة أو معلوفة . 

وبالاتفاق أيضًا إذا كانت للتجارة وجبت فيها الزكاة عدا الظاهرية فلا 
يوجبون فيها الزكاة. 

واختلف العلماء فى السائمة المعدة للنماء والنسل . 

فعند جمهور أهل العلم : لا زكاة فيها . 

وعند أبي حنيفة : تجب فيها الزكاة إذا كانت ذكورا أو إنانًا أو إنانًا فقطء 
فإن كانت ذكورا فقط قلا زكاة فيها؛ لعدم إمكان الأستيلاد متهاء وكذا إن 
كانت معلوفة طول العام أو أكثره . ظ 

(بدائع الصنائع ۲/ ٤‏ والقوانين ص (۷۳). والمجموع 7797/05. 
والإفصاح) . : 
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= واستدل الجمهور با يلي : 

١‏ حديث أبى هريرة رضی الله عله مر قرعا :لی غلى السام فی عيدة 
وللافرسه صدقة) متفق عليه . 

١‏ حديث على مرفوعا : «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي» وصححه البخارى وحسنه الحافظ . 

ودليل أبي حنيفة : 

١‏ حديث أبي هريرة مرفوعا : «الخيل لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى 
رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فهي لذلك أجرء ورجل 
ربطها تغنيًا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك 
ستر 2٠...‏ رواه البخاري . 

ونوقش : أن المراد بالحق عدا الصدقة لأدلة الجمهور . 

واختلف في المراد باحق : فقيل : الجهاد بهاء وقيل : الإحسان إليهاء 
والقيام بعلفهاء وقيل : المراد بظهورها : إعارتها للمضطر يركبهاء أو إطراق 
فحلها إذا طلبت إعارته» والظهور ليست محل زكاة بالإجماع . 

(الملحلى ۰۲۲۸/۰ ونيل الأوطار .)١١۸/٤‏ 

؟ ‏ حديث جابر مرفوعا: «في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم) 
رواه الدارقطني والبيهقى وضعفاه. 

۳ ورد ذلك عن الصحابة : فورد عن عمر رضي الله عنه : «خذ من كل 
فرس دينارا» رواه عبد الرزاق والبيهقي . 

وورد عن السائب بن يزيد قال: «رأيت أبي يقوم الخيل. ويدفع 
صدقتها لعمر» رواه الطحاوي والدارقطني بإسناد صحيح . 
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= (نضصب الراية 68/١‏ 5). 

ووردعن طاوس قال : سآلت ابن عباس عن ايل أفيها صدقة؟ 
فقال : ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة» رواه ابن زنجويه في 
الأموال» وصححه ا حافظ في الدراية . 

ونوقش الاستدلال بهذه الآثار: أنها خلاف المرفوع للنبي لا و فضا 
ورد عن بعض الصحابة عدم إيجاب الزكاة فيها كعلي وأبي هريرة وعبد الله 
ابرح ری . (المجموع 6/ ۴۳۹). 

وعلى هذا فالأقرب : قول الجمهور . 

مسألة : قال في الإفصاح ٠١١/١‏ : «واتفقوا على أن البغال والحمير إذا 
كانت معدة للتجارة فإن فيها الزكاة وأن حكمها حكم التجارات . . . واتفقوا 
على أنها إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها» . 

مسالة: الساكئمة لها حصا : مخها: لدلطةء وأن ما بين الفرضي لا 
زكاة فيه» وتختص سائمة الإبل بالجبران» والله أعلم . 
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| وياب زە ا ابوب وا ۹ ٤‏ 
لاقو سوسس ا 15-422 
باب زكاة الحبوب والغها 1 
قال الله تعالى : يا ايها اين آنتوا أنفقوا بن يبا ما تسيكم وما أخرجتا 
J‏ 
لكم من الأرض 74" . والزكاة تسمى Oa‏ 
اسیج شرت وای اقيرب قله اذا 0 


)01 والعسل ولعدخ وال ر كاز رغ ذلك ا یاي. 
والأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار : الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب: فما أورده المؤلف من الآية الكريمة» وكذا قوله تعالى : 
9 وآتوا حقّه يوم حصاده 4 . 
شماه فيك ی سک رقي اش ست مر قو اديس فيس قر 
شمسا ارمق ص مق عليه ۰ 
وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص (۷٤):«وأجمعوا‏ 
على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» . 
(۲) سورة البقرة آ۷ , 
ر7 القوله تعالى :عل رالنين يكيروذ اللثعب والفسية ولا ارتوا بي سيمل الله 
فبشرهم بعذاب أليم 4 . 
(5) جمعها :خط قر وق وتطلق على البر والقمح والسمراء . 
والعلس ‏ بفتح العين نوع منه. قال في المصباح 2755 E‏ 
شيرب عن إخيطة يكرن فى القدر امن سيهان» وقد کک ن و ادد أو کاو 
وقبل : هو مكل البر إلا أت عير الاسصقاء. 
وقيل : هو العدس» اه. 
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والشيى 8 وال كيل الاق اا والعدس والحمص 
وسار اپرب ' ووكو ثم تک ققوتام خب الرشاد والقجل 
والقرطم؟ والأبازير”"' [كلها]1١!‏ كالكسفرة" والكمون وبزر الكتان7؟) 


)١(‏ حب معروفء. قال الزجاج: وأهل نجد تؤنثه وغيرهم يذكره» فيقال: هي 
الشعير وهو الشعير . (المصباح .)١٠١ /١‏ 

وفي المصباح E: ۲۸٤ /١‏ قل شرب بد الق لي اقفر 

ويكون في الغور والحجاز قاله الجوهري» وقال ابن فارس: ضرب منه رقيق 

القشر صغار الحب» وقال الأزهري: حب بين الحنطة والشعير» ولا قشر له 

كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته » وكالشعير في طبعه وبرودته» . 

(۲) حب معروف» وفيه ست لغات ارز كأمن» وأرز كأسدء وأرز كعثل» وأ 


ا 


بتک وول اد رار اب ااا 
اا 


.)57؟7/١١ الفول. (لسان العرب‎ )٤( 

(5) كالجحليان. ويقال له : الهرطمان: حب متوسط بين الحنطة والشعيرء 
واللوبياء والذرة» والترمس: حب عريض أصغر من الباقلاء» والحلبة» 
والسمسم» والخشخاش . (انظر: كشاف القناع ۲/ 27١5‏ . 

() حب العصفر» وفي التهذيب : ثمر العصفر . (لسان العرب .)٤۷٦/١١‏ 

(۷) جمع بذرء وهو حب يبذر للنبات» والمراد أبازير القدر. (لسان العرب 
1ه والمصباح .)57/١‏ 

(۸) بضم الكاف وفتح الباءء نبات الحلحلان. (لسان العرب 6/ .)١57‏ 

004 في للصباج 29847 ؛ اع الكاف ررق وله بزر يعتصر ويستصبح به. 
وسمي بذلك؛ لأنه يكتن أي يسود إذا ألقي بعضه على بعض» . وانظم : 
(لساق العرب أ وة). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رفي كل ثمر يكال ويدخر 


والقثاء'١'‏ والخيار لعموم قوله بي :«فيما سقت السماء والعيون العشر) 
رواه البخاري"» (وفي کل ثمر يكال ويدخر)"" لقوله ب : «ليس فيما 


وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار» وهو مطابق لقول الفقهاء في 
الربا: وفي القثاء مع الخيار وجهان» . 
(۲) تقدم تخريجه قريبًا قبل ثمانية أحاديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
ا 
)۳( وهذا هو المذهب. 

وعند مالك والشافعي : أن الزكاة تجب في كل مدخر مقتات كالحنطة 
والشعير والأرز والذرة ونحوها. 

وعند أبي حنيفة : تجب الزكاة في كل ما أخرج الله من الأرض مما يقصد 
بزراعته اء الأرض» فلا يشترط أن يكون قوثاء أو مما يكال أو پلک »> 
واستثنى من الوجوب : الحشيش » والحطب» والقصب . 

وعن الإمام أحمد» وبه قال الثوري والحسن وابن سيرين وابن المبارك 
وابن أبئ ليلى ويحيى بن آدم : أن الزكاة تجب في أربعة أصناف فقط وهي : 
الير والشغير والجمر والزييب::. (انظر : المتاوى الهندية ۲۷٠٦/١‏ والكافى 
لابن عبد المر "١ ١‏ ووداي الجتيهد 1/ 965)» والمجموع EFAS‏ 
والأستوعب: ٣‏ ۲9۹ والإفصاح ا" والمحلى 0/ 9 )٠١‏ . 

ودليل المذهسه: ما أورده المؤلف. 

ودليل مالك والشافعى : 

حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: «فأما القغاء والبطيخ 
والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول الله له » رواه الدارقطني 
والحاكم والبيهقي», وهذه الأشياء لا تدخرء فدل على اعتبار الادخار» لكن 
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9 وما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال : «ليس فى الخضراوات زكاة» 
أخرجه أبو عبيد في الأموال )١901(‏ والبيهقي ۱۲۹/٤‏ لكن لم يسمع 
مجاهد من عمر» وكذا ورد عن علي رواه ابن أبي شيبة ۳/ 77» والبيهقي 
٤‏ 2178 وركذا ورد عر عنائشة شة في البيهقي . ٠‏ 

ولأن الأقوات تعظم منفعتهاء ٠‏ فهي كالأنعام في الماشية . (المهذب مع 
المجموع 47/5 5) . 

واستدل الحنفية : بالعمومات كقوله تعالى  :‏ ومما أخرجنا كم من 
الأرض ¢ وقوله تعالى : ل وآتوا حقّه يوم حصاده 4. ولقوله َة : «فيما سقت 
السماء العشر . ٠‏ تقدم تخريجه قريبا . 

واسعدل من خض ر الأضتاف الأربعة: بحديت أبى فوسى ومعاة دين 
بعشهما النبي ب إلى اليمن فقال:«لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: 
الشعير والحنطة والزبيب والتمر» رواه الحاكم وصححه» والبيهقي ٠٠١ /٤‏ 
وقال : «رواته ثقات وهو متصل)» . 

ولعل أقرب الأقوال: ما ذهب إليه الحنابلة؛ لما استدل به المؤلف. 
وحديث أبي موسى فى حصر الزكاة بالأصناف الأربعة فقط ضعفه بعض 
أهل العلم» فلا يعارض حديث أبي سعيد رضي الله عنه فى الصحيحين . 
وأيضا فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات . 

و عند الأئمة الثلاثة لا تجب الزكاة في الخضروات وعند أبي حنيفة : تجب . 
والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور: من عدم وجوب الزكاة في الخضروات 
لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي بيا قال:«ليس.فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» متفق عليه» دليل على أنها لا تجب في الخضراوات» وإنما تجب فيما 
يوسق ويدخر من الحبوب والثمار» ولأن النبي واو خلفاءه تزرع الخضر في 
المدينة ولم يرد عنهم أخذ الزكاة منها 
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فيه النعمة لحدم النفع به مآلة. 
اکر وزبیب) ولوز وفسعن ويدق””. 

= وأيضاما تقدم مرفوعا وموقوقا: «لا زكاة في الخضراوات» عند قول 

المؤلف : «وفي كل ثمر يكال ويدخرا) . 
وأما دليل أبى حنيفة على وجوبها في الخنضروات: فتقدم قريبا» وهو 
العمومات . 

)١(‏ وروی عتاب بن أسيد أن النبي ية كان يبعث على الناس من يخرص عليهم 
كرومهم وثمارهم» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه»ء وقال الترمذي : 
حسن غريب. 

قال ابن حجر فى التلخيص ۲/ ۲۳١‏ : «ومداره على سعيد بن المسيب 
عن غتاب» وقد قال أبو داود: لم يسمع مته. . . قال النووي: 2 هذا الحديث 
وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بقول الأئمة» . 

(۲) قال في الإفصاح ۲٠٠ /١‏ :«ففائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد: أن 
أحمد يجب عنده العشر في السمسم وبذر الكتان والكمون والكراويا 
والخردل واللوز والفستق» وعندهما: لا يجب فيه . 

فال في الإفصاح 505/1 : اواخطني! في الويدون» ققال أب و سنيقة 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: فيه الزكاةء وقال الشافعي ذ في القول 
الآخرء وأحمد في الرراية الأخترش از تند : لا زكاة فيه» . 


ودليل من أوحجب.الزكاة : قو تعالى : ل وآتوا حقّه یوم حصاده 4 في 
سياق قوله تعالى : # والزيتون مراص بوداي ورا 
والزبيب. 


ودليل سن لا يو جب فيه الركاة: أنه لآ يدخر يابسا فهو كا ةضيراوات: 
(الشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 5 )0١‏ . 


الو الف ص ةالو 5 ا EEE GG Oma‏ ل ل ا سو ا KH G5 E‏ الخ 


#0 ال لس ا ال الس ال ال ا‎ Gg Gg EG i i a ê 


= سس ةعميم مح ج ج ت ت ست ممم لمم سے تد كت اكت اكت ككل شك حم 


0 واختار الوجوب: ابن عقيل والقاضى والمجدء وقدمه ابن تميم» وصوبه 
(5 قال في الإنصاف مع الشرح 5/ ٥٠٠‏ : «دخل في عموم قوله : «ولا تجهب في 
سائر الثمر». التفاح والأجاص والمشمش والخوخ والكمثرى والسفرجل 
والرمان والنبق ‏ ثمر السدر ‏ والزعرور ‏ ثمر يكون أحمر ويكون أصفر له 
نوی صلب مستدير ‏ والموز والتوت ونحوه» . 
واستظهر ابن مفلح في الفروع 5٠57/7‏ :«وجوب الزكاة في العناب 
والتين والمشمش والتوت». 
وجزم في المستوعب ۳/ 107 بوجوب الزكاة في العناب» و اختار 
الشيخ تقي الدين وجوب الزكاة في التين؛ لأنه يدخر كالتمر . (الفروع 
(Y/Y‏ 
وقال في كشاف القناع ۲/ 7١5‏ : «ولا تهب الزكاة في قطن وكتان وقنب 
وزعفران وورس ونيل وقوة وغبيراء وبقم وحناء ونار جيل" . 

(۲) قال في الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 5٠١‏ :«ودخل في الخضر البطيخ 
والقثاء والخيار والباذنجان واللفت والسلق والكرنب والبصل والكراث والثوم 
والحزر والفجل ونحوه. 

ودخل في البقول : الهندبا والكرفس والنعناع والبقلة الحمقاء والقرظ› 
والكسفرة الخضراء والحرجير ونحوه). 

وك الأكمة العلذنة: لا جب الزكاة فى الخضراوات والبقول . 

وعتك اللمنفية : عنس الو كأة فيساء وتقدم قريبا عند قول المؤلف: 


ل(. , . وفي كل ثمريدخرا . 
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2 ظ ظ الروض المربع شرح زاد المستقدع 


ويعتبَر بلوغ نصاب قدره 
١‏ | َ 1 5 530 1 : 0 ِ ' 
وتر ھا غير صعد ” كو أقهاة” وسا أوورق ق وقهمك کسدر 
و | واس د 5 ؛. فيها لآنها كيلة ا و 

( ويعتبر ) لوجوب الزكاة في جميع ذلك (بلوغ نصاب قدره) بعد 


5 قال في الشرح الكبير مع الإنصاف ٤۹۹/١‏ : ١ولا‏ جب فيما ليس بحب 
ولاثمر سواء وجد فيه الكيل والادخار أو لاء > فلا تجب في ورق مثل السدر 
والخطمي . . ؛ لأته ليس عتضصوص عليه ولاف معنا ولآن قوله عليه 
السلا م "ليس فى حب ولا لمر صادقة مي يبلغ خنمسة أوسقة بدل على أن 
الزكاة لا تجب فر غيرهما . 

قال ابن عقيل : ولأنه لا زكاة فى ثمر السدر؛ فورقه أولى» ولآن الزكاة 
لاتجب في الحب المباح ؛ ففي الورق أولى . 

وقال أبو الخطاب : تجب الزكاة في الصعتر والأشنان؛ لأن مكيل مدخر . 

والأول أولى : ؛ لما ذكرنا؛ ولأنه ليس بمنصوص ولا بمعنى المختصوص» | اقب 

)١(‏ قال في الكشاف5/ ٠5‏ ۰ ۲ : «كالورد والبنفسج والنرجس واللينوفر 
والخيري» ولا في طلع الفحال» وهو ذكر النخل» ولا في السعف» ولا 
في الخوص» . 

53 نبت طيب الرائحة بزره دون بزر الريحان» تستخدم أو وراقه ورؤوسه المزهرة 
في تطييب الأطعمة أو ذ فى الأغراض الطبية . (القاموس (TVS‏ 

)۳( نوع من الحمض معروف يغسل به» نافع للجرب والحكة . (القاموس المحيط 
CAF‏ : 

› من شجر القفاف والجبال» له ثمر حامض عناقيد فيها حب صغار يطبخ‎ )٤( 
.)1524/1١* شديق اة (لسان الب‎ 

(5) نبات يدق ورقه يابسا ويجعل غسلا للرأس فينقيه . 

)00 شجرة تنبت بأرض العرب فى السهل والجبل حتى تعظم . وخضرته دائمه . 
ونجفف ثماره فتكون من التوابل . 
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ج ا يديك أبى سعيد الخدري و قا "ولیس قيما دوں 


خمسا أوسق صدقة و روا اشا 


)01 في المصباح :٠ 554/١‏ «صفيته من القذى تصفية أزلته عنه) . وتصفية الحب 
تنقيته من قشره الذي عليه . 
(۲) غير الحب : الورق والثمرء والحفاف : اليبس . 
قال في كشاف القناع 77/7 :7١‏ «واعتبر كون النصاب بعد التصفية في 
الو ية لاه حال الككمال والادغار» واللشاف فى التمار والورقغ لان 
العوسيق للا کر ق إلا سذ الفيقيف» قرب اعقباره عقده» فلو گان عش : 
أوسا عنبا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبا لم يجب شيء. : . ونصاب 
قلس -نوع من الخنطة ‏ - وأرز يدخران في قشريهما عادة الحفظهما ؛ لآنهما إذا 
خرجا من قشرهما لا يبقيان بقاء هما في القشر : عشرة أوسق إذا كان ببلد قد 
خبره أهله» وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف). 
02 وهذا هو الشرط الأول من شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار. وهو بلوع 
النصاب» وبه قال الجمهور. 
وعند أبي حنيفة : جب الزكاة في الزروع والثمار في قليل ذلك وكثيره . 
(المبسوط ۲/۳ الخرشي على خليل ۷١/۲‏ والمجموع 2555/0 
والهداية /١‏ ۰ رارع ۹ 5111 وای 
ودليل الجمهور : مااسقدذل بهالؤلق مع ليث آیی سيك 
ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية 
وإنما لم يعر له حتول؛ لأنه يكمل ثماؤه باستحصاده. 
ودليل بي حنيفة : عموم قوله تعالى :9 وآتوا حقّه يوم حصاده 4 . 
وعموم قوله 4 :«فيما سقت السماء العشر». 
لكن هذا العموم مخصوص بأدلة الجمهور . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۰۱۱۱/۲ ۰۱۲۱ 21١70‏ 7١-الزكاة_‏ باب ما أدي زكاته 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أف وَسِعُمائّة رَطْل عراقي . 


والوسق: ستون صاعاء وتقده١'‏ أنه خمسة أرطال وثلث عراقي”'ء 
فهي (ألف وستمائة رطل عراقي)" وألف وأربعمائة وثمانة وعشرول 


= فليس بكنزء وباب ذكاة الورق» وباب لبس فيمادون حمس ذود صدقة : 
وباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مسلم ۲/ 5175-5717 الزكاة ‏ ح 
١‏ 3»ء أبو داود 708/7-١١5-الزكاة‏ باب ما تجب فيه الزكاةح ۱١١۸‏ » 
48 » الترمذي 1١5/7”‏ -الزكاة باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر 
والحبوب_-ح 555» النسائي 51١759 ۳۷ 37550148 ۰۱۷ /٩‏ -ح 25540 
TE‏ الام ا 45 ا AAS‏ امن ملجه 8915/١‏ الرقاة. 
باب ما تجب فيه الزكاة من الأموالح ۱۷۹۳ء الدارمي /١‏ ۳۳۳ح ١٤٠٠ء‏ 
١‏ » مالك ١/555:الزكاة.ح‏ ۱ء أحمد 1/۳ ۷٤ ه٠ 0۹ ٤۵‏ 
۹ ۸. 48.» الشافعي في المسند ص 45 » الحميدي ۲/ ۳۲۲ح 2/70 
عبد الرزاق ١‏ 181-555 ج ۷۲2١-۷۲9۲‏ الطيالسي ص اه ابرح 
17" ,. ابن أبي شيبة ۳/ ۱۳۷ ۰ ابن الجارود في المنتقى ص ١79‏ -ح 55 ؟7. 
ابن خر ؛ ل 7# أ لس TTA‏ مات Te eT FY‏ 
ابن عنبان كما فى الأحسان 8/ 114-1117117 رع ۵۷٣٣ء‏ 114 
r HT‏ ابو معصلي 47 .¥« اخ "11 ef‏ 
١ ۰ ۷٩ 31175 ۹‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
7 ۴ء الدار قطدى 175/59 البسيهقيى يق ۲*45 ۲١‏ 
۴ 184 البغوي في تفسيره 13/1 وفى شرح السنة 8/ 894 
۹ ۔ من حديث أبى سعيد الخدری . 

13 شو باب لش 801 3 

(؟) تقدم بيان الصاع بالجرام والكيلو مفصلاً في المجلد الأول ص (50 7) . 

الوك فعلى قول من قال بأن الصاع من البر يساوي ٠١5٠‏ جراما. يكون نصاب 
الحبوب والثمار )1١15(‏ كيلو . 

وعلى قول من جعل الصاع من البر يساوي (۲۲۲۰) جراما يكون 

نضاب الحبوب والثمار (؟517/5) كيلو. 
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ار ل 


ونضم ثُمَرة العام الواحد 
رطلا وأربعة أسباع رطل مصري ٠»‏ وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاء وستة 
أسباع رطل دمشقي»› وفاثتان وسبعة و مسون زرطلا وسبع رطل قدسي . 
والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل'' ' وتعتب, 
.2 (5) 5 1 : 4 5 0 . 
من غيره '» (وتضم) أنواع الجنس من (ثمرة العام الواحد) ' وزرعه 


)١(‏ في كشاف القناع 7١7/7‏ : «أي قدرت بالوزن لتحفظ فلا يزاد ولا ينقص 
منهاء وتنقل من الحجاز إلى غيره . 

0 قال في الفروع ۲/ ٤١١‏ : «فمنه الثقيل كالأرز والتمرء والمتوسط كالحنطة 
والعدس» والخفيف كالشعير والذرة» وأكثر التمر أخف من الحنطة على 
الوجه الذي يكال شرعا؛ لأن ذلك على هيئته غير مكبوس » ونص أحمد 
وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة» لأنه الذي 
يساوي العدس في وزنه فتجب الزكاة في الخفيف إذا قارب هذا الوزن وإن لم 
يبلغه؛ لأنه في الكيل كالرزين» ومن اتخذ مكيلاً يسع خمسة أرطال وثلثًا من 
جيد الحنطة ثم كال به ما شاء عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره. نص أحمد 
على ذلك. . . 

وحكى القاضي عن ابن حامد: يعتبر أبعد الأمرين من الكيل أو الوزن» 
وذكر ابن عقيل وغيره أن الاعتبار بالوزن . 

قال الائمةع منهم صاحب المغني ومنتهى الغاية : ومتى شك في بلوع 
قدر النصاب احتاط وأخرج ولا يجب ؛ لأنه الأصل فلا يثبت بالشك» اه. 

(۴) فتضم أنواع التمر مثلاً بعضها إلى بعض في تكميل النصاب فيضم السكري 
مثلاً إلى البرحي» وهكذا كالعجوة مع البرني . 
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ا ل الروض المربع شرح زاد المستقنع 


بَعْضها إلى بَعّْض في تَكُميّلٍ النصاب 


نھ کے نے ب سے س سے ت سے نیت حح ت یت تی سد س سند اد س ت ج س س سد سض سے 


(بعضها إلى بعض)'!' ولو ما يحمل في السنة حملين”'' (في تكميل 
النصاب) لعموم الخبر”"©» وكما لو بدا صلا ح!١!‏ إحداها قبل الأخرى 


)١(‏ وفي حاشية العنقري ۳۷٤ /١‏ :«وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في 
تكميل النصاب فيضم العلس -نوع من الحنطة. ‏ إلى الحنطة» ويضم السلت ‏ 
نوع من الشعير إلى الشعير» ويؤخذ من كل نوع حصته لعدم المشقة» ويؤخدذ 
الواجب من الزرع والتمر بحسبه جيدا أو رديئًا منه أو من غيره وفاقًا» . 

وقال في الفروع 5١17/7‏ :«قال صاحب المحرر : النخل التهامي يتقدم 
لشدة الحر. فلو أطلع وجذ» ثم أطلع النجدي ثم لم يجذ حتى أطلع التهامي 
ضم النجدي إلى التهامي الأول لا إلى الثاني ؛ لأن عادة النخل يحمل كل 
عام جرة قيكوة التهامي الثاني لمر عام كاده فان وليس المراد بالعام هنا 
ان ابي عشرشهرا! بل وقت استغلال المغل من العام عرفا وأكثر عادة تيو ست 
أشهر بقدر. فصلين» بولينا ليسعنا ان من اتدل حدملا أو ريا انی رز من 
عام ثم عاد استغل مثله في العام المقبل آخر تموز أو حزيران لم يضما مع أن 
بينهما دون اثنى عشر شهرا) . 

)۲( قال في الفروع 416/7 : «قال الأصحاب: وإن كان له نخل يحمل في السنة 

حملين ضم أحدهما إلى الآخر كزرع العام الواحد. 

وقال القاضي : لا يضمء لندرته مع تنافي أصله» فهو كثمرة عام آخر» . 

وقال في كشاف القناع ۲/ ۲٠۷‏ : «فإن كان له نخل تحمل في السنة 
حملين» ضم أحدهما إلى الآخر ؛ لأنها ثمرة عام واحد فضم بعضها إلى 
بعض كزرع العام الواحد وكالذرة التي تنبت في السنة مرتين» . 

(وانظر : الهداية /١‏ الاء والإنصاف 7/7 .)۹١‏ 

(۳) حديث أبى سعيد الخدری رضي الله عنه مرفوعا : لیس قيما دون خمسة 
أوساق هن قر ولا حب صدقة» رواه مسلم . فالنبي ية أوجب الزكاة في التمر - 


[ في/ ف بلفظ : (إصلاح) . 


سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف» تعدو البلد لد ل ذلا" جنس 
خي «i‏ 5 2 ا ت . 200 
إلى اخر)» فلا يضم بر لشعيرء ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب 


- مطلقاء والتمر يشمل أنواعه . 
)١(‏ ولعامل كل بلد أخذ حصته . 
(۲) قال ابن المنذر في الإجماع ص (57) : «وأجمعوا على ألا تضم النخل إلى 
ال ب . 
فالجمهور: أن أجناس الحبوب لا يضم بعضها إلى بعض» فلا يضم البر 
إلى الشعير» ولا إلى الدخن أو الذرة أو العدس ونحو ذلك» كما أن أجناس 
اللمار كالتمر والزبيب لا يضم بعضها إلى بعض» وكذا أجناس المواشي لا 
يضم بعضها إلى بعض » فلا يضم الإبل إلى البقر أو الغنم» وكذا الحبوب . 
وعن الإمام أحمد: تضم جميع أجناس الحبوب بعضها إلى بعض . 
وعند الإمام مالك : يضم القمح والشعير والسلت بعضه إلى بعض في 
تكميل النصاب» وكذا القطنيات يضم بعضها إلى بعض . 
قال فى الإنصاف : «القطنيات : حيوب كثيرة منها : االخمص والعدس 
الماش والجلبان واللوبيا والدخين والأرؤ والباقلاء ونحوها ما يطلق عليه هذا 
الاسم). 
(الاختيار ١١١/١‏ والشرح الصغير .5١5/١‏ وروضة الطالبين 
5و والإنصاف ”/48» والإقناع /١‏ ١٦٠۲ء‏ وشرح المنتهى 
۱/ ۳۹۰). 
قال شيخ الإسلام كمافي مجموع الفتاوى 77/75 : (ويضم القمح 
. والشعير والسلت في الزكاة» وتضم القطائي بعضها إلى بعض» ويضم زرع 
العام بعضه إلى بعض » ولو كان بعضه صيفيا وبعضه شتويا» . . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وی أن يخرن التصاب مل كا 


بو س س سے پپپ نے سے توف نے تت نے نوت جد سد س س پس ست تک gہے‏ سے س سے ور ی سب ست 


زويسبرع ليها ار جرب الڑکاھ یما تقدم ران برذ النصاب ملو کا 


: ووجه القول بعدم الضم : حديث عبادة بن الصامت مرفوعا : «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير . ..فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم» رواه مسلم . فعدم جواز التفاضل بينهما إلا مع 
اختلافها يدل على أن كلا منها جنس بنفسه لا يضم إلى غيره . 
وكما أنه لا تضم المواشي بعضها إلى بعض إجماعا كما تقدم في زكاة 
السائمة: ْ 
ووجه من قال بالضم : عموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا : 
«ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولااحب صدقة» روأه ه مسلم . 
ووجه القول الشالث: أن الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد 
ظ لاتفاقهما في المنبت والمحصد والاقتيات› فجرى مجرى أنواع الحنطة. 
والقطنيات يشملها هذا الاسم فكانت كالأنواع تحته . 
والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة دليلهم . 
)١(‏ جمهوز أهل العلم أن وقت الوجوب في الحب إذا اشتد» وفي الثمر إذا بدا 
وال کدی اة مخ ای و این أبى مر می مع ااب رقت 
الوجوب وقت النصاد والمذاة. (بدائع الضنائع ؟/ 56+ ومختصر ليل 
ص 5 5» ومغني المحتاج 2587/١‏ والكافي لابن قدامة .)7١ 5 /١‏ 
ودليل ا جمهور : : أن اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر منتهى تكامله . 
ولأنه يقصد للآكل والاقتيات كاليابس . 
ولأنه وقت الخرص لحفظ الشمار ومعرفة قدرها. (الشرح الكبير 
0١‏ ». وشرح منتهى الإرادات ۳۹۱/۱). . 8 
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كتاب الزكاة 


له وَقْت وُجُوب الرّكاة فلا يجب فيمًا يكْتَسِبهُ اللّقاط أو يأَخُذَهُ بحتصاده 
ولا فيمًا يجتنيه من الماح كالبَطم والزعبّل وبزر قطونا ولو نبت في أرْضه. 
له وقت وجوب الزكاة) ١"‏ وهو بدو الصلاح . 

(فلا تحب فيما يكتسبه اللقاط”'' أو يأخذه بحصاده)0) وكذا ما ملكه 
بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره'*؟ (ولا فيما يجتنيه من المباح 


کالبطم ‏ والرغيل ) بوذ عقر وشو م شعير الجبل (وبزر قطونا أ وكيب 
نمام" (ولو نبت فى أرضه) لأنه لا عِلكه ملك الأرضصر 0+ فإن ثبت بنفسه ما 


8 ودليل الرأي الثاني : قوله تعالى : ل وآتوا حقّه يوم حصاده 4 . 
ونوقش : بأن المراد: وآتوا حقه الذي وجب فيه يوم حصاده . 
)١(‏ هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. 
(۲) من يتتبع المزارع ويلتقط الحب أو الثمر. 
(۳) أو دياسته أو تصفيته أو نظارته» كما لو .قال : أخصده لك بثلثه . 
کیہ وب دتا وسر فی غلبي اوس ر ارد ونس خلا لأنه لم يكن 
مالكا له وقت الوجوب. 
)٥(‏ شجرة الحبة الخضراء . (لسان العرب 01/17). 
(5) حب الريلة . (لسان العرب /1١١‏ 155). < 
(۷) نبت طيب الريح » سمي بذلك لسطوع رائحته. (لسان العرب 7/١١‏ 097). 
(۸) وهذا هو المذهب» وتعليله ما أورده المؤلف . ظ 
وقيل : تجب فيه الزكاة. جزم به في الهداية . 
قال القاضي في الخلاف والأحكام السلطانية: قياس قول أحمد: 
وجوب الزكاة فيه؛ لأنه أوجبها فى العسل فيكتفى بملكه وقت الأخذ 
فالسل . «الإتساف 8۴ي ` 
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الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب . 


اا تيع 


)١(‏ فى حاشية العنقري ۳۷١ /١‏ نقلا عن الخلوتي :«قوله: مباحة. وكذا إن 
كانت مملوكة للغير وكان لآ على وجه الغصب كأن حمل السيل جا لأرض 
غيره». أو على وجه الغصب ولم يتملكه رب الأرض على ما يأتي › فما 
يوهمه كلامه من التقييد ليس مراذا» . 
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7 ف انر ,° يه ن لن ع الامو عد لني ل مده 
يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه معها 


( يجب عشر) وهو واحد من عشرة رفيا ساني بلا مؤ 7 تين 


كالغيث والسيوح (؟ والبعلي الشارب بعروقه” ف 


(و) يجب (نصفه) أي : نصف العشر «مغها) أي مع 


(1) أي في قدر الواجب من الحبوب والثمار . 

)۲( قال في الإفصاح /١‏ 700: «ومقدار الواجب فيما يجب فيه من الزكاة عند 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: العشر مع كونه يسقى سيحا بلا 
مؤنة» أو كان سقيه من السماء» وإن كان يسقى بالنواضح والكلف فنصف 
العشر) . | | 

ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عثه أن رسول الله لل كله قال: «فيما 

سقت الأنهار والعيون العشرء وفيما سقي بالساقية نصف العشر) رواه 

Î‏ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : «(فيما سبقت السماء 

والعيون أو كان عثريا العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه 
البخاري» ويأتى . 

(۳) المؤنة: التعب والمشقة . < 

)٤(‏ لماء الذي يسيل من فوق ويشتد انصبابه . وذلك إذا جرى على وجه الأرض 
(لسان العرب ”17/57/7ا5). 

(8) ماشرب هن التيل بعروقه من الأرضى هن غير سقى السماء ولا غيرها. 
(لسان العرب .)٥۷/١١‏ 1 


9 الهش ينك 2ه UO © © PB‏ بين اليب نش رهم OA BSB‏ ته © GEG‏ © ين يهن 25 يهن © #2 © 4 O‏ 


كاب از 


ولائ أرْبَاعه بهما فَإِن تَفَاوَنًا قبأكثرهما نفعاء 


س ن .لس الس ہے ص ج ت هھ و ست سے سد سض ج س سس تت جضت س س جت مكمه كر 


المؤنة" كالدولاب"" يديره البقر» والنواضح” '' يستقى عليها؛ لقوله كي 
في حديث ابن عمر : «وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري”*'. 
PN‏ أرباع العشر ( بهما) أي : فيما يشرب بلا 
مۇنە› وبمؤنة نصفين!2, قال في «المبدع» : بغير خحلاف الم 
(فإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة وبغيرها (ف) الاعتبار (بأكشرهما 
شا ل لمعي ممم ل 


)١(‏ وتقدم أن المؤنة : التعب والمشقة. 
قال في كشاف القناع ۲/ ۲٠۹‏ : «ولا يؤثر حفر مؤنة حفر الأنهار والسواقي 
فى نقص الزكاة؛ لأنه من جملة إحياء الأرض» ولأنه لا يتكرر كل عام» 
وكذا من يحول الماء في السواقي ؛ لأنه كحرث الأرض» . 

E Pg (۲( 


ا ظ 
(2) أي ما سقي بالدلاء والغروب والسواني. وقد تقدم تخریجه قربا قبل عشرة 
أحاذيث . 


قري اعتبار التفع إذا تساويًا 

)03 المبدع ۲/ 50 7. < 

(60 وهذاهو المذهب» والأظهر عند الالكة. 
والقول الثاني الأظهر عند الشافعية» وبه قال ابن حامد من الحنابلة : يو خذ 
بالقسط . (الشرس الصغير وحاشيته 715/1» وروضة الطالبين ٠۲۴۵/١‏ 
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1 لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وفت وء 


. ّى 3( 5-6 ۳ ت‎ E. 
فاعتبر الأكثر كالسوم» (ومع الجهل) بأكثرهما نفعا (العشر) ليخرج من‎ 
اة الو اچب بقن‎ 

وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى يمؤنة والآخر بغيرها ضمافى 
| لتضصاب ‏ ولکل منهما حكم نفسه في سق چو نة أو غت وا ويصدق 
الت قا مقر و 


> والمبدع ”/ ٤٠١‏ والإنصاف ”/ .)٠٠١‏ 
ووجه القول الأول: ما علل به المؤلف . 
ووجه القول الثاني: أن ما وجب بالقسط عند التماثل وجب عند 
التفاضل كفطرة العبد المشترك . 

)١(‏ أي إذا حصل التفاوت فإننا نعتبر الأكثر ؟ فإذا كان ثمانية أشهر بمؤنة: 
وأربعة بلا مؤنة وجب نصف العشر» إلا إذا كان انتفاع الزرع بالأقل فيعتبر 
الأقل؛ لأن المعتبر نمو الزرع» وإذا كان كذلك فإنه إذا تساويا فيعتبر الأكثر 
نفعا . 

. أي أنه يعتبر في السوم أكثر الحول» وتقدم‎ ٠ 

(۳) لأن الأصل وجوبه كاملا . 

(5) إن کاتا مرع جت واحدع إن الطب اس لایر اقرخ 
فلاء وتقدم. 

(5) فيخرج ما يشرب بمؤنة نصف عشره» ومما يشرب بغيرها عشره . 

0 بلا فبيته؛ لآن الأصل أن الأنسان موقن على عيادته , 

[1] في / ف» م» سء ز بلفظ : (مشتق)» وفي بعض المطبوعات بلفظ (يشق)ء وفي بعضها الآخر 


(مشقة) . 


كتاب الزكاة 


وإذا اشْمَدَ ا لحب ودا صَلحٌ الثمر وَجَبّت الزكاة 

(وإذا اشتد الحب وبدا صلاحط١!‏ الغمر وجبت الزكاة) لأنه يقصد 
للأكل والاقتيات كاليابس» فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد 
لا “سقط E OTE‏ أو باعهما قله 47 فلا زكاة إن لم يقصد 
الفرار منها!*' . 


: سبق بحث هذه المسألة» وبيان خلاف العلماء فيها قريبًا عند قول المؤلف‎ )١( 
«فلا نجب فيما يكتسبه اللقاط . . . وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح».‎ 

(۲) بالبناء على الضم لحذف إليه ونية معناه» آي بعد اشتداد ا لحب وبدو صلاح 
الثمر لم تسقط الزكاة سواء خرصت التمرة أو لم تخرص . وإن اث شترط رتا 
على المشتري صح ذلك . (حاشية ابن قاسم ۳/ ۲۲۹). ١‏ 

(r)‏ وذلك إذا كان لغرض صحيح كأكل أو بيع أو تحسين بقيتها . ظ 

' () بيع الشمر قبل بدو الصلاح» أو الحب قبل اشتداده لا يجوز» كمايأتي في 

باب بيع الأصول والثمار» لكن المراد هنا ؛ بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصله 
أو بشرط القطع أو على مالك الأضل › وكذا بيع الحب قبل اشتداده المراد بيعه 
مع أصلهء أو بشرط القطع » أو:على مالك الأصل» > فيجوز في هذه الأحوال 
على المذهب كما يأتى . اا 
والزكاة حينئذٍ على المشتري. . 
وإذا ضلحت الثمرة في مدةٍ الخيار وجبت الزكاة على من كان املك 

ملكه زمن الخيار» ويأتي في باب الخيار . 

وإذا صلحت بيد من لا زكباة علي ٠‏ فلا زكاة فيها إلا أن يكون الا 

قصد الغرار . ا ظ 

)0( د رر بل ا د ا 


[1] في / ف بلفظ :(صلاح). 
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وَلَاَيَسْتَقِرُ الوْجُوب إلا بجَعلها في البَيْدَر فإن تلفت قله بغر تعد منه 


(ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر) ونحوه» وهو موضع 
تشميسها وتيبيسها'!' لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه» (فإن 
تلفت ) الحبوب أو الثمار (قبله) أي قبل جعلها في البيدر ( بغير تعد منه) 
ولاتفريط (سقطت) لأنها لم تستقر» وإن تلف البعضء فإن كان قبل 
الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابًا وإلاافلاء وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا 


= له بنقيض قصده» وهذا في صورة القطع . 
وأما فى صورة البيع فهل تجب الزكاة على البائع كما تجب على المشتري؟ 
قال مرعي : ولعلها لا تجب عليه إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه . 
(غاية المنتتهى مع مطالب أولي النهى 7/ 55. وحاشية العنقري 
ا 
)١(‏ في حاشية عثمان على المنتهى ۲/ ٤١٤‏ : «سمي بذلك في المشرق والشام». 
ويسمى الجرين بمصر والعراق» والمصطاح بلغة آخرين». 
وانظر: لسان العرب ٠١/٤‏ والمطلع ص (۱۳۲)ء والمصباح 
TAN‏ 
وفي المطلع : «وأهل البحرين يسمونه الفّداء مفتوحا ممدوداء وأهل 
البصرة يسمونه المربد) . 
واليييس: يبظ الشم ع ستى يجش والتشعيس: يبط الشیء فى 
الشمسء ولا يلزم منه ألا توضع في مخزنها بدونه. (حاشية ابن قاسم 
e‏ 


+ ڼ ټ ê‏ اله EG EE YEE EM EGE EBD‏ لضا KEŞ EH‏ چ a‏ لو 2 ل ل 


يي سسس لل س ج پس ر س س س 22 س 25222 سے سسا ل ته تت ست سے ست يي ج ی ا 


(0) فهذه المسألة لها ثلاث حالات : 
الأولى: أت يكرت التلف قبل وجوب الزكاة» أى قبل اشخذاد السب 
وصلاح الثمرة» فهذا لا شيء على الالك؛ لعدم الوجوب . 
الثانية : أن يكون التلف بعد الوجوب وقبل جعلها في البيدر ونحوه. 

فان کان بتعد منه أو تفريط ضمن»› وإن كان بغير تعد ولا تفريط لا يضمن . 
الثالثة : أن يكون بعد جعله في البيدر ونحوه فالمذهب : أنه لا يضمن 

وقد تقدم عند قول المؤلف : «ولا يعتبر لوجوبها إمكان الأداء» أن الزكاة 
أمانة في يد المزكي فإن تعدى أو فرط بعد وجوبها في إخراجها ضمن» وإلا 
فلا فإن فرط في حفظ الزكاة أو تعدى بأن أخر إخراج الزكاة حتى سرقت أو 
تلفت» أما إذا لم يفرط ولم يتعد فتلفت فلا ضمان عليه ولو بعد وضعها في 
ا لجرين ونحوه. 

مسائل تتعلق با خرص : 

الأولى : حكمه: 

فعند جمهور آهل العلم : يسن للإمام بعث الخارص وقت الخر ص . 

وعند الحنفية : لا يشرع الخرص» ولا يثبت به حكم ؛ لأنه رجم بالغيب 
وظن وتخمين. (الأموال لأبي عبيد ص »)٤۹۲(‏ ومعالم السنن ۲/ 7١١‏ 
والمجموع / «VY‏ والمغني 5/ .)١۷۳‏ 

والآأقرب: عاذعي إل هالحجمهور ؟ لحديت عائشة رض ىالل عنها أن 
النبي وك : «كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل 
حين يطيب قبل أن يؤكل» رواه أحمد وأبو داود وأبو عبيد والبيهقى» وفى 
إرواء الغليل / ١‏ «رجاله ثقات ثقات؛ غير أنه منقطع بين ابن جريج - 
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- وابن شهاب»» وله شاهد من حديث جابر قال : «آفاء الله عز وجل خيبر على 

رسول الله ي . . . فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم . . . » رواه أحمد 
والبيهقى والطحاوي» وفى الإرواء 78١/7‏ :«إسناد رجاله ثقات لولا أن أبا 
الؤبير مدل رق ها ۰ 
وعند أحمد 7947/7 عن جابر قال : «خرصها ابن رواحة آلف وسق» وزعم 
أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون آلف وسق». 

وفي الإرواء 7/ ۲۸۱ : (وهذا سند صحيح على شرط مسلم) . 

وعن عتاب بن أسيد أن النبى ب : «كان يبعث على الناس من يخرص 
عليهم كرومهم وثمارهم» رواه أبو داود والترمذي والبيهقي » وحسنه 
الترمذي» لكنه منقطع لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب كما في 
التلخيص /١‏ ۳۳۰ لكنه صح مرسلاً كما في الإرواء 7/ ۲۸١‏ ويأتي أيضا 
حديث سهل بن أبى حثمة رضى الله عنه . 

وغليه فالأقرب: ماذهب إتيه اللمهرر + قال الطاب فى ععالع الق 
5 : الغمل بالخرض ثابت. . . وبقي الخرص يعمل به رسول الله يَكة. 
وعمل به أبو بكر وعمر» وعامة الصحابة على تجويزه. . . فأما قولهم: ظن 
وتخمين» فليس كذلك؛ بل اجتهاد في معرفة مقدار الثمار»ء وإدراكه 
بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير كما يعلم ذلك بالمكاييل والموازين 
وإن كان بعضها أحصر من بعض» . 

الثائية: وقت الخرضص. 

وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمر؛ لحديث عائشة المتقدم» وفيه: 
«. . .حين يطيب قبل أن يؤكل»» ولآن فائدة الخرص معرقة ما يجب - 
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= بالزكاة» وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيهاء والحاجة إنما تدعو إلى 

ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة. (المغني 5/ 109/7) . 

الثالثة : شروط الخارص : 

قال في الإنصاف مع الشرح 047/7 : «يعتبر كون الخارص مسلما أمينا 
خبيرا» بلا نزاع . . . ولا يعتبر كونه حرا على الصحيح من المذهب . . 

وقيل : يشترط . . . ويكفي خارص واحد بلا نزاع بين الأصحاب» . 

الرابعة : خطأ الخارص : 

إذا أخطأ الخارص التقدير فزاد أو نقص . 

فعند الإمام مالك» وهو رواية عن أحمد: إذا كان مأمونًا فهو جائز على 
عا كر كني + 

وعن الإمام أحمد: يلزم قول الخارص مع تفاوت قدر يسير يخطئ في 
مقلة. 

وعند ابن حزم : إذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص رد الواجب إلى 
الحق» فأعطى ما زيد عليه وأخذ ما نقص؛ لقوله تعالى  :‏ كونوا قوامين 
بالقسط 4 . 

وعند أبى عبيد : إذا كان الغلط مما يتغابن الناس فى مثله ويغلطون به فلا 
باس بهء فإن كان مما يفحش رد إلى الصوانيه. ٠‏ 

(روضة الطالبين ۲/ 75554» والشرح الكبير مع الإنصاف 2559/5 
والأموال ص (55) والمحلى 5/ .)٠٠١‏ 

الخامسة : ما يخرص : 

جمهور أهل العلم : أنه لا يخرص إلا النخل والكرم؛ فلا يخرص 
الزيتون ونحوه؛ لأنه متفرق في شجره مستور بورقه ولاحاجة بأهله إلى - 
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= أكله» بخلاف النخل والكرم» فإن كلا منهما ثمرته مجتمعة» والحاجة داعية 

إلى أكله حال رطوبتهما . 

وقال الزهري والأوزاعي والليث: يخرص الزيتون ونحوه؛ لأنه ثمر 
تجب فيه الزكاة كالر طب والعنب . (المصادر السابقة) . 

النادسة: ما يترك لأهل الزروع والثمار: 

فالمذهب: أنه يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب 
الأموال؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم ويطعمون» ويكون في 
الثمرة الساقطة وينتابها الطير ويأكل منها المارة . 

وعند مالك وأبي حنيفة والشافعي : لا يترك لأرباب الزرع والثمر 
شىء . 

وعند الشافعي في القدي : يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله. 
ويختلف باختلاف حال الرجل في كثرة عياله وقلتهم . 

وقال ابن حزم : لايجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو 
وأهله» فريكًا أو سويقاء قل أو كثر» ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو 
الثاشية أو باذ الغا ولا ما تصدق به حين الحصادء لكن ما صفي 
فزكاته عليه . 

قال ابن حزم: وبرهان ما ذكرنا: أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان 
الكيل» فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه . 

(بدائع الصنائع ۲/ ٠١‏ والعارضة لابن العربي 7/ ١57‏ » وروضة 
الطالبين ۲/ »55٠١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف 7/5 »505١‏ والمحلى 
vê 76‏ 
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5 ودليل مالك وأبى حنيفة : عمومات أدلة وجوب الزكاة» وهى تشمل 

القليل والكثير . 

ودليل الحنابلة : حديث سهل بن أبى حثمة مرفوعا: «فخذواء ودعوا 
الثلث» فإن لم تدعوا الغلث فدعوا الربع» رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائی› وصححه الحاكم 21١7/١‏ وابن حبان ١١8/6‏ . 
خرص أموال المسلمين فقال : «إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرصوا فدع 
لهم مايأكلون لا تخرصه عليهم» رواهابن حزم في المحلى, والحاكم 
ممختضرا 1١7/١‏ . 
سعد سبعمائة وسق» وقال: «لولا أني وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته 
تسعمائة وسق ولكني تركت لهم ما يأكلون» رواه ابن حزم في المحلى . 

قال ابن حزم 5/ 7١‏ : «هذا فعل عمر بن الخطاب وأبي حثمة وسهل ؛ 
ثلاثة من الصحابة بحضرة الصحابة لا مخالف لهم يعرف». 

قال ابن قدامة في المغني 5/ /ا7١‏ : «والمرجع في تقدير الروك إلى 
الساعى باجتهاده» فإن رأى الأكلة كثيرا ترك الثلث وإن كان قليلاً ترك 
الربع» فإن لم يترك الخارص شيئًا فلهم الأكل قدر ذلك» ولا يحتسب عليهم 
به؛ لأنه حق لهمء فإن نم شوج الأسام خارصا فاحتاج رب المال إلى 
التصرف في الثمرة فأخرج خارصا جاز أن يأخذ بقدر ذلك» و إن خرص هو 
وأخذ بقدر ذلك جاز» ويحتاط فى ألايأخذ أكثر ما له أخذه» . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه /٤‏ 6 :«وأما 5 
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= الزروع من الحنطة والشعير ونحو ذلك فلا بأس أن يأكلوا منه ما جرت 
العادة بأكله قبل تمام ا لحصاد» ولا يحتسب عليهم ذلك عند إخراج الزكاة» . 
قال فى المغنى : «لا بأس أن يأكلوا منه ‏ يعنى ما عدا النخل والعنب- ما 
اک باو ولا بحسب عليهم.  .‏ إت سقی اي الى زك 
الموجود كله ولم يترك منه شيء» . 
قال فى الإنصاف "7/ ١١١‏ :«تنبيهان: أحدهما: هذا القدر المتروك 
للأكل لا يكمل به النصاب على الصحيح من المذهب. . . واختار المجد: أنه 
يحتسب به من النصاب فيكمل به ثم يأخذ زكاة الباقي سواه . 
الثاني : لو لم يأكل رب الال المتروك له بلا خرص أخذ منه زكاته على 
الصحيح . . . 
وقال صاحب الفروع: دل النص في المسألة قبلها أن رب المال لو لم 
يأكل شيئًا لم يزكه كما هو ظاهر كلام جماعة» اه. 
)١(‏ وفيه مسألتان: 
الأولى : ألا يحتاج إلى اللإخراج قبل التصفية واليبس . 
فهذا يخرج الحب عند تصفيته والتمر عند يبسه نص على ذلك فقهاء 
المذاهب الأربعة. 
ودليل ذلك ما رواه عتاب بن أسيد أن النبى يِه : «أمر أن يخرص العنب 
كما يخرص النخل» وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا». رواه 
أبوداود والترمذي وحسنه» وابن ماجه» وقال المنذري فى مختصر سنن أبى 
داود فحني مبقطم؛ لأنععاب بن آسيد مات في اليوم اللي 
مات فيه أبو بكر » وسعيد بن المسيب ولد فى خلافة عمر» . 
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- ولآنهذا أوان ادخاره» ونهاية ضفات ادخاره. 
وذكر ابن القيم: أن الحب إذا أخرجت زكاته قبل خروجه لايجزئ. 
وبعد خروجه ويبسه يعتبر » وبين نضجه ويبسه كذلك . 
وقال في العنب والرطب : كان يأخذ الزكاة منه ولم يفرق بين ما يبس 
وما لم ييبس . (بدائع الفوائد /١‏ ”» وزاد المعاد ۲/ .)١١‏ 
(بدائع الصنائع ۲/ 57. والكافي لابن عبد البر 27١5/١‏ وفتح العزيز 
ه/ . والشرح الكبير لابن قدامة .)٦٤١ /١‏ 
الثانية : أن يحتاج إلى الإخراج قبل التصفية واليبس : < 
کان يكون رطبا لا يجيء منه تمرء أو عنب لا يجيء منه زبيب» فوقت 
الإخراج عند كونه رطبًا وعنبا؛ لأن الزكاة جب على سبيل المواساة فلا 
يكلف ما ليس عنده كرديء الجنس . (الشرح الكبير لابن قدامة CEN‏ 
)١(‏ ولو من غير من أخذها منه؛ لحديث عمر قال:« حملت على فرس في 
سبيل الله » فأضاعه الذي كان عنده» وأردت أن أشترية: وات اث عة 
برخص فأتيت رسول الله ية فقال:«لا تشتره ولا تعد فى صدقتك وإن 
أعطاكه بدرهم » فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه) متفق عليه . 
وهذا هو المذهب . ظ ظ 
وعن الإمام أحمد : يكره لشراء ابن عمر . 
ظ وعنه : يباح كما لو ورثها . (الفروع KET‏ 
فإن عادت إليه بهبة أو وصية أو ميراث جاز؛ لحديث بريدة مرفوعا : «وجب 
أجرك وردها عليك الميراث» رواه مسلم . 
وفي الفروع : ظاهر كلامهم : له الأكل منه. و لا يأكل منه قبل 


أن يرثه . 
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و 


(ويجب العشر) أو تفه ( على مستأجر الأرض دود ما( 5 ا 


)١(‏ فإذا كان عنده أنواع من البر مثلاً كالحنطة واللقيمي والمعية» زكى كل نوع 
لأن الفقراء بمنزلة الشركاء» فيجب أن يتساووا في كل نوع . 


وعثد مالك يأخذ من الوسط . 

وعند الشافعية» وبه قال أبو الخطاب وابن قدامة: يخرج من الوسط مع 
المشقة دفعا للحرج والمشقة . 

(القوانين ص (۷۲)» وروضة الطالبين ۲/ .۲٤١‏ والشرح الكبير مع 
الإأنصاف 06057/7). 


وعند أبي حنيفة : على مالك الأرض. 

( فتح القدير cA /Y‏ ويذابة ال جت هد ۲٣۹/۱‏ :+ والمجموع 2200 

وأيضاء فإن الزكاة حق الزرع لا حق الأرض» والمالك لم يخرج له حب 
ولا تمر فكيف يزكي زرع غيره. وكتاجر استاجر حانوتا فيخرج الزكاة 
مالف المال: 

ودليل أبي حنيفة : أن العشر حق الأرض النامية لا حق الزرع» ولأن 
العشر من مؤنة الأرض فأشبه الخراح . 

وهذا غيرمسلم ؛ إذ لو كان من مؤنة الأرض لتقدر بقدر الأرض لا بقدر 
الزرع» ولوجب فيها ولو لم تزرع» ولوجب على الذمي كالخراج . (المغني 
7/4 
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كالستعس ؛لقوله تعالى :$ وآتوا 8 يوم , حصاده 7# أ ويجتمع العحشير 
والخراج في أوقين ا ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن 


ِ والأقرب: قول الجمهور؛ إذ هو ظاهر القرآن. 
وأما المزارعة أو المغارسة بجزء فعلى رب الأرض زكاة سهمه . 
)١(‏ سورة الأنعام آية: .)١41(‏ 

ولو قال المؤلف : «وتجب الزكاة» بدل قوله العشر لكان أعم . 

(۲) الأرض الخراجية: ما فتحت عنوة ولم تقسم» أو جلا أهلها خوفا مناء أو 
صو حوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج . 

والأرض العشرية: كل أرض أسلم عليها أهلهاء أو فتحت عنوة 
وقسمت بين الغانمين» أو أقطعها الإمام» أو أحياها رجل من المسلمين . 
(الأعوال لآبى قيدص 517 ١1ة).‏ 

(90) وسلا مشب سهرر أغل العام . 

وعند الحتفية: لا يجب العشر. (المضادر السابقة» والمغنی ۱۹۹/٤‏ › 
والأموال لآب عدص 0013 . ۰ 

ودليل الجمهور : 

١‏ -عموم النصوص الموجبة للزكاة دون تفريق بين نوع من الأرض 
وآخر. 

1 أن العشر والخراج حقان وجبا بسبين مختلفين فلم يمنع وجوب 
أحدهما الآخر»ء فسبب الخراج التمكن من الانتفاع» وسبب العشر وجود 
الزرع . (المجموع م 594 0). 

ودليل الحنفية : 

- حديث ابن مسعود مرفوعا : «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم».‎ ١ 
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(وإذا أخذ من ملكه أو موات) كرؤوس الجبال رمن العسل”'' مائة 


- رواهابن عدى فى الكامل ۷/ ۲۷۱۰ . 
رلو فی باه کنیٹ باط اللائ الصترعة لاسے طے ۷۶ 
١‏ حديث أبي هريرة مرفوعا : «منعت العراق درهمها وقفيزها ؛ عب 
الشام مديها وكتتايساء وسحت مصر إردبها ودينارها» رواه مسلم . 
قال النووي : فيه تأويلان مشهوران : 
الأول: أنهم سيسلمون وتسقط عنهم الجزية . 
الثانى : أنه إشارة إلى الفتن الكائنة آخر الزمان حتى يمنعوا الحقوق 
الواجبة. (المجموع .)٠٥٤/١‏ 
٠‏ أن عمر كتب إلى دهقانة نهر الملك أسلمت «أن ادفعوا إليها أرضها 
تؤدي عنها الخراج» رواه أبو عبيد. 
ونوقش: أن عمر لم يذكر العشر ؛ لأنه معلوم وجوبه على كل حر 
مسلم. 
وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور. 
)١(‏ إذ الخراج كدين الآدمي» ودين الادمي على المذهب ينع من الزكاة بقدره كما 
تقدم عند قول المؤلف : «ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب» . 
(۲) وهذا هو المذهب» وبه قال أبو حنيفة . 
وعتك مالك والشافعى : لا زكاة فيه. 
(فعح القدير 48/7 ۷ء والمنشقى /١‏ ١۷ء‏ والمجصوع 417/5: 
والفروع ۲/ 50). 
وامعدل من أوبجب الركاة فى العسا : 
1 نيك آیں سيارة الس قال : قلت یا رسول 4 إلى فحلا کال - 
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- «أد العشور»» قلت : يا رسول الله » احمها لي» فحماها لي . رواه أحمد وابن 

ماجه والطيالسى وعبد الرزاق» وقال الشوكانى فى نيل الأوطار ١57/5‏ : 
«منقطع ؛ لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة» قال البخاري: لم 
يرك سليماتق اعدا من الصبححايةة. 

؟ -.حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه َة أخذ من العسل 

قال ابن القيم في زاد المعاد ۲/ ١5‏ : «فيه أسامة بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعيف » قال ابن معين : ثلاثتهم ليسوا بشيء» وقال الترمذى: ليس فى ولد 

٣‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «جاء هلال أحد بني 
متعان إلى رسول الله له بعشور نحل له» وكان سأله أن يحمى واديا يقال 
له: سلبه» فحمى له رسول الله َة ذلك الوادي فلما ولى عمر بن الخطاب 
أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله ية من عشور نحلهء فاحم له سلبه» 
وإلآ فاا غو ذياب غيت ياكله من يشاء. أخرجه أبورؤاوة 7 5ا): 
والنسائي 517/0 . 

قال الشوكاني في النيل ١57/5‏ : «واعلم أن حديث أبي سيارة» 
وحديث هلال إن كان غير أبى سيارة لا يدل على وجوب الزكاة في العسل؛ 
لأنهما تطوعا بهاء وحمى لهما بدل ما أخذ» وعقل عمر العلة فأمر بمثل 

وفى رؤاية عند أبى داوه(؟ :)١1٠‏ لمن كل عشر قرب قربا . 

حديث أبي هريرة قال : «كتب رسول الله ية إلى أهل اليمن أن - 
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يوَخدذ من العسل العشر) . 

أخرجه عبد الرزاق (591/7)» والبيهقي ١١77/5‏ » وفيه عبد الله بن 
محرر متروك . 

هحخديث ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى 5 قال :«فى العسل فى 
كل عشر أزقاق زق». أخرجه الترمذي (575)»: وقال ابن القيم في زاد المعاد 
۲ :امن رواية صدقة بن عبد الله بن موسى» وصدقة ضعفه أحمد» 
وابن معين . . . وقال النسائى : «(حديث منكر) . 

5 حديك سعد ين أبى ذیاب: اقدست على رسول الله 886 فأسلمت»؛ 
ثم قلت : يا رسول الله » اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه» ففعل» 
واستعملني عليهم. ثم استعملني أبو یکر » ثم عمر رضي الله عنهماء قال : 
فكلمت قومي في العسل» فقلت لهم: فيه زكاة. . . فقالوا: كم ترى؟ 
قلت : العشر» فأخذت منهم العشر. . . فقبضه عمر فجعله في صدقات 
المسلميت4. 

أخرجه الشافعي 275٠/١‏ وفي الام FN‏ وفيه عبد الرحمن بن أبي 
ذباب» لم يوثقه غير ابن حبان . 

واخ رجه احهد ١/٤‏ والبيققى /٤‏ ۴۳۷١ء‏ وفية هقر جو غبيدالله 
ودليل من لم يوجب الزكاة : 

١‏ أنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إجماع . قاله ابن 
المنذر. 

آنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن» واللبن لا زكاة فيه- 
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كعاب الزكاة ) 0 ( 
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وستين رطلا عراقيا ففيه عشره‎ 


a ON 3‏ : 
وستين رطلا عراقً( أ ففيه عشره) . 
قال الإمام : أذهب إلى أن في العسل" زكاة العشر» قد أخذ عمر منهم 
الركاة, 


ولا زاتما ازل من السماء على الجر سال واد ي ۲ ران 


= بالإجماع. (المغني 5/ 187). 
وقال أبوعبيد في الأموال ص (007): «وأشبه الوجوه في أمره عندي 
أن يكون أربابه يؤمرون بصدقته ويحثون عليهاء ويكره لهم منعها ولا يؤمن 
عليهم الثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضاً عليهم كوجوب صدقة 
الأرض والماشية . . . وذلك أن السنة لم تصح فيه كما صحت فيهما» . 
)١(‏ وهذاهو المذهب» لورود ذلك عن عمرء أخرجه عبد الرزاق فى ي المصنف 
Ey‏ 
وعند أبي حنيفة : تجب في قليله وكثيره؛ بناء على أصله في الحبوب 
والثمار أنها تجب في القليل والكثير . 
(بدائع الصنائع 5١/1١‏ » والإنصاف .)١١١/۳‏ 
وتقدم تقدير الرطل العراقي بالغرامات ١ 55 /١‏ . 
(؟) وهذا هو المذهب ومذهب أبي حنيفة . (المصادر السابقة) لما تقدم من الآثار . 
(۳) أخذ عمر زكاة العسل من أهل اليمن وأهل الطائف» والأثر أخرجه 
عبد الرزاق /٤‏ ۲٦۔۳٦‏ ح 1۹1۹ء »591١‏ أبو عبيد في الأموال ص 
۷ ابن أبي شيبة ۳/ ١55 ٠١١‏ الزكاة ‏ باب في العسل هل فيه زكاة أم 
لاء الشافعي في الأم ۲/ ۰۳۹ ابن زنجويه في الأموال ۳/ ١١95‏ ح 275١18‏ 
البيهقي ٠۲۷ /٤‏ الزكاة . باب ما ورد في العسل . 
(5) المن: كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجر يحلو وينعقد عسل - 


ارو الرع شرح راد التق 
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اع ت سے يسيم ی ت ع وحم سے سد ص ی نجھ تھ سیه سی تمھ سكت سه مم تج ج سه تھ د = 


ذكى فا ذكر من للعشرات مرة فلا 53ا8 فيه بعد لاله غير عرصد 
للا 


[1] 


والمعدن”'' إن كان ذهبًا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابًاء وإن كان 


5 ويجف جفاف الصمغ كالشيرخت والترنجبين» وفي الصحاح ۲۲٠۷/١‏ : 
«المن شىء حلو كالطر نجبين» . 

)١(‏ قال في كشاف القناع ۲/ 777: «ولو بقيت عنده أحوالاً؛ لأنها غير مرصدة 
للنماء فهى كعرض القنية بل أولى لنقصها بأكل ونحوه ما لم تكن للتجارة. 
فتقوم عند كل حول بشرطه كسائر عروض التجارة؛ لأنها حينئذ مرصدة 
للنماء كالآثمان) . 

ولأن الله علق وجوب الزكاة بحصاده» والحصاد لا يتكرر . 

(۲) وهذا هو المذهب. وبه قال مالك . 

وعند أبي حنيفة : إن كان يقبل الطرق والسحب فتجب فيها الزكاة» وإن 
كانت سائلة أو جامدة لا تقبل الطرق والسحب فلا شىء فيها . 

وعند الشافعي : تجب الزكاة فى الذهب والفضةء أما غيرها كالحديد 
والنحاس والرصاص ونحوها فلا شىء فيها . 

(بدائع الصنائع ۲/ 250 والمنتقى شرح الموطأ .٠١١/7‏ والمجموع 
5 87, والمغني 774/5. وكشاف القناع ۲/ ۲۲۲). 

واستدل من أوجب الزكاة في المعدن بما يلي : 

١‏ -عموم قوله تعالى :يا يها الّذين آمنوا أنفقوا من طَيبَات ما كسبتم 
ومما أخرجنا کم من الأرض . 

1 ما رواه ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله اة «أقطع 
بلال بن الحارث المزني معادن القبلية . وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا - 
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غيرهما' أ ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابًا بعد سبك وتصفية إن كان 
المخرج له من أهل وجوب الزكاة'“. 


- يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم» رواه أبوداود ومالك في الموطأ والبيهقي› 
وقال الشافعي في الأم ۲/ 47 : هذا الحديث ليس مما يثبته أهل الحديث» ولم 
يكن فيه رواية عن النبى َة إلا إقطاعه» . قال البيهقى : «هو كما قال». (سنن 
اتی ٠ ` ١٦/٤‏ 

۴ أن النبي يلاء أوجب في الركاز الخمس كما سيآتي . وا معدن داخل 

سم الركاز لغة كما سيأتي . 

: أنه معدن فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان. 

© أنه مال لو غنمه وجب عليه خمسه. فإذا أخررجه وجبت فيه الزكاة 
كالذهب . (المغني /٤‏ ۲۳۹). 

واحتح من لم يوجب الزكاة في المعدن : 

١‏ - ما روي عنه مهه أنه قال : «لا زكاة في حجر» رواه البيهقي وابن عدي 
في الكامل » وهو ضعيف . 

. أنه مال مستفاد من الأرض أشبه الطين الأحمر‎ - ١ 

ونوقش : بأن الطين ليس بمعدن بل تراب . 

۳ أن الأصل براءة الذمة . 

. وهذا هو المذهب. وهو مذهب الشافعية‎ )١( 

وعند الخحنفية : يجب فيه الخمس . 

وعند المالكية : المعدن على ضربين : ضرب يحتاج إلى عمل ففيه ربع 
العشر» وضرب لا يحتاج إلى عمل» ولمالك فيه قولان: الخمس» وربع 
العشر . (المصبادر الساقة). 

واحتج من أوجب ربع العشر: بما تقدم من حديث ربيعة بن 
عبد الرحمن» وفيه : «فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم» . 


. في / ز بزيادة لفظ : (النحاس والرصاص)‎ ]١1[ 


لج سس اررض الرع شرح راد لصفي 


OL BD CO FS MN O رم‎ 4095 O <O. OOS FE Ov © -:© 0: 5 6 


9 ION ادن كذ‎ OU. WT اد‎ O غ426"‎ OL, FE 10 © TEE HEG 20° © © 


5 والمراد بالزكاة ربع العشر» وهو ضعيف كما تقدم . 

ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى فكان زكاة كالواجب في 
الأثمان المملوكة له. (المغني 51١/5‏ 7). 

واحتج من أوجب الخمس : 

| حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال :«... والمعدن 
جبار وفي الركاز الخمس» متفق عليه . 

وديف رو ب عسو فيق أيه عن جذه أن رجلة سال 
رسول الله ية عما يوجد في الخرب العادي ‏ القديم ‏ فقال : «فيه وفي الركاز 
الخمس» رواه أبو داود والترمذي والنسائى» وحسنه الترمذي . 

روج الد أن ال كاز يسمل معفين فى اللغة: العدةه ودقين 
تمتعلبةء كما فى القامريى ساف ركواء والنياية لان الآثير ۸١‏ ۷١ء‏ 
والمطلع ص ٠۳۳‏ والمصباح ۱/ ۲۳۷. 

ونوقش هذا الاسعدلال: أن المغذن وإن سمى ركاز عند بعض أغل 
اللغة» كنم شر ها ليس مركاز لر جرد الفرق بين اعد والركاز كما سباق . 
(المطلع ص "1 ) . 1 

وعلى هذا فالأقرب قول الشافعية والحنابلة. 

(5) الجمهور: على اشتراط النصاب بأن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب النقود . 

وعند الحنفية : تجب الزكاة فى قليله وكثيره . (المصادر السابقة) . 

ودليل الجحمهور: عموم اڈ اپات النصاب في الذهب والمضة. 
وتأتى في أول باب زكاة النقدين . 

ودليل الحنفية : بناء على أصلهم أن المعدن ركاز . 

ونوقش: بالفرق؛ إذإن الركاز مال كافر أخذ في الإسلام» فأشبه 
الغنيمة» والمعدّن وجب > مواساة وشكرا لتعمة الغنى؟ فاعتير النصاب كساثر 
الركوات.. (المغني 59/4 49. 
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ازیو u‏ 
والرَكَازُ ما وج من دفن الجاهليّة ففيه الخمس في فَلِيْلِه وكَنْيْره 

(والركازما وجد من دفن الجاهلية)'١”''‏ بكسر الدال» أي مدفونهم 

أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط7 (فيه 

الخمس في قليله وكثيره)”*؟' ولو عرض" لقوله بل :«وفي الركاز 


. وهذا هو القول الأول فى معنى الركاز‎ )١( 
والقول الغائي ؛ آنه شامل للمعذن ودقن الجاعلية.‎ 
.)٠١ 77/7 (المصباح ۱/ ۲۳۷ المطلع ص 1177 » والنهاية لابن الأثير‎ 
. وتقدم أن الركاز شرعا: ما وجد من دفن الجاهلية‎ 

(۲) في المطلع ص :)١75(‏ «والجاهلية: قال القاضي عياض : ما كانت عليه 
العرب قبل بعث الرسول َة من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين» 
والتمسك بعبادة غير الله تعالى» والمفاخرة بالأنساب» والكبرياء والجبروت 
إلى سائر ما أذهبه الله وأسقطه ونهى عنه با شرعه من الدين» . 

(۳) كأسمائهم وأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم . (كشاف 
القناع ۲۲۸/۲). 

(65 قلا يععبر :له التصاتب» قال في الإفصاح /١‏ ۲۱۷ : «واتفوا على أنه لا يعتبر 
فيه النصاب » إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر فيه وهو الجديد ‏ واتفقوا 
على أنه لامي فارز اه. 1 

(5) وهذا هو المذهب» ومذهب أبى حنيفة . 

وعد مالك والشافى * لا ببس امس إلا فى الب والققية. 

الا ار اء والنرانين الغنيبة ص( وروضة الطالبين 
۲ والمغني 5/ .)۲۲۰١‏ 

والأقرب : المذهب؛ لعموم حديث أبي هريرة» ولأنه مال مظهور عليه 
من أموال الكفار فوجب فيه الخمس على اختلاف أنواعه» وعلى هذا فيجب - 


22 ظ ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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الخمس) متفق علمه عن أبي هريرة . 


- الخمس فى الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية 
وغيرها. لے 4 ون 

690 قال اين قدامة في الل 573/78 : اما قدره آي الولجب فهو الخمس ,ا 
قدمناه من الحديث والااجماع» . 

(۲) أخرجه البخاری ١717/7‏ الزكاة ‏ باب فی الركاز الخمس» ”/ 70 المساقاة ‏ 
بأب«من سفر بغر فی ملكه لم يفسمن: 2197/45/8 الذيات_ياب السدة 
جبار والبئر جبار» وباب العجماء جبار» مسلم */ 117701175 الحدود ‏ 
ح ٠٤١‏ 57» أبو داود 7١7-1/15 /٤‏ الديات باب العجماء والمعدن والبئر 
جبار-ح ١50947‏ الترمذي ”/ 785 -الزكاة -ح ۰٦٤۲‏ 507/7 -الأحكام ‏ 
باب ما جاء في العجماء جرحها جبار -ح ۱۳۷۷ النسائي 0/ ٥٤۔1٤‏ ۔ 
الزكاةباب المعدن_ح ۲٤۹۸-۲٤۹٩٥١‏ الدارمي 772١/١‏ الزكاة_ باب في 
الرکاز۔ح ١١7-1177 ۰۱٦۷١‏ -الديات ‏ باب العجماء جرحها جبار ‏ ح 
ال ۳ مالك 555/1 _الزكاة.س >»٩‏ أحمسد 774/5 14 
قال الا ورلا E0 ETS o11 E ETA FAY F4‏ 
AY 10/6 487‏ 4515 0 6 ۷ عيذ الرزاق 15/١١‏ 
837 .» الحميدي 577/7 ح ۰۱٠۷۹‏ ابن الجارود في المنتقى ص ٠١١‏ , 
8س ۷ 9 أب يعلى 1۳۷/15 00ء اقيم قد 
۲ 411/6 1 ۳ أبن خان كمافى الإأحسان 
۷ح ۰0۹۷0-0۹۷۳ ابن خزية 517/5 ۔ح ۲۳۲١‏ + الطبراني في 
الصغير /١‏ 4153137 البيققى 1808/5 _الزكاةدياب ز کا الر كانه 
٤ TET eNYe JA‏ الخطيب البقدادي فى تارييخه 4/6 8+ البشوي فى 
شرح السنة ATV‏ ۰ 
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ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها" » وباقيه لواجده”؟ ولو 
جيرا شير ظلبه؟ "كه وإن کان على شورع مه صلذية المسالفين فاو 


. وهذا هو المذهب» ومذهب أبي حنيفة‎ )١( 
. وعند الشافعي : يصرف لأهل الزكاة‎ 
. )5١1//١ وعند مالك : يجتهد فيه الإمام حسب المصلحة . (الإفصاح‎ 
ودليل من قال يصرف مصرف الفيء حديث أبي هريرة مرفوعا : «وفسي‎ 
الركاز الخمس» بناء على أن «أل» في قوله : «الخمس» للعهد أي الخمس‎ 
. » واعلّموا أَنّمَا غدمتم من شيء فَأَنَ للّه خمسه‎  : المعهود في قوله تعالى‎ 
ولوروده عن عمرء رواه أبو عبيد.‎ 
ودليل من قال: يصرف لأهل الزكاة: حنديث أبى هريرة السابق بناء‎ 
. على أن «آل» لبيان الحقيقة التي يراد بها بيان مقدار الواجب‎ 
. ولوروده عن على رضي الله عنه‎ 
لفهوم حديث أبي هريرة السابق» ولوروده عن عمر . وواه أب عبية.‎ (۲) 
أي ولو كان الواجد أجيرا لغير طالبه» كمن استأجر شخصًا حفر بئر فوجده‎ )۳( 
. العامل» فهو له لا لمن استأجره‎ 
. وإن استأجره لإخراج الكنز فهو للمستأجر لا للعامل‎ 
. (؟) كأية من القرآن أو اسم نبي أو ملك من ملوك المسلمين ونحو ذلك‎ 
وكذا إن كان هناك علامة كفر وإسلام فلقطة؛ لآن ذلك قرينة صيرورته‎ 
إلى مسلم» فيجري عليه أحكام اللقطة الآتية في بابها؛ لانتفاء الشروط›‎ 
وهو علامة الكفار.‎ 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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اكت حت تتت لحت ليود يت حم سے س سے كك كشت ج مت ممم ممم لومم جج مي جج ةة كشك كص اجرح محم لمحم ا 


)١(‏ وفي كشاف القناع ۲ ۷ : وإن وجده واجد في موات أو شارع أو أرض 
لا يعلم مالكهاء أو وجده في طريق غير مملوك. أو في خربة» أو في ملكه 
الذي أحياه »أي فهو لواجده» وإن علم واجد الركاز مالك الأرض» أو 
كانت منتقلة إليه» فهو لواجده إن لم يدعه المالك للأرض ملكا ؛ لأن الركاز 
لايملك بملك الأرض ؛ لآنه مودع فيها للنقل عنها. . .2 . 

وإن وجده في أرض الحرب فركاز» وإن وجده بجماعة لهم منعة 

مسألة: ولا زكاة فيما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والطيب 
ونحو ذلك ؛ لعدم ما يوجب ذلك من الدليل» والأصل براءة الذمة. (انظر : 
الأموال لا عبد 0۷ , 
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ساقي و إذَا بلغ عشرين منقالاء وفي الفضّة إذا بلغت مائتي 


باب زكاة النقدي. ١7‏ 
أي الذهب والفضة» ( يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً: وفي 
الفضة إذا بلغت مائتي درهم)”"' إسلامي ( ربع | لعشر منهما) لحديث ابن 


)١(‏ أي زكاة الذهب والفضة وما يلحق بهماء وحكم التحلى بهما وما يتعلق 
بذلك . 
والأصل في زكاة النقدين : الكتاب: كما قال تعالى :ظ والّذين یکنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سَبيل الله رهم بعذاب أليم 4 . 
وآما السية: فسات : ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كيا 
قال:وماعن صاحب ذهب ولا قضةلا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صحائف من نار فأحمى عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه 
وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت له» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) 
رواه مسلم . 
وقال ابن المنذر في الإجماع ص :)٤۸(‏ «وأجمعوا على أن في مائتي 
درهم خمسة دراهم» وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته 
ماتتا درهم أن الزكاة تجب فيه» واتفرد الحسن البصري فقال : ليس فيما دون 
أربعين ديثارا ضصدقة» اه. 
وما ورد عن الحسن أخرجه ابن أبى شيبة فی مصنفه ۳/ ١7١‏ . 
(؟) قال في الإفصاح :7١7/١‏ «وأجمعوا على أن أول النصاب في أجناس 
الآثمان» وهي الذهب والفضة مضروبا أو مكسورا أو تبرا أو نقرة: عشرون - 
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= دينارا من الذهب» أو مائتا درهم من الفضة» فإذا بلغت الدراهم مائتي 

درهم» والذهب عشرين دينارا» وحال عليه الحول ففيه ربع العشر. 

واختلفوا في زيادة النصاب فيهماء فقال مالك والشافعي وأحمد: 
يجب في زيادتهما الزكاة بالحساب وإن قلت الزيادة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ الزائد 
اوسن فرعماء ولا على الذهب حتى يبلغ أربعة دنانير» فيكون في الأربعين 
درهما درهم» ثم كذلك في كل أربعين درهم» وفي الأربعة دنانير 
قيراطان ثم في كل أربعة دنانير قيراطان» وليس فيما دون الأربعين والأربعة 
شيء) اه . 

)١(‏ قال في المطلع ص :)١75(‏ «المثقال: بكسر الميم في الأصل : مقدار من 
الوزن» أي شيء كان من قليل أو كثير» فقوله : «مثقال ذرة» أي وزن ذرة» ثم 
غلب إطلاقه على الدينار» وهو ثنتان وسبعون شعيرة ممتلئة غير خارجة عن 
قادن حب الشخير , 

والدراهم : كل عشرة منها سبعة مثاقيل -فالمثقال درهم وثلاثة أسباع 
درهم ‏ والدينار لم يتغير في الجاهلية والإسلام» فأما الدراهم فكانت 
مختلفة؛ بغلية : منسوبة إلى ملك يقال له: رأس البغل» كل درهم ثمانية 
دوانيق» وطبرية: منسوبة إلى طبرية بالشام» كل درهم أربعة دوانيق. 
فجمعوا الوزنين» وهما اثنا عشر. وقسموها على اثنين فجاء الدرهم ستة 
دوانيق» وأجمع أهل العصر الأول على هذاء قيل : ذلك كان في زمن بني 
أمية» وقيل : في زمن عمرء والأول أكثر وأشهر) اه. 
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. . . نصف مثقال» رواه ابن ماجه". وعن على نحوه. 

)١(‏ المثقال = ۷۲ حبة شعير» وصفتها : حبة معتدلة غير مقشورة» ومقطوع من 
طرفيها ما دق وطال . 

وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة. 

وعند الحنفية : المثقال- ٠٠١‏ حبة شعير . 

(مجمع الأنهر ٠۲٠٠/١‏ وبلغة السالك »517/1١‏ والإيضاح والتبيان 
في معرفة المكيال والميزان ص ٠(‏ 25» والقاموس ”/ ١77؛‏ وحاشية عثمان 
على المنتهى 58/7 5) . 

واختلف في وزن المثقال بالجرامات بعد أن قدره العلماء بحب الشعير 
على أقوال: ` 

القول الأول : 6, جرامات: قتصاب الذهب ۲١ × ٠,٠١‏ د ٠لا‏ جراماء 

القول الثانی : ٤ , ۲٣‏ جراماء فنصاب الذهب ٠١ × ٤,۲١‏ = 86 جراما. 

القول الثالت : ۴,۰ جراما» قتضابه الذعب ٠‏ ؟ ۲١×۴,‏ = ۷۴ جراما. 

(مجالس شهر رمضان للعثيمين ص (۷۷)» والجمل في زكاة العمل 
ص (۸)» ومجلة كلية الشريعة بالأحساء العدد الثالث ص (*۲۲°)» 
والتعليق على ساشة عتمياق ١‏ رغ 8): 

(۲) أخرجه ابن ماجه 01١/١‏ الزكاة باب زكاة الورق والذهب-ح 21794١‏ 
الدارقطني ”47/7 الزكاة ‏ باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار 
والحبوب من طريق عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 
عن عبد الله يرن واقل عن ابن عمر وعائشة . 

والحديث ضعيف من هذا الطريق لضعف إبراهيم بن إسماعيل » وقد 
تفرد بالرواية عن عبد الله بن واقد» وللحديث شاهد عن علي بن بي طالب = 
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ودليخة انس مرفوعا : «في الرقة ربع العشر» متفق عله . 
والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه!١!‏ ستة دوانق . 


والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل» فالدرهم!"! نصف مثقال وخمسه» 


= یی مرفوعا وموقوفا. 
أما المرفوع فأخرجه أبو داود 7/ 77١‏ الزكاة باب في زكاة السائمة-ح 
۳ .» البيهقي ١78/5‏ الزكاة باب نصاب الذهب ‏ من طريق عاصم بن 
ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه . 
آماللرقوف عثى على بن أبى طالب فار جه أو عرد فى الآرال 
ص 51 جح 11: ابن أبى شيية ١15/7”‏ الزکاة۔ پاب ما قالواقی 
الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة » ابن زنجويه في الأموال 7/ 977 -ح 17717 
من طريق عاصم بن ضمرة عن علي . 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الخحبير ”/ ۱۷٤-۱۷۳‏ عن ابن 
حزم أنه قال : «هو عن الحارث عن علي مرفوع» وعن عاصم بن ضمرة عن 
علي موكوف » كلا روا شعبة وسلياة وعجر عن ابي إصعاق من عتم 
موقوفاء > قال : وكذا كل ثقة رواه عن عاصم» . 
() الرقة: الفضة دراهم كانت آوغيرها . غريب الحديث لابن الجوزي 5١١/١‏ . 
هو جزء من حديث أنس بن مالك الطويل في كتابة أبي بكر له لما وجهه 
عاملاً على البحرين» وقد تقدم تخريجه تحت رقم »)57١(‏ وهو عند 


[1] في/ ظ بلفظ : (زنته) . 


: الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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و بست ت سے ےچ ج سكت حح ی وس س ج ی امتح ی مسر س ی کک سس حسمت تحت ع جک كمع عد 


: ف ا 1J»‏ » ع 
وه وخمسون حبة وخمسا حبة ا ابعر 5 


والعشروة معقالا خمسة وعشروةدبثاراوسيها ذيثار وکسه على 
نصابًا وزن"؟. 
)١(‏ وهذا عند الآئمة الثلاثة . 


وعند الخنفية : الدرهم = ٠لا‏ حبة شعير . (المصادر السابقة) . 
فالنصاب = ۰ درهم إسلامي »› وتساوي بالمثاقيل مغفالا؟ لان 


كل عشرة دراهم سبعة مثافيل . 
فمن جعل زنة المفقال = 6 , ٣‏ جراماء فتصاب الفضة ه ,۳× ٠٤١‏ = 
۰ جراما. 


ومن جعل زنته = ٤,۲١‏ جراماء فنصاب الفضة ١5٠ × ٤,۲۵‏ = 046 
جر اها , 

ومن جعل زنته = 7٠‏ ,”7 جراماء فنصاب الفضة 00٠4-1١4٠ ×۳, ٦١‏ 
جراما . 

فسالة : 

عند جمهور أهل العلم : المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي 
الذي زنته مثقال» وفي نصاب المضة : الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة 
أعشار المثقال . 

وعند شيخ الإسلام: الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان 
بحسبهء سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر ؛ لظاهر النصوص . 
(المصادر السابقة مع الاختيارات ص ٠۲(‏ 0 

فعند الجمهور المعتبر الوزن» وعند شيخ الإسلام المعتبر العدد . 

(۳) الغش : أن يخلط معه ما يرديه من حديد ونحوه. 5 


. ]في/ ف بلفظ : (خمسا شعيرة)‎ ١1 


كتاب الزكاة 


( ويضصم الذهب إلى الفضة في 7 ميا النصاب ) الاس ولت فلو ملك 


= فإنعلم قدرالغش في كل دينار جازء وإلا لم يجز إلا أن يحتاط 
فيخرج قدر الزكاة بيقين» والأفضل : أن يخرج عنه ما لاغش فيه . 
(انظر: كشاف القناع 5 ۲/ 71٠‏ , وحاشية ابن قاسم ۲/ .)۲٤٤‏ 
() قال في الإفصاح ١‏ «واختلفواهل يضم الذهب إلى الورق فى 
تكميل النصاب؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى روايتيه : يشيسم . 

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يضم . 

ثم اختلف من قال بالضم هل يضم الذهب إلى الورق ويكمل النصاب 
بالآخر بالأجزاء أو بالقيمة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد فى إحدى روايتيه : يضم 
بالقيمة . 

ومثاله : أن يكون له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم . 

وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: يضم بالأجزاء» فيكون على 
قول من يضم بالاجزاء لا يجب عليه في هذه الصورة شيء حتى يكمل 
التصاب بالا جزاء من الحنسين» ومن قال بالقيمة: أوجب عليه الزكاة فيها». 

واستدل من قال بالضم : بما استدل به المؤلف . 

١‏ حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه . وهذا يشمل ما إذا كان عنده 
رد الذهيهها وكما به شس أواق أو لا : 

١‏ حديث على رضى الله عنه مرفوعا : «فإذا كان لك مائتا درهم وحال 
عليها الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شىء يعني في الذهب ‏ حتى 
يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول. ففيها نصف دينار». رواه أحمد - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَتضّمٌ قيّمة العُرُوض إلى كل منهمّاء 
عشرة مثاقيل ومائة درهم فكل منهما نصف نصاب » ومجموعهما نصاب › 
ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر''؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة 
فهما كنوعي جنس" » ولا فرق بين الحاضر والدين” " . 
(وتضم قيمة العروض ) أي عروض التجارة (إلئ كل منهما) كمن له 
عشرة مثافيل ومتاع قيمته [عشرة أخرى أو له مائة درهم ومتاع قيمعه][١]‏ 
مثلها“ ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب”*» 


وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم» وصححه البخاري كما نقله الترمذي 
فى سننه )51١7(‏ وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الفضة ما يكمل به عشرين 
تار او ل 
۳ أنه يجوز التفاضل عند مبادلة أحدهما بالآخر كما فى حديث عبادة 
5 - أن البر لا يضم إلى الشعير مع أن مقصودهما واحد وهو القوت› 
فكذا الذهب مع الفضة . 
وعلى هذا فالأقرب: القول بعدم الضم . 
(۲) من حب أو ثمر فى ضم أحدهما إلى الآخر» وفي الاجتزاء بأحدهما عن 
(۳) أي لا فرق فيما تقدم من وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين الحاضر ضد 
الغائب» والدين وهو ماله أجل أو لا كقرض . (حاشية ابن قاسم 577/7 5) . 
)٤(‏ قال ابن قدامة فى المغنى 5/ 7١١‏ :١لا‏ أعلم فيه خلافا». لأن الزكاة في 
واحدا. (كشاف القناع ۲/ 73727) . 
000( وهذا على القول بضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب» وهو = 


[9]أماقط من رمه ف 


کناب الزركاة 
بَا للذكر من الْفضة الْحَانَم؛ 


O) û ۰‏ 
ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره > ويخرج من كل نوع 
E‏ 


والأفضل من الأعلى» ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل”'" . 
(ويباح للذكر من الفضة الخاتم)”؟' لأنه بل : «اتخذ خاتما من ورق) 


- الدهميةه وتقدم ومثاله على المذهب : أن يملك خمسة مثاقيل ومائة درهم 
وعروض تجارة تساوي خمسة مثاقيل ضم الكل وزكاه. (كشاف القناع 
با 

وتقدم القول بعدم ضم الذهب إلى الفضة . 

0 قال في المصباح /١‏ ۷۲:«التبر: ماكان من الذهب غير مضروب› فإن 
ضري دنانير فهو عين . وقال ابن فارس : التبر ما كان من الذهب والفضة غير 
مصوع» . 

(۲) كالحب والشمر. وتقدم هذا عند قول المؤلف: «ويحرم شراء زكاته أو 
صدقته» ولا يصحء ويزكي كل نوع على حدته) . 

(۳) أي الزيادة كدينار ونصف رديء عن دينار جيد مع تساوي القيمة ؛ لأنه أدى 
الواجب قدرا وقيمة أشبه ما لو أخرج من عينه» وإن أخرج من الأعلى بقدر 
القيمة دون الوزن لم يجزئه . (حاشية ابن قاسم / .)١٤١‏ 

)€( نقل الإجماع على ذلك النووي وشيخ الإسلام. (الجموع c٤‏ 
ومجموع الفتاوى 55/ 17) »لكن نص الكاساني من الحنفية على الإباحة ا 
إذا لم يزد وزنه على مثقال . 
وعند المالكية إذا كان درهمين شرعيين فأقل وكان متحدا . 
وعند الحنابلة يسن دون مثقال» ولا بأس بأكثر من مثقال وإلا حرم . 
(بدائع الصنائع 5/ ١77”‏ . والشرح الصغير ٠٦٠ /١‏ والفروع 1 ¥ 
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اروس الین شو اراک ی 
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= كك ت كك ت ت ج ہے ہے ج ج حح ی ی مھ ج مك حح ج ن حح ج س د س س = 


والأفضل جعل فصه مما يلي كفه. وله چخل قصية فيه ومن غیرء؟: 


1 والأقرب: ما ذهب إليه الحنابلة» وأما حديث بريدة : «اتخذه من ورق ولا 
تعمه مفقالاً» فأخرجه الترمذي وضعفه . 
)١(‏ الورق: بكسير الراء وقد تسكن : القِضة. النهاية فى غريب الحديت 
1176 , 
أخرجه البخاري ۷/ ,51١‏ 07 -اللباس باب خواتيم الذهب» وباب 
خاتم الفضة. وباب نقش الخاتم» مسلم ۳/ ٠٠١١‏ -اللباس -ح ٥٤‏ 00, 
أبوداود 5/ 575 الخاتم ‏ ح »57١9 » ٤۲۱۸‏ الترمذي في الشمائل ص 15 
ح ۰۸٩‏ النسائی ۰۱۷۸/۸ ١15‏ الزينة ‏ باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء -ح 
5ه وباب طرح الخاتم وترك لبسه_ح ۰٥۲۹۳‏ ابن ماجه ۱۲۰۱/۲ 
اللباس ‏ باب نقش الخاتم .ح ۰۳٦۳۹‏ أحمد ۰۱۸/۲ 677 ١١٤٠ء‏ الطحاوي 
في شرح معاني الآثار 5/ 177 الكراهية باب التختم بالذهب » ابن سعد في 
الطبقات الكبرى ٠٤۷١١ /١‏ ابن أبي شيبة ۸/ 577 العقيقة باب في خاتم 
الفضة_ح 0۱۸١‏ البيهقي في الآداب ص 37077 ح ١٥٠۸ء‏ وفي الستن 
القبرىئ ١87724‏ ال کا1 باب عا يجوز للريهل أن يعحلى به م شاق 
البغوي في شرح السنة 57/1١7‏ اللباس باب خاتم الفضة_ح 71١175‏ من 
حديث عبد الله بن عمر . 
(۲( لحديث أنس رضي الله عمه : أن رسول الله ية لبس خاتم فضة في يمينه » فيه 
فص حبشي › كان يجعل فصه مما يلي کفه» رواه مسلم . 
وأما خاتم الذهب الخالص : فجمهور أهل العلم على تحريه. 
وقيل : بجوازه. (المصادر السابقة) . - 


8# الوه E EE‏ اا ان 8# 1# 0# الا EFT‏ ا الا اله ER HEF EHH‏ لاض GG EB‏ ا اله اا اسع 


DOCOMO O OW O FF 2‏ 5ت 02 NS‏ 0005 00 ا ا 0م داسف -خ#2)) 0 خط WOH TS ١5‏ 22 > بجي 20 CE‏ الى اا 7 ONG ONO GCC BDSG Ol 02 ON‏ مركن كن 


. واستدل الحمهور بأدلة منها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن 
رسول الله ار رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد 
أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. رواه مسلم . 

ولحديث عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله ب : «نهى عن 
الخ پالذهبة وواه الترمذى بإسناد سن . 

ودليل من قال بالجواز: ما رواه سعيد بن المسيب أن عمر قال لصهيب 
رضي الله عنهما قال : مالي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال : رآه من هوخير 
منك فلم يعبه» قال: من هو؟ قال: رسول الله اة . رواه النسائي» وقال : 

ولحديث البراء بن عازب رضى الله عنه «أنه لبس خائًا من ذهب» فكان 
الاس يلولوق ل لے فقس باللجبه, .. ,.فكاث البراديترك: فکیف پاروش 
أن أضع ما قال رسول الله ية : «البس ما كساك الله ورسوله». رواه أحمد» 
وفي إسناده أبو رجاء الهروي قال ابن عدي في الكامل 1558/5 : «مظلم 
الحديث ولم أر للمتقدمين فيه كلاما» . 

وإذا كان الخاتم من فضة» وفيه يسير ذهب : 

فعند الحنفية والمالكية» وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام : 
الجواز» لكن اشترط المالكية أن يكون المخالط أو الفص أقل من ثلث وزن 
الخاتم . 

وعند الشافعية والحنابلة : التحري . 

(حاشية ابن عابدين "/ 2735٠‏ والشرح الصغير 25١/١‏ والمجموع 
٤‏ ومجموع الفتاوى »41/75١‏ وأحكام الخواتيم لابن رجب 
ضى (6)817. وقهذيب الس 1171/5). 

ويأتي إن شاء الله جواز الذهب اليسير التابع في الملبوسات . 


لروض الرع شرح زا الست 
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)١(‏ لحديث أنس رضي الله عنه : كان خاتم النبي بيا في هذه وأشار إلى الخنصر 
من يله اليسرق ء روآه مسلم . ) 
وهذا هو مذهب مالك والشافعي. ‏ 2 
ورجحت طائفة التختم باليمين» وهو قول ابن عباس وعبد الله بن 
جعفر» واختاره النووي : (أحكام الخواتيم لابن رجب ص (2»)80 وفتح 
الباري ۰۲۷٤/۱١‏ وإرواء الغليل ۳/ 79414) . 
وتما ورد فى ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي ما اتخذ 
ظ خائًا من ذهب فجعله فى يمينه . . . فألقاه» ونهى عن التختم بالذهب . متفق 
عل | 


وجادريف انس رضي الله عنه : أن النبي يا كان يتختم في يمينه . رواه 
ظ وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه : كان النبي يا يتختم في يمينه . 
رواه أحمد والنسائى والترمذي فى الشمائل» وصححه فى الإرواء 
ا ۰ 
وحديث على رضي الله عنه : أن النبي بها كان يتختم فى يمينه . روأه 
) أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل وصححه ابن حبان كما في الفتح 
776/٠‏ . | ظ 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود والترمذي في 
الشماتل»ء ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: «حسن صحيح) . 
وفي الإرواء ١ 5 /٤‏ :«وجملة القول أنه صح عنه َيه التختم باليمين 
واليسار فيحمل أنه كا كان يفعل هذا تارة وهذا تارة» . 
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ويكره بسياية ووسعل ٣ ٠"‏ ويكرة أن يكتب عليه ذكز الله ؛ قرآنًا أو غے ۹ 
ولو اقل الفسة غدة رای لم قط الؤكاة فيما خوج عن الماد إل 


)١(‏ لحديث علي رضي الله عنه : نهاني أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها يعني 
الوسطى والتي تليها دوا مسلي يفك ين رجهي من ماقا من ملد أ 
الكراهة للرجال دون النساء . (أنحكام الخواتيم ض 44). 

زغل غلبالميسد عب لي اسر ويکر بلسي الوسعطى» دیاع ي 
الإبهام والبنصر. ٠‏ 
(۲( دول الخلا : ولعل الراد ما لم يكن علمً 
وهذا هو الصحيح من المذهب. ‏ ظ 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ۷/ ۳۹:«, : (وعنه: الإمام أحمد ایک | 
دخول الخلاء بذلك فلا كراهة هناء قال في الفروع: ولم أجد في الكراهة: 
دليلاً إلا قولهم لدخول الخلاء به» والكراهة تفتقر إلى دليل والأصل عدمه . 
قلف ١‏ برق اتصوائبه» وقد ررد عن كير مالسلاب قعاية ذكر اللفتعيلي 
خواتيمهم.. ذكره ابن رجب في كتابه» وهو ظاهر قوله عليه أفضل الصلاة 
راساج ين قان اناس الي ڈت لاطا زفت اليد مشمد وسو الله فلا 
ينقش أحد على نقشي». 7 ظ 
(۳) فإن لم يخرج عن العادة فلا زكاة فيه ولو تعدد. 
قال في كشاف القناع ۸/۲ :ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أوعدة 
مناطق ونحوها .فالأظهر جوازه إن لم يخرج عن العادة» والأظهر : : عدم 
وجب زكات لاه سلي أحد لاسسمال مياحة والاظهر : ڪول ليس غاي 
فأكثر جميعا إن لم يخرج عن العادة» . 


. في/ طء ه بلفظ : (خواتم)‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وقبب ” || ا ؛ 


ات 


أن وشغ ذلك لوذه أو ييدث 
(و) يباح له (قبيعة السيف)'" وهي ما يجعل على طرف القبضة . 


. فتسقط. وإن كان لسر ف أو مباهاة وجبت‎ )١( 

(۲) المذهب ومذهب الشافعية فيما يتعلق بتحلية الملبوسات والآلات بالفضة : 
إباحة تحلية آلات الحرت كالسيف والرمح وأطراف السهام والدروع والمنطقة 
والرانين والخفين. . . إلخ ولا يباح تحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم؛ 
وزاد الشافعية : نحلية المصحف . ظ 

وض الغا : ماح تحلية السيف ولمنطقة والسكين والتسوج من 
الفضة : قدر أربع أصابع . 

وعند المالكية : يباح تحلية السيف والمصحف فقط . ظ 

وعن الأمام أحمد» وبه قال شيخ الإسلام وابن حزم . واختاره شيخ 
الإسلام والشوكاني والصنعاني: إباحة الفضة مطلقًا القليل والكثير دون 
إسراف ولا اتشيه بالتساء. 

(بدائع الصنائع /١‏ ۳١۳٠ء‏ والشرح الصغير للدردير /١‏ 7 راچ ج 
714 والفروع ۲/ ۰٤٦۷‏ والمحلى ۰۸٦/٠١‏ ومجموع الفتاوى 
۱ والسيل الجرار ۰۱۲۱/٤‏ وسبل السلام ۲۸/۱). 

استدل من أباح يسير الفضة في الآلات ونحوها با يلي : 

١١‏ ما ورد عنه #5 وعن صحابتة رضي الله عنهم استعمال يسير الفضة» 
ومن ذلك ما أورده المؤلف› ولماروى عروة بن الزبير رضي الله غنهما قال : 
«(كان سيف الزبير محلى بفضة»» قال هشام بن عروة رضي الله عنهما : «وكان 
سيف عروة محلى بفضة» رواه البخاري . 

) ؟ ‏ حديث بريدة مرفوعا: «اتخذه ‏ آي الخاتم ‏ من ورق ولا تتمه مثقالاً» . 
رواه آبو داود والترمذي وقال : «غریب» فيه عبد الله بن مسلم» قال أبوحاتم : - 
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= يكحتب حديثه ولا يحتج به. (تهذيب السنن للخطابي 5/ .)١١8‏ 
۳ أن الرسول ية حرم الإناء من الفضة فحرم لبسها كالذهب» وتسوية 
الشارع بينهما في تحريم الإناء دليل على التسوية في غيره.. 
ونوقش: أن تسوية الشارع بين الذهب والفضة فيي تحر الأكل لا يدل 
على التسوية في غيره. كما سباي 


١ 1‏ حديث أم سلمة : أنها اتخذت جلجلاً من فضة فيه شعر من شعر 
النبي جل . رواه البخاري . 

١‏ حديث أبي هريرة مرفوعا: «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا 
رواه أحمذدوأيو ذاود» وقال اللشظرى فى العرقضيب ١‏ ١۷؟«إستاده‏ 
ی ١‏ 

۳ أن باب اللباس أوسع من باب الآنية» وقد ورد الدليل على تحر 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة » أما اللباس فيباح التحلي بالذهب . 
والفضة للنساء بالاتفاق» ويباح يسير الذهب التابع لغيره للرجال في أصح 
القولين» ولا دليل على تحريم لبس حلية الفضة على الرجال كما أنه لا برهان 
في تخصيص الإباحة في حلية السيف والمنطقة والخاتم والمصحف فهو دعوى 
مجردة . (المحلى /٠١‏ ۸۷). 

- أن الرسول با أباح يسير الفضة مفردا في الخاتم» أو تابعًا لغيره 
كحلية السيف» وهو دليل على إباحة ذلك وما في معناه وما هو أولى منه 
للحاجة. (مجموع الفتاوى .)٠١ /۲١‏ ۰ 
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200 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


» FE Oo: WVU اه‎ O FTF OSS DMN BEB EU BO: م‎ 


قال أنس : كانت قبيعة سيف رسول الله ية فضة» رواه الأثر م 


0 الع الى علی تراس قا السيقة ھی الى دغلل اقات فيها + لسا 

العرب۳۵۹/۸. ٠‏ 
أخ رجه أبو داود 7/ 59-78 :الجهاد-باب في السيف يحلى -ح ‏ 
۴۳ الترمذي فى السنن 7٠١١/5‏ الجهاد باب ماجاء فى السيوف ‏ 
وحليفها_خ 41941 وفی الشمائل سن ۰۹٩ ح١١ ١‏ الثاني 1714/4 
الزينة باب حلية السيف-ح ٠٥۳۷٤‏ الدارمي 7/ ١5٠‏ دالسير_باب في 
. قبيعة سيف رسول الله يكح ۲٤٠١‏ ابن سعد في الطبقات الكبرى 
71١‏ © الطحاوي فى مشكل الآثار 7/7 ١٠١٠ء‏ العقيلى فى الضغفاء 
0١‏ أبو الشيخ في أخلاق النبي ككل ض ٠١١‏ البيهقي 184/4 
الزكاة ‏ باب ما يجوز للرجل أن يتحلى به» البغوي في شرح السنة ۱۰/ ۳۹۷ 
” السير والجهاد ‏ باب السيف وحليته -ح 677665 772557 من طريق 
جرير بن حازم » عن قتادة عن أنس بن مالك . 
اديت حسنه الترمني في جامّعد» إلا أن بعش الحدثين أعلوهيآن 

جرير بن حازم أخطأ فيه » وكان جرير يروي عن قتادة أحاديث مناكير . الظو : 
العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل »7١9 8857/١‏ الضعفاء 
للعقيلي.١/119١»‏ السنن الكبرى للبيهقي ١47/5‏ » وقد تابع جريرا في 
الرواية عن قتادة همام بن يحيى كما عند النسائي ۸/ 7١9‏ -ح 20731754 
وأبو عوانة اليشكري كما عند الطحاوي في مشكل الآثار ١177/5‏ لكن 
تبقى عنعنة قتادة فيخشى منهاء وقد تابعه في الرواية عن أنس بن مالك عثمان 
ابن سعد الكاتب كما عند أبي داود 79/7 ح 7086» أبي الشيخ في 
أخلاق النبي بي ص177ء. الطحاوي في مشكل الآثار 1757/7» - 


کتاب الزكاة E‏ 4 

رَحِلْيَةُ ‏ المنطقة ‏ وَتَحْوهٍ: 

(و) يباح له (حلية المنطقة) وهي ما يشد به الوسط. وتسميها العامة : 
اا واتخدل الصحابة المناطق محلاة بالفضة ( ونحوه) أي نحو ما ذكر 
اة اللوشم وارد واف والراة وعمائل: ق لان 
تلك رشاوي العطقةسض» قرجب أن ساویھا تک ٠.‏ 


= . البيهقي ١57/54‏ لكن عثمان هذا ضعيف لا يحتج به. 

وله شاهد ضحيح عند النسائي ۸/ ۲٠۹‏ -الزينة باب حلية السيف -ح 
۳ _ من حديث أبي أمامة بن سهل . 

ی و ی 
UT‏ دح OA‏ النسائي 5١9/8‏ ح ٠٥۳۷١‏ ابن سعد في الطبقات 
الكبرى ٤۸۷/١‏ + الترمذي في الشمائل ص ١١١‏ دح ٠٠١‏ البيهقي 
١8785‏ » غير أن مراسيل سعيد بن أبي الحسن البصري غير مقبولة . 

(1) جمع: .خوذء وهو ما يجعله المحارب على رأسه ليقيه ٠‏ (المتجد ضن ./15). 
)۲( لأن هذا معتاد» فهو الخاتم . 
7 شيء يلبس نحت الخف » معروف. 
وقيل : کا خف لكنه لا قدم لو اشر ك 
وقيل : خرقة تعمل كالخف محشوة قطنا . (المطلع وحاشيته ص 15). 
)٤(‏ قال الأصمعي : هذه الكلمة لا واحد لها من لفظهاء وإما واخدها محمل» 
وقال الأزهري : جمع الحمالة حمائل» والحمالة للقوس بمنزلتها للسيف 
يلقيها في منكبه الايمن ويخرج يده اليسرى فيكون القوس في ظهره. . (لسان 
سرب 1901/11 ). 


ا سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
قال الشيخ تقي الدين : وتركاش النشاب 217١7‏ والكلاليب”' لأنه يسير ' 
تابع, ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواة 
والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرأة والقنديل.. 
(و) يباح للذكر رمن الذهب قبيعة السيف )7 لأن عمر كان له سيف 


. 0701/١ النبل» والنشاب: السهام. (لسان العرب‎ )١( 
الكللآب : الحلقة أو المسمار الذي يكون في قائمة السيف ه السا اراي‎ (۲( 
,(V1o/ 
. وهذاهو المذهب‎ )۳( 
. وكذا عند المالكية : يجوز تحلية السيف بالذهب فقط من آلات الحرب‎ 
يجوز اللہة لقانت الوب مطفاء وتال شيم‎ mH ies 
الإسلام.‎ 
وعند الشافعية : يحرم تحلية آلات الحرب بالذهب إلا إن فاجأته الحرب‎ 
. ولم يجد ما يقوم مقامه جاز للضرورة‎ 
والمجموع‎ ٠ /١ريغصلا (بدائع الصنائع 05/ ١١٠١ء والشرح‎ 
الاختيارات‎ ۰۱٤۹ /” ومجموع الفتاوى ١؟/ ۷ والإنصاف‎ »5 574 
ص ۷۷) . ظ‎ 
< : مسألة: اليسير من الذهب في الملبوسات‎ - 
اتفق الفقهاء على تحريم لباس الثوب المنسوج جميعه من خيوط الذهب‎ 
يحرم استعمال ثياب الحرير‎ : ١١5/١ للرجال» قال ابن قدامة في الكافي‎ 
. في لبسها وافتراشهاء وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به‎ 
: واختلفوا في اليسير التابع على قولين‎ 
. القول الأول: التحري» وهو قول الجمهور‎ 


[1] في/ م» فء ظ بلفظ :(لا نشاب). 
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یه مایت ع دا وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب». 


: والقول الثاني : الجزاز إذا كان أربعة أصابع فأقل» وهو مذهب الحنفية. 

ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام . (المصادر السابقة) . 

أما أدلة من قال بالتحريم فمايلي: ظ 

١‏ ما تقدم من الأدلة على تحر خاتم الذهب»› والخاتم يسير 

ونوقش الاستدلال بهذا : بأنه في المفرد لا التابع . ظ 

١‏ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله أخحذ جريرا 
فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال : «إن هذين خرام على 
ذكور أمتي» رواه أبو داود. 

۳ حدیث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي ل فال:ذلا يصلح 
من الذهب شيء ولا بصيصة» رواه أحمد» وفي الفتح الرباني ٠٠۲/۱۷‏ : فيه 
شهر بن سبوشب وهو خسعياب؟ وقي النهلية لابن الأثيٍ 153/1 : «البصيص : ظ 
البريق» . 
| واحتج من أجاز اليسير؛ ظ ظ 

١‏ حديث معاوية زضي الله عنة أن رسول الله 5: نهى عن لبس 
الذهب إلا مقطعا رياه أسمد وأيو خاود والنساتي . 

والمقطع : الشيء الس : 

وقد ذكر الخطابي في معالم السان ۱۲۸/١‏ أن فيه انقطاعًاء وقال 
المنذري في الترغيب /١‏ 775 : «لكن روى النسائي عن قتادة عن أبي شيخ أنه 
سمع معاوية فذكر نحوه وهذا متصل » وأبو شيخ ثقة مشهور». 

١‏ حديث المسور بن مخرمة»؛ وفيه : «فخرج ‏ أي رسول الله وعليه قباء 
من ديباج مزرر بالذهب» رواه البخاري . ظ = 


ODODE © ©‏ الكل بلطل Gg SFB‏ 58 لوخ ينه ككل 055 727 Bg‏ © © 2ن ااترخ 089 يكن 180 398 02 © شن ننج 


لم ۳۷ بل _ لل س الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رمَا دعت إِلَيّهِ ضَرُورَة كَأنف وَنَحُوهِ 

واي ا د وقد رواه الترمذي 

كذلك . 


(وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه) كرباط أسنان"'؛ لأن عرفجة 


- أن اليسير لا سر فيه.. 
وعلى هذا فالأقرب : إباحة اليسير التابع في اللباس وتكون أدلة الإباحة 
مخصصة لأدلة المنع . ظ 

)١(‏ الأثر المروي عن عمر لم أجده بهذا اللفظ. وأخرجه عبد الرزاق 1957/6 -ح 
0٥‏ ابن أبي شيبة ۸/ 57/6 ٤١٦‏ - العقيقة ‏ باب في السيوف المحلاة-ح 
٥ه‏ الطحاوي في مشكل الآثار 1717/7 من طريق مالك بن مغول عن 
نافع عن أبن عمر. ولفظه : «إن سيف عمر بن الخطاب كان محلى بالفضة». 
وسنده صحيح . ْ 

وأخرجه البيهقي 5/ ١55-١47‏ من طريق عثمان بن موسى وجويرية 
عن نافع عن أبن عمر . 

أما الأثر المروي عن عثمان بن حنيف : «كان في سيفه مسمار من ذهب) 
فأخرجه ابن أبي شيبة ۸/ 4170 العقيقة ‏ باب في السيوف المحلاة ح 0775 
من طريق ابن مير عن عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف» ولفظه: «رأيت 
في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب» ولعل المصنف وهم في قوله: ‏ 
اعثمان بن حنيف)» . وسنده صحيح . 

(۲) بدائع الصنائع 5/ »١77‏ والشرح الصغير /١‏ 7 والمسرع 184/1 
والفروع ١‏ ",. 


HTH E HE mm mE MDF FF a FHF E HERF GD GG bG GG E a 5 #00 


اين امیر قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه فأمره < 
النبى له فاتخذ أنما من ذهب » رواه بو داود وغيره وضححه الحاكوه”" . 

3 ظ 030 
وروى الاثرم عن موسى بن طلحة 8 TT TTT TET‏ ا 4ن 8 3 


)١(‏ عرفجة بن أسعد بن كرب النميمي من الفرسان في الجاهلية شهد الكلاب 
فأصيب أنفه» ثم أسلم فأذن له النبي كل أن يتخذ أنفًا من ذهب . (الإصابة 
(EVE FF‏ 

(۲) أخرجه أبو داود /٤‏ 575 478 الخاتم ‏ باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب 
دح 4777 . 5777 » الترمذي 54/٠71-اللباس-‏ باب ماجاء فى شد 
الأسنان بالذهب-ح 177١‏ » النسائي ۸/ ٠١١‏ الزينة باب من أصيب أنفه 
هل يتخذ أنفا من ذهب -ح 7 أحمد 77/50. الطيالسي ص /ا7١‏ -ح 
,» ابن سعد فى الطبقات الكبرى ۷/ 50 » ابن أبى شيبة 5494/8 
العقيقة ‏ باب في شد الأسنان بالذهب ح 0117 , أبو يعلى في المسند / 4 
لاح انوك o‘‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲١۸-۲۰۵۷ /٤‏ 
الكراهية باب الرجل يتحرك سنه هل يشدها بالذهب أم لاء ابن حبان كما 
في الإحسان 7/ 5 5١‏ -ح ٥٤۳۸‏ . الطبراني في الكبير ۱۷ / ١55‏ ح 23594 
3”» البيهقى ۲/ 575 الصلاة ‏ باب الرخصة فى اتخاذ الآنف من الذهب 
وربط الأسنان به من طريق أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفه عن جد 
عرفجة بن أسعد . ۰ 

الحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» ولم أقف عليه عند 

٠ الجاكم.‎ 

() موسى بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب» أمه خولة بنت 
القعقاع بن معبد. توفي بالكوفة سنة ٠٠١‏ ه. (الطبقات الكبرى .)١١١/١‏ 


الروض المرمع شرح زاد المستفتع 
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وأبي حمزة الضبعي' “ وأبي رافع ثابت البنا ی وإسساغيل بن وھد" بن 


تأبستك والمغيرة بن عبد ارش ۹ أنهم شدوأ أسنانهم الل . 


)01 فصر بن راق البمبري أحد اة اتات فيل © ماش سر خسر آخير س 

C3‏ ثابت بن أسلم البناني» أبو ميحمدء وبنانه هم بنو سعد بن لؤي بن غالب. 
ولد فى خلافة معاوية» من أئمة العلم والعمل» قيل : كان يقرأ القرآن كل يوم 
این ه. ون و 6 + 297 


ابت و يرو وحن أبيه شي ولم 55 وقدروى عن غيره. (الطبقات 
الكبرق 4/78 757), 

(5) المغيرة بن عبد الله بن أبى بردة» وقيل : المغيرة بن أبي بردة» ولقه الدسائي 
واين حبان . (تھذی الكمال 1؟/ 0765 


)06( الأثر المروي عن موسى بن طلحة أخرجه ابن أبى شيبة ۸/ 548 العقيقة ‏ 


باب في شد الأسنان بالذهب-ح »57١17‏ ابن سعد في الطبقات الكبرى 
0 »2 الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٥۸/٤‏ . 

وأما الآثر المروي عن أبي جمرة فأخرجه الطحاوي في شرح معانى 
الآثار 89:/4؟. 

والأثر المروي عن أبي رافع ثابت البناني أخرجه ابن أبي شيبة ۸/ 449 
OA‏ 

وأما الأثر المروي عن إسماعيل بن زيد بن ثابت فقد قال البيهقي في 
الآداب ص 770: «روينا عن إسماعيل بن زيد بن ابت في الرخصة فی شد 
الأستان بالذهب». | ۰ 

وأماالأثرالمروي عن المغيرة بن عبد الله فأخرجه أجمد ۴/9 


1 
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كتاب الزكاة لل ا 
ويْبَاح لابن لهب وَالْفِضّة مَا جرت عَادَنُهُنَ بلبْسبِه ولو كر 
(ويباح للنساء من الذهب والفضة ماجرت عادتهن بلبسه ولو كفر) 

كالطوق”١؟‏ والخلخال”' والسوار والقرط7” وما في المخانق7؟2 والمقالر(“ 

) والتاج وما أشبه ذل لى" لقوله ية : «أحل الذهب والجسرير 


- ابن أبي شيبة 4994/48 ح ٥۳۱١‏ . الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٥۹/٤‏ 
من طريق أبي الأشهب جعفر بن حيان عن حماد بن أبي سليمان . 

)١(‏ حلي يجعل في العنق» وكل شيء استدار فهو طوق. (لسان العرب 
+1( ظ 

(۲) ما تلبسه المرأة فى ساقها. (لسان العرب .)5١١ /١١‏ 

(۳) ما يعلق في شحمة الأذن. (المصباح ۲/ .)٤۹۸‏ 

. المخنقة : القلادة سميت بذلك؛ لأنها تطيف بالعنق» وهو موضع الخنق‎ )٤( 
.)۱۸۳/١ (المصباح‎ 

(5) مفردها مقلد» ومنه القلادة» وهي ما جعل في العنق» تكون للإنسان 
والفرس وغيره. (تساق الع ب م وب 

() قل أو كثر» وسواء كان محلقا أو غير محلق» وهذا قول جمهور أهل العلمء 

يدليل ذلك : ظ 

| ١-عموم‏ قوله تعالى :أو من ينا في الحلية وهو في الخصام غير 

مبين © وهذا عام يشمل المحلق وغيره. 

۲ جلي ابن عباس رضي الله عنهما قال : اشهدت العيد مع التبي 299 : 
وفيه فأنى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين بالفتخ والخواتيم في ثوب 
بلال» رواه البخاري . 

۳ حديث عائشة قالت : («قدمت على رسول الله َيه حلية من عند 
النجاشي» أهداها له» فيها خاتم من ذهب. . . وفيه: ثم دعا أمامة بنت - 
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»2 | لظ - الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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5 أبى العاص فقال : تحلى بهذه يا بنية» رواه أبو داود بإسناد حسن . 
وقيل: يحرم الذهب المحلق على التساء . (آداب الرفاف للألباني ص 
CVE!‏ ۰ 

وذليل ذلك : 

١‏ حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : «من أحب أن يحلق حبيبه 
حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. . .ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار 
فليسوره سوارًا من ذهب ...» رواه أحمد وأبو داود وصحح إسناده المنذري في 
الترشبف 5/1 :. 

ونوقش: بأنه شامل للرجال والنساء خص منه النساء للأدلة المتقدمة . 
(انظر : المحلى .)۸٤ /٠١‏ 

١‏ حديث ثوبان رضي الله عنه قال : «جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله م 
وفي يدها فتخ فجعل زسول الله اضرب يدهاء فدخلت على فاطمة بدت 
رسول الله ا تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله ل فانتزعت سلسلة في 
عنقها من ذهب » فدخل رسول الله مء فقال :«يا فاطمة, أيغرك أن يقول 
الناس ابنة رسول الله تله في يدها سلسلة من نار» رواه النسائي والطيالسي 
واكم وصححة ووافقه الذهبي.. ۰ 1 

ونوقش : بعدم تسليم صحته فرواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام 
منقطعة» وأيضا فإن يحيى بن أبي كثير كثير الإرسال» ووصفه النسائي 
بالدلينى . (الليزاق 5 47 » وتعريف اھا الشديس ج 1 

۳ حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة رأى عليها مسكتي 
ذهب فقال: «ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعتى هذا وجعلتى مسكتى 
ورق ثم صفرتيهما بزعفران كانتا حسنتين» رواه النسائي» وقال الألباني في 
آداب الزقاف صن 141 ؛ «رواه القاسم السسرقسطي في الغريب بسند صحيم».. - 


' 
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للإناث من أمتي وحرم على ذکورها)'. 


= ونوقش: على فرض صحته فليس فيه النهي عن مسكتي الذهب. وإثما 
فيه أن النبى م اختار لها غيره . (المحلى /١٠١‏ 87) . 

٤‏ -حدِيث آم سلمة رضي الله عنها أنها جعلت شعائر من ذهب في 
رقبتهاء فأعرض النبى ية عنها. . . قال : «ما ضر إحداكن لو جعلت خرصًا 
من ورق ثم جعلته بزعفران» رواه أحمد» وقال الهيثمي في المجمع ٠١۸/٩‏ : 
«رجال أحمد رجال الصحيح) . 

ونوقش : على فرض صحته فليس فيه نص على التحريم . 

وهناك أجوبة عامة لأدلة التحري › ومنها: 

١‏ النسخ. 

. أن هذا فی حق من لا يؤدي زكاته‎ ١ 

"أنه فی حق من تزینت به وأظهرته . (الترغيب والترهيب /١‏ 775). 

(61أخرسة الفرمدق ”9 اللياس- باب ماجاء فى الحرير والذهب ‏ 
ح٠۱۷۲‏ النسائي 171/8 -الزينة باب تحريم الذهب على الرجالح 
04» أحمد797/4, ۳۹۳ 795 507» الطيالسي ص 54ح 
5٠هء‏ عبدالرزاق١١/54-58.ح‏ 019971 ۱۹۹۳١‏ ابن أبى شيبة 
7 العقيقة باب في لبس الحرير-ح 47917 » الطحاوي في شرح 
معانى الآثار 5/ 50١‏ الكراهية باب لبس الحرير» البيهقى ۳/ 7076 صلاة 
ا خوف-باب الرخصة للنساء في لبس الحرير» ١51/4‏ الزكاة ‏ باب سياق 
أخبار تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساءء البغوي في شرح السنة 
5 اللباس باب الرخصة للنساء في لبس الحرير -ح 7١١8‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري . 
الحديث صحيح »› صححه الترمذي وغيره» وفد روي عن عدة من 
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ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 





رلا رَكاة فى حُليّهِمَا امعد لامْتِعْمَال 
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ويباح لهما تحل بجوهبر ونحوه. وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس 


و واي 518 


رولا زكاة فى حليهما) أي حلي الذكر والأنثى المباح (المعد للاستعمال 


- الصحابة» منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن أرقم. 
وعبد الله بن عباس » وعقبة بن عامرء وواثلة . بن الأسقع» وعبد الله بن عمرء 
وأم هانئ» استوفى تخريجها الحافظ الزيلعي في نصب الراية 4/ 777 
6» والحافظ ابن حجر في الدراية ۲/ ۲۲۰-۲۱۹ . 

)١(‏ وهذا هو الصحبح من المذهب» نقل هنا عن الإمام أحمد : :که خام الحديدة 
لأنه حلية أهل النار. 

وعن الإمام أحمد ما يدل على التجري اسان غم اھر بم °( 

وقال ابن رجب في أحكام الخواتيم ص :)٤۸(‏ «والصحيح عدم التحريم 
فإن الأحاديث فيه لا تخلو من مقال» وقد عارضها ما هو أثبت منها كالحديث 
الذي في الصحيحين أن النبي كَل قال : «التمس ولو خائمًا من حديد»» وروى 
النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أقبل إلى 
النبي ياء فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم ذهب وجبة حرير 
فألقاهما ثم سلم عليه فرد السلام» وقال: «إنه كان في يدك جمرة من نار؛. 
قال: فماذا أتختم؟ ال ؟ وجلقة عن جدود ار سار أو ورق» . 

وقد تقدم حديث معيقيب أن خاتم النبي ييه كان من حديد ملوي عليه 
بفضة. ولكن الإمام أحمد احتج به على الكراهة ؛ لأنه ذكر أنه رماه لذلك . 


وحديث معيقيب روأه أبو داود والسائى : وهو حسن . 


الا ال ا FF FE‏ الوا الا لضا ا الف hi‏ اق اله ااه اله اه mE HEHE EE FE HFH‏ 





)١(‏ وهذا قول الأئمة الثلاثة إلا إذا أعد للنفقةء ففيه الزكاةء وكذا إن أعد للأجرة 
فيه الزكاة عند الحنابلة» ولا زكاأة فيه عند المالكية والشافعية . 

والقول الثاني : وجوب الزكاة فيه كل عام. وهو مذهب أبي حنيفة 
ورواية غن أحمد. (الاختيار /١‏ ١٠١١ء‏ والقوانين ص (594)» وروضة 
الطالبين ۲/ 255٠١‏ والمغني 4 / ok‏ 

ودليل من قال بعدم وجوب الزكاة في الحلي : ما استادل به الولف من 
قول الرسول ع : «ليس في الحلي زكاة» . 

واوو تة زنک ب امرأة ابن مسعود أن النبي بء قال :«تصدقن يا معشر 
النساء ولو من حليكن ) متفق عليه . ولو كانت الصدقة فيه واجبة لما ضرب 


المثل به فى صدقة التطوع . 
وأيضما؛ قياس الى المعد للاستغمال على الثيات المعدة للاستعمال 
ودواب الركوب والجر. 


والقول بعدم وجوب الزكاة فيه هو قول جمهور علماء المسلمين من 
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين» فهو قول عبد الله بن عمر وجابر بن 
عا ری بن مالك وخااشة آم الوس و اسما ينث إلى بتار درو غر 
حفصة وعبد الله بن يزيد الخطسي رضي الله عنهم أجمعين ذكر ذلك 
أبو الخطاب فى الانتصار. 

وقالديه عن انومن اقم الفثير سيد ين السيب والحسين ابع ي 
وطاوس والقاسم بن محمد وقتادة وغيرهم . 

وهو قول الأئمة المجتهدين من الفقهاء المحدثين» فهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وسفيان وإسحاق بن راهويه والليث بن سعد وأبي ثور - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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- وأبى عبيد وابن المنذر وغيرهم من الأئمة المجتهدين رحمهم الله أجمعين . 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه 
قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة . 

ونقل أبو الخطاب الكلوذاني في الانتصار عن القاسم بن محمد أنه قال : 
«ما أدركت أحدا أخذ صدقة الحلى» . 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت : 
«ما ریت أحدا يزكيه) . 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو قول كثير من 
علماء هذا العصر» فهو قول الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية 
والشيخ عبد الله بن حميد» وغيرهم كثير . 

وأما دليل من أوجب الزكاة : 

| العمومات كما في قوله تعالى :9 والّذين يكنزون الذهب والفضّة ولا 
ينفقوتها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) . 

وحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يَكلِةِ قال : «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لايؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوئ بها جبينه وجنبه وظهره» رواه مسلم . 

آ پچ نيك عمو يز لعي قنز انيه عر جذه أن ار اة اتب 
رول الله وَل ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب » 
فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال :«أيسرك أن يسورك الله بهما 
سوارين من نار» قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي بيو وقالت: هما لله 
ولرسوله». رواه أبو داود والترمذي. قال في بلوغ المرام (١٤٦):«وإسناده‏ 
فوى»). 
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١ ١ .‏ ك. 89 
رواه الطبرائي١!‏ عن جابر ” 1 وهو قول انس وجابر» وابن عمر وعائشة 


ب ۳۔ حديث عائشة قالت : «دخحل على رسول الله یه وفی يدي فتخات 
من ورف › فقال:«ماهذاياعائشة؟) فقلت: ضتعتهن آتزين للت يا 
رسول الله ؟ فقال:«أتؤدين زكاتهن ؟) قلت : لاء قال : «رهو حسبك من النار» 
رواه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي» ونقل الزيلعي في نصب الراية 
5 عن ابن دقيق العيد أنه قال :#االحديق على شرط سلما 

5 حديث آم سلمة قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت : 
یا رسول الله» أكنز هو؟ فقال:«ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) 
رواه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي » وصححه الحاكم على شرط 
البخاري » وصححه الذهبى . 

© .وروده عن عمر كما فى ابن أبى شيبة ۳/ “1617 ؛ والبيهقى /٤‏ 1۳4 
وابن مسعود عند البيهقي ١797/5‏ » وابن عباس رواه البيهقي › وعبد الله بن 
عمروبق القاضص كما فى الحتى 5/ 8: وعائشة كمافى الدار قطني 
۷/۲ . 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» من طريق عافية بن أيوب عن ليث بن سعد 
عافيه بن أيوب عن الليث عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا: ليس في الحلي 
زكاة» فباطل لا أصل له» إنمايروى عن جابر من قوله. وعافية بن أيوب 
مجهو ل) . انظر : نصب الراية ۲/ «VE‏ التلخيص الحبير ١١۷/١‏ " 

وفي كلام البيهقي هذا نظرء فإن الأصل الذي ينبي عليه حكمه هذا هو 
أن عافية بن أيوب مجهول. وهذا ظن منه» حيث لم يطلع على كونه ثقة» 
فأصدر هذا الحكم. وقد اطلع غيره على أنه ثقة كأبي زرعة» قال ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل ۷/ ٤٤‏ : «سئل أبو زرعة عن عافية بن أيوب» = 


سسب اروس الریع شرج زا القع 
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ااا حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أوبالعكس إن 


- فقال: أبو عبيدة عافية بن أيوب هو مصري ليس به بأس». ولا يخفى أن من 

حكم على عافية بالجهالة يقدم عليه من قال: إنه ثقة» لأنه اطلع على ما لم 
يطلع عليه مدعي الجهالة» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » والتجريح لا 
يقبل مع الإجمال . ومن أراد الكلام مستوفى حول الحديث فليراجع كتاب 
امتنان العلى بعدم زكاة الخلى ص 77 7”5.. 

أما الآثار عن الصحابة بعدم زكاة الحلي : 

فالأثر المروي عن أنس بن مالك أخرجه ابن زنجويه فى الأموال ۳/ ۹۸۱١‏ 
ح ۱۷۸۷ » الدارقطني ۸ 4 اوكا باب ليس فى مال الكاتب رعا 
حتى يعتق» البيهقي ١78/5‏ الزكاة باب من قال : لا زكاة في الحلي . 

والأثر المروي عن جابر أخرجه الشافعي في المسند ص 45» وفي الام 
5 ؛» عبد الرزاق /٤‏ 47ح 1١45‏ ۸٤٠۷ء‏ أبو عبيد في الأموال 
ض 559غ» ابن أبى شيبة ١606/7‏ > ابن ز نویه فى الأموال ”7/ ۹۷۹-۹۷۸ ۔ 
اح ۱۷۷۸ 1۷۷۹ الدارقطني 2٠١1/7‏ الييهقي /٤‏ ۱۳۸ شْ 

والأثر المروي عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق /٤‏ 87ح ٠۷٠٤۷‏ ابن 
اہی شيبة ۴/ 164+ الدارقطی ۱۰۹/۲ البيهقى ۱۳۸/٤‏ . 

والآثر الرری عن عاقشةء قهر أنها كانت تلى بخات آشبھا ينامى فى 
حجرها لهن الحلي» فلا تخرج من حليهن الزكاة. أخرجه مالك في الموطأ 
٠۲/1‏ الشافعي في المستد صن 57-45 : وفي الام 5 64+ أبو عبيك فی 
الأموال ص 557 » عبد الرزاق 4/ 41ح ٠۷٠٠۲‏ ابن أبى شيبة ۳/ ٠١١‏ ء 
ابن زنجويه في الأموال ۳/ ۹۸۰-۹۷۹ البيهقي 178/5 . 

وأها الاتر المروى عن سماد تار جه ابن أبى شية ۱۵ء أبن زرب 
۳ 91ح ۰۱۷۸۸ الدارقطني ۲/ ۱۰۹ البيهقي 188/4 . 
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يرت .ن يبي اه 
وَإن أعد للكري أو النفقة أو كان مُحَرَمًا ففيه الرَّكَاة 


(وإن أعد) الحلي (للكرى أو النفقة أو كان محرما) كسرج ولجام 
وآنية"'؟ (ففيه الزكاة) إن بلغ نصابًا وزتًا لأنها إنما سقطت مما أعد 
للاستعمال بصرفه عن جهة النماء » فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل . 

فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروضر ا . 
ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه» وفي 


الإخراج بقيمته”". 


ويحرم أن يحلى المسجد» أو وه سقف أو خائط قد ونجب إزالته 


)١(‏ وكذا الحلي المكروه» وكذا إذا لم يقصد به شيئًاء للأصل وهو وجوب الزكاة 
فى الذهب والفضة . 
- قال في الإفصاح ١/707:«واتفقوا‏ على أنه إذا خالف واتخذ أواني 
الذهب والفضة واقتناهاء فقد عصى الله سبحانه وتعالى» وفيها الزكاة» . 

(۲( إذا بلغ نصابا وزنا . 

(۳) في حاشية العنقري ۳۸٠ /١‏ :آي إذا كان مباح الصناعة للكري أو النفقة» 
اعتبر في النصاب بوزنه» فلو كان وزنه مائتي درهم» وقيمته مائتين 


لأنه لو اعتبر الوزن في الإخراج ولم يعتبر القيمة لفاتت الصنعة المتقومة 
برعاعلى الققراء. 


ولازكاة فى جوهر ولؤلؤ وألماس وأحجار كريمة وإن كثرت قيمته أو كان 
في حلي» إلا أن يكون لتجارة . 
() لما في ذلك من الإسراف وإضاعة المال قال تعالى : # وكلوا واشربوا ولا - 


[1] في / ه بلفظ : (كالقروض). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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- تسرفوا 4 ونهى النبى يكل عن إضاعة المال كما في حديث المغيرة بن شعبة: 
متفق عليه »› ولا في ذلك من زخرفة المسجد المنهي عنها . 

. )7/6 /١ إذا بلغ نصابا بنفسه» أو ضمه مع غيره. (حاشية العنقري‎ )١( 

(۲) أي بعرضه على النار فإذا عرض عليها ولم يجتمع منه شيء لم تجب إزالته 
ولا زكاته لعدم ماليته؛ لورود ذلك عن عمر بن عبد العزيز . (كشاف القناع 
CITA‏ 
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® ! الروض المربع شرح زاد المستقنع 





الخروض : جمع عرض - بإسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل 
ريح“ سمي يذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى" > أولأنه يعرض ثم يزول . 
(إذا ملكها) أي العروض (بفعله) كالبيع والنكاح والخلع 
)١(‏ قال في المطلع ص :)۱١١(‏ «العروض : جمع عرض بسكون الراء» قال 
أبو زيد: هو ما عدا العين» و قال الأصضعمي: ما كان من مال غير النقد. 
وقال أبو عبيذ : مهدا العقار اخيرات وافكيل ایر والتفسير الأول هو 


اراد هنا . 
وأما العرض به بفتح الراء فهو : : كثرة المال والمتاع» وسمي عرضا ؛ لأنه 
عرض راك زرل 
وبوب في المحرر »714/1١‏ والفروع 7/ ٠٠۲‏ بباب زكاة التجارةء وهو 
أشمل لدخول النقدين في ذلك . 
() تسمية للمفعول باسم المصدر كه كتسمية المعلوم علماء وفي اصطلاح 


المتكلمين: العرض : ما لا يبقى زمانین . (كشاف القناع ۲/ ۳۳۹). 
واختلف أهل العلم في إيجاب الزكاة في عروض التجارة على قولين : 
القول الأول: وجوبهاء وهو قول الجمهور. وبه قال الأئمة الأربعة . 
قال ابن المنذر في الإجماع ص (01): «وأجمعوا على أن في العروض 
التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول»» وكذا ذكر في الإفصاح 
71١‏ اتفاق الآئمة على وجوب الزكاة في العروض . 
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8 دیل ذلك : 
از کی ر ا و ا هذه الآية بوب البخاري: باب صد 
الكسب والسجارة: ۰ 

۲ قوله تعالى :ظ والّذين في أموالهم حق معلوم 4 وقوله تعالى :ل خذ 
بن أموالهم صدقة هرهم وتز يهم بها ) وأموال التتجارة أعم الأسوال 
فتدخل في هذا العموم . 

۳ حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوئ») متفق عليه . 

حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : «كان رسول الله ی 
ارتا تخر السدقة اناتمد ألم روك أبو علو رالد رفني 
عنه أبو داود والمنذري في مختصر السنن 7/ »۱۷١‏ وهو تحسين منهم . 
وحسنه ابن عبد البر كما في نصب الراية 2775/7 ولين إسناده الحافظ في 
اللوخ سس 174+ وطعن فى إسناده ابن حزم غى اللي 8/ 776 پان جتعقر 
ابن سعد وخبيب بن سليمان وأبا سليمان مجهولون» وتعقبه أحمد شاكر : 
بل هم معروفون ذكرهم ابن حبان في الثقات» ونقل الذهبي في الميزان 
١6١ /١‏ مامن هؤلاء من يعرف حاله . 

4 وروده عن الصحابة» فمن ذلك : ما رواه عبد القارى قال : «كنت 
على بيت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار 
ثم حسبها؛ شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة. . ٠.‏ رواه ابن أبي شيبة وابن 
حزم» وصحح سنده في فى المحلى ۳٤/٦‏ . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


E FP ل‎ f FT FEF EP E N ق‎ a شش اظ چ ۴ ا‎ # 


5 چ ESE HH EYE EP EE o‏ ¥ َه ل ل ¥ ىا ل ىا . . چ ¥ ل هه ل ل ل ¥ ل . 8 ل چ ل ل - - 0 0 چ E‏ لل 





- ومن ذلك: ما رواه أبو عمرو بن حماس عن أبيه قال: 7 مر بي عمر 

فقال : يا حماس أد زكاة مالك فقلت : مالي مال إلا جعباب وأدم» فقال: 
قومها قيمة ثم أد زكاتها» رواه أحمد والشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق» 
وضعفه ابن حزم ۵/ ۲۳۵ بأن حماسا وابنه مجهولان». وتعقبه أحمد شاكر 
في تعليقه على المحلئ بأنهما ثقتان معروفان . 

وكذا ورد عن ابن عمر رواه البيهقي وابن حزم وصححه ۲۳٣/٥‏ 
وكذاابن عباس رواه أبو عبيد في الأموال وصححه ابن حزم أيضًا. . 

7 أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فأشبه الحرث 
والماشية والذهب والقضة. (بداية المجتهد .)711//١‏ 

ودليل الظاهرية : ظ 

١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :عبرت لک عن دا 
الخيل والرقيق» رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه البخاري كمافي 
النيل /٤‏ ۱۳۷ . 
وحديث أبي هريرة ة مرفوعا : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» متفق 

ولوق الأستدلال هلين المديدين: بان الأراه الفرس وللحيد العد 
للخدمة فلا زكاة فيهما . 

۲ أن الأضل حرمة مال المسلم وبراءة الذمة. 

ونوقش : بثبوت وجوب الزكاة في العروض كما تقدم . 

وعلى هذا فالراجح: ماذهب إليه جمهور آهل العلم لماتقدم من 
العمومات وآثار الصحابة» والله أعلم . 
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كتاب الزكاة ظ 56 509 ) 


وق ل11] الة والوصية واسترداد 05 (بنية التجارة ) عند الماك 
أو" استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها" (وبلغت قيمتها . 
نصابًا) من أحد النقدين (زكئ" " قيمتها) لأنها محل الوجوب لاعتبار 


' «إما بمعاوضة محضة كالبيع والإجارة‎ : ۲٤٠١ /7 قال في الإقناع مع شرحه‎ )١( 
والصلح عن المال بمال والأخذ بشفعة والهبة المقتضية للثواب واسترداد ما‎ 
بعد أو اوا غير سحضة #التكلاح واا والساح عن هبالعمد؟ ف‎ 
بغير معاوضة كالهبة المطلقة والغنيمة والوصية والااحتشاش والاحتطاب‎ 
واللاصطياد».‎ 

(۲) بأن يقصد التكسب ؛ لقرله ككل : «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه . ' 

(۳) بان يشتري بعروض التجارة ما أعد للقنية فلا يحتاج إلى نية ة التتجارة بل يكفيه 
استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطع نية التجارة بأن ينويها للقنية . (انظر: 
كشاف القناع 274١/5‏ وحاشية العنقرى /١‏ 786). 

فإن نواها للقنية صارت لها وسقطت الزكاة. 
)٤(‏ فعلى المذهب لا تكون عروض تجارة إلا بشرطين : 
| أن يملكها بفعله. 
١‏ وأن يكون ذلك بئية التجارة . 
وهذه المسألة لها ثلاث حالاات : 
الأولى : أن لكهابفعله بنية التجارة» كما لو اشترى هذه الأرض 
للتتجارة ففيها الكاة. 
الثانية : أن يملكها بغير فعله كالميراث وينويها للتجارة» فالمذهب لا تكون - 


[1] في / ف بلفظ : (والقبول والهبة) . 
[۲] في/ س» ف بلفظ : (واستصحاب) . 
[] في / ف بلفظ : (زكاة) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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, 2 2 رآ 
النصاب بها“ ولا تمن ئ الزكاة من العروض ' 0 


- عروض تجارة. 
الثالثة : أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها للتجارة» فالمذهب لا 
) تكرة للتجارة . ظ 
وعن الإمام أحمد: أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية اختارها 
أبو بكر وابن أبي موسى وابن عقيل وصاحب الفائق . (الشرح الكبير مع 
الإنصاف /1/ 057). ظ 
وهذا هو الأقرب؛ لقو له كل :اغا الأعمال بالنيات» منقق غلية. 
)١(‏ ويعتبر النصاب في جميع الخول؛ لما تقدم من الدليل على أنه لا زكاة في مال 
حتى يحول عليه ا حول . 
وعتد مالك والشافعي * يعتبر التصاب آخر الخول؟ لآن التصاب يتعلق 
بالقيمة» وتقويم العروضس كل وقت بق فاصتبر حال الوبعوب وهو أخر 
ال 
) وعنند أبي حنيفة : أن التقويم في جميع ا حول يشق فعفُي عنه إلا في أول 
االحول وآخره» فصار الاعتبار به.. 
(؟).وهذاهوالمذهب وبه قال مالك و الشافعي ؛ ١‏ لآن التصاب في التجارة مهبر 
- في القيمة» وعند أبي حنيفة ؤهو قول الشافعي : أن التاجر مخير بين إخراج 
الزكاة من قيمة السلع أو من عينها؛ لأن السلعة تحب فيها الزكاة فجاز 
إشراجها من ينها كسائر الأفوال. 
قال ابن قدامة: ولا نسنلم أن الزكاة وجبت في المال» وإغا وجبت في 
قيمتة. . (الاختيار .١57 / ١‏ .وبذداية المجتهد ۲1١ /١‏ »> والروضة ؟/ ۳٣۲۷ء‏ 
والمغنى .)76٠ /٤‏ 0 
وسل شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى 783/1 عن العاجر هل . 
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کاب الزكة 
إن مَلَكَها بإرث أو بفغله بغيْرٍ نيه التَجَارَةِ م نوها لم قصر لَهَا 
(فإن ملكها ب) غير فعله ك (إرث(١'‏ أو) ملكها / (بفعله بغير نية 
التجارة ثم نواها) [أي!١!‏ التجارة] بها (لم تصر لها) أي للتجارة”'؟ لأنها 
خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية” إلا حلي لبس إذا 
نواه لقنية ثم نواه للتجارة!'! فيز كيه . 


= يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر الأقوال 
في المسألة : 
لا يجوز مطلقا . 
يجوز فى بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة . 
ثم قال : «وهذا أعدل الأقوال فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها 
كسوة فاشترى رب المال بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه . 
وأما إذا قوم هو الثياب فأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر» وقد يأخذ 
الثياب من لا يحتاج إليهاء بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي» و ريما خسرت 
فيكون في ذلك ضرر على الفقراء». ‏ 
وقال السعدي رحمه الله كما في المختارات الجلية ص (۷۷): 
(والصحيح : جواز دفع زكاة العروض من العروض ؛ لأن الزكاة مواساة فلا 
يكلفها من غير ماله . 
)١(‏ ونحوه مما يدخل قهراً. 
00) سی يببعها ويحوال الخول على كمنها. 
(۳) وتقدم قريبا أنها تصير للتجارة بمجرد النية . 
(:) لآن الحلى أصله الذهب والفضة» والأصل فيهما وجوب الزكاة. (حاشية 
العنقري .)*85/1١‏ 


. ساقط من / م‎ ]١[ 
. في/ ط ء هم س بلفظ : (لتجار)‎ [YI 


3 
تقوم عند الخو بالأخظ للققواوء عَيّن أو ورق ولا يُعْتَبَرُ مَا اشتريّت به 
(وتقوم) العروض (عدد) تام (الحول بالأحظ للفقراء"' من عين) 
أ ذهب لآو ورق) أي فضة» فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد التقتية كوك 
الآخر اعتبر ما تبلغ به نصاياء (ولا يعتبر ما اشتريت به) لا قدراولا 
جنسًا» روي عن عمر”""» وكما لو كان عرضا . 


وتقوم المغنية سناد جة“ والخنصي بصفته» ولا عبرة بقيمة انية ذهب 


(1) فى حاشية العنقري ١/١۳۸:«قوله‏ بالأحظ للفقراء» قال ابن نصر الله في 
حاشيته على الفروع : تخصيص الفقراء بالذكر هنا لا مفهوم له» فيعتبر 
الأحظ. لأصناف الزكاة كلها وإغا ذكر الفقراء اكتفاء لأنهم مثلهم» وهذا هو 
الظاهر من مرادهم اه 

وقال الحجاوي : ولو قال بالأحظ لآهل الزكاة لكان أجود) . 

(۲) قال في الإفصاح ١/9١7:«واختلفوا‏ في صفة تقويمهاء فقال أبو حنيفة 
وأحمد: يقومها با هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت 
به» وقال الشافعى : يقومها بالثمن الذي اشتراها به» وإن كان قد اشتراها 
بعرض قومها بنقد البلد» . 

(۳) حيث قال : «قومها وأد زكاتها» . 
ولأن في تقويمها با اشتريت به إبطالاً للتقويم بالأنفع » فإن بلغت قيمتها نصابا 

. بالدراهم فقط» قومت به و إن كان اشتراها بالذهب» وكذا عكسه. 

(5) بالذال المعجمة أي خالية من تلك الصفة» ومثلها الزامرة والضاربة بآلة لهو؛ 
لأن الصفة المحرمة لا قيمة لها. (حاشية العنقري /١‏ ۳۸۷ نقلاً عن 
البهوتي» . 

(5) آي خصيًا؛ لأن الاستدامة فيه ليست محرمة» وإمما المحرم الفعل»› وقد 


انقطع . 
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كتاب الركاة oA‏ 


وان اذ شْتَرئ عَرْضًا ببصّاب من أَنْمَان أَوْ عُرُوض بَنَى عَلَى حوله وإن 
اشتراهُ بسائمة لم يبن . 


اه جسم ھھھ چ كك كص و حك سے نے جھ سكت سم سے حت سوج ححح ج يتم ص امم عت س لحك صك دض كر 


(وإن اشترئ عرضا بنصاب من أثبمان أو عروض بنى على حوله) لأن 
وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان» فلو انقطع 
الحول لبطلت زكاة التجارة"» رواب اشتراه) أو باعه (ب) نصاب (سائمة 
. لم يبن) على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب” : إلا أن يشتري 
نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية“'؛ لأن السوم سبب للزكاة» قدم عليه 
زكاة التجارة لقوتها ”2 فبزوال!'! المعارض يثبت حكم السوم لظهوره"' . 


[1] بل باتوزة؟ ن السسة مضرعة : والتعرع شرعا #العدوم عت 
(؟) ولان الزكاة ذ في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي الأثمان» والأثمان يبنى حول 
بعضها على بعض . 
(6) أي : وإن اشترى عروض تجارة بنصاب من السائمة؛ أو باع عروض تمارة 
بنصاب من السائمة لم يبن 
وقال في الإنصاف مع الشرح ۷/ + #بلا نزاع» . 
دإ كانت عند سائمة اجا سف سول کم قطع اب التسجارة تنظ 
حول التجارة واسقائف عمو لا وهذا مذهب الحنايلة . 
واختار ابن قدامة ١‏ آله یي لوجوة سيب الزكنلة بلا مسار . 
لصاف مع الف کے 38 8 0501177 1 


02 فيبني على حوله . 
(5) أي التجارة . 


(1) فيزكى زكاة سائمة . (حاشية ابن قاسم 7/1 4517 
فإبدال النصاب لا فرارا بآخر لا يخلو من أحوال: 
الأول : أن يبدله بنصاب يخالفه جنسا وحكما فينقطع الجول مثل : ت 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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ومن ملك نضابًا من السائمة للتجارة فعليه زكاة تيار :17 ؟ وإن لم تبلغ 
قيمتها نصاب تجارة ‏ فعليه زكأة السوعة”؟, 


- عروض بسائمة أو بالعكس» أو ذهب بسائمة . 
٠‏ الثاني : أن يبدله با يوافقه جنسا وحكما فيبني مثل سائمة بسائمة فيبني» 
وعروض بعروض . 
الثالث : أن يبدله بها يخالفه جنسًا ويوافقه حكمًا كما لو أبدل عروض” 
بذهب أو فضة» فيبنى . 
وعلى المذهي أيشًا: إذا اشترى تاب سائمة للتجارة غل اللقتبة 
فيبني ؛ ؛ لما علل به المؤلف . 
واختار الشيخ السعدي رحمه الله كما في المختارات اجلية ص (۷.1) ار أن 
إبدال النصاب الزكوي بمثله لا يقطع الحول مطلقا . 
)١(‏ وهذاهو المذهب. 
وقال بعض الأصحاب عليه زكاة سوم . | 
قال المرداوي ؛ لاه ری للإجماع وتسلقها بالعين لکن إن نفض تما 
وجبت زكاة التجارة. ‏ . 
واختار المجد : أنه يزكي الأحظ منهما للفقراء . (الانصاف #//1610). 
25 كاريغين شاق ق متها دوت ماين ¿ درهم» أو دون عشرين مثقالاً . (المصدر 
السابق ؟. 000 ١‏ 
قال المرداوي : وكذا الحكم في عكس هذه المسألة : لو كان عنده ثلاثون 
من الغنم قيمتها مائتا درهم » أو عشرون مثقالاً فعليه زكاة التجارة . 
قال في كشاف القناع ۲/ ۲٤۲‏ : «وإن اشترى أرضا لتجارة يزرعها 
وبلغت قيمتها نصابا زكى الجميع زكاة قيمة . . . ولو زرع بذرا لقنية في أزرض 
التجارة فواجب الزرع العشر؛ انه للقنية» وجزم نه في المع وواجب 
الأرض زكاة القيمة؛ لأنها مال التجارة» ومقتضى المنتهى : أن الكل يزكى 
زكاة قيمة؛ لأن الزرع تابع للأرض» وإن زرع بذر التجارة في أرض القنية 
زكى الزرع زكاة قيمة. . . ولو كان الشمر مما لا زكاة فيه كالسفرجل - 


wre ana mne FF AA‏ اج بع اخ سس ام ده 


MG EE E FHP EFT hh FF E FH E hh a i hh 5 E FF E | 


MN ع بد عد ع‎ ml «. Cu Lam 
وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوها فهو عرض‎ 
تجارة يقوم عند حوله» وكذا ما د يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص”'' وما يدهن به‎ 
كسمن وملح' ل ولا شيء ة ني في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير‎ 
المطار ا ؟ الاق ويد معها معا :> ولا زكاة فى غير ما تقدم ولا في‎ 


. - والتفاح. . . أو كان الزرع لا زكاة فية كا لخضروات »أو كان لعقار التجارة 
) وعبيدها أجرة ضم قيمة الثمرة و الخضراوات والاجرة إلى قيمة الأصل في 
الحول كالربح ؛ لآنه غماء» . < 
ظ وفي المقنع مع الإنصاف ٠١۹/۳‏ : اوإن اشترى أرضمًا أو نخلاً للتجارة 
٠‏ فأثمر النخل وزرعت الأرض فعليه فيها العشر ؛ ويزكى الأصل للتجارة . ) 
(۱) من سائر الأصباغ . 
(۲) هو الذي يتخذ منه الحبر» قال ابن بري : ليس من نبات أرض العرب . (لسان 
العرت ۷/ .)٥٤‏ 
0 فهو عرض تجارة يقوم عند حوله . 
62 وآلات المصانع ومكائنها. ) 
جمهور أهل العلم: لا فرق بين التاجر المدير ».وهو الذي يبيع ويشتري 
بالسعر الحاضر كتجار الباقلات والأدوات والأقمشة ونحوهاء والتاجر 
المحتكر : الذي يشتري السلعة ويتربص بها ارتفاع السعر . 
وعند الإمام مالك : المدير يزكي كل عام» والمحتكر: ر 
الزكاة بتكرر الأعوام بل إذا باع سلعته زكاها لسئة واحدة . 
(بداية المجتهد ۲٠١ /١‏ وبلغة السالك 5/١‏ ؟7١).‏ 
)0( لأنها أصبحت عروض تجارة . 
(5) أي لا تجب الزكاة في غير الأموال التي ذكرها المصنف . 
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ل الروض الويع شرج زا الست 
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قيمة ما أعد لكراء من عقار وحيوان""ء وظاهر كلام الأكثر''' ولو أكثر من 
شراء العقار فارا . 


ددا کو فك 


: وفى الشرح الممتع ١56 /٦‏ : «لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليهاء 
ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواهاء وعرضها للبيع » فإنها لا تكون للتجارة 
لآن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها فهناك فرق بين شخص 
جعلها رأس مال يتجر بها وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه» 
فالصورة الأولى لا زكاة فيها والثانية فيها الزكاة» . 
9 لاله ليس محال غهارة: 
(۲) أو صريحه» فاله في الفروع . 
وصوب المرداوي في صحيح الفروع وتبعه في الإقناع : يزكيه إذا كان 
فارا معاملة بنقيض قصده كالفار من الزكاة ببيع أو غيره . 
(الفروع وتصحيحه ”/ 515» والإقناع وشرحه 57/7 7) . 


) 0 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا وهذه يراد بها الصدقة عن 
البدن" وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه" 


(1) الأصل في وجوبها : الكتاب والسنة و الإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى :قد أفلح من تزركّئ 09 وذكر اسم ربه 
نس ». 
قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : هو زكاة الفطر . (تفسير 
الطبري 51/١7‏ 5» والمغني 5/ ۲۸۲). 
أهاالسةة ؛ فسمآني ماأووف للؤثلء مح ایت اين عر رضي ل 





عنهما. متفق عليه . 
وأما الإجماع فقال ابن المنذر ص (59) : «وأجمعوا على أن صدقة الفطر 
فوعن؟. 


والحكمة منها: ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : 
«فرض رسو الله َة زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 
للمساكين» رواه أبو داود وابن ماجه» وصححه الحاكم في المستدرك ٤٠۰۹/۱‏ 
على شرط البخاري . 

0 قال النووي في المجموع 8/5 : : «يقال : زكاة الفطر وصدقة الفطر » ويقال 
للمخرج:: فطرة وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء 
وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة أي زكاة الخلقة» . 

(۳) فسبب وجوبها الفطرة من رمضان فأضيفت إليه لوجوبها به . 

وفرضت فى السنة الثانية من الهجرة . 

(فتح القدير للشوكاني ٥0‏ ومغني المحتاج 0١/١‏ 4). 
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كتاب الزكاة 2ل gg‏ 
( تحب على كل مسلم)'!' من أهل البوادي وغيرهم”'' . وهب في 
مال يتيم” لقول ابن عمر : افرض رسول الله ية زكاة الفطر صاعا من بر“ 
أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من 
المستلون: 
010 لماوعو HF‏ لقوله تعالى : وما متعهم أن تقبل منهم 
تهم إلا انهم كفروا باللَّه وبرسوله 4 ولأنها طهرة والكافر ليس من 
أهلهاء وسيحاسب عليها وعلى كافة شرائع الإسلام لقوله تعالى :}ا 
لكك في مقر 9© فَلوا لم نلك من المصلين 9 ولم نلك ْم الممنكين 
9© وكنًا نخوض مع الخائضين » . 
(9) من أهل القریء ذكرا كان أو أثقتى» صغيرا أو كبيراء حرا أوغعبداولو 
مكاتبا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أورده المؤلف . 
وجمهور العلماء: على وجوب صدقة الفطر على أهل البادية . 
وقال عطاء وربيعة والزهري : لا صدقة عليهم. (المغني 5/ 25/5 
والشرح الكبير مع الإنصاف ۷/ 87). 
والراجح : قول الجمهور للعمومات . 
(۳) وهو قول الجمهور» لحديث ابن عمر رضي e‏ 
وقال محمد بن الحسن : ليس في مال الصغير صد 
وقالالحسن: صدقة ئة الفطر على من سام من الأحراز والرقيق 
(المصادر السابقة) . 
(5) لم يرد في الصحيحين : «من بر» بالموحدة» بل فيهما: «من تمر» بالمثناة» 
فلعلها سبقة قلم من المؤلف رحمه الله . 
وفي أبي داود : «من حنطة» وقال: ليس بمحفوظ . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فضل لَهُ يَومَ العيد ولَيْلَتَهُ صَاعٌ عَن فوته قوت عيّالِه 


وأمر بها أن تؤدى!!! قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه» ولفظه 
بغار (فضل له) آي عنده (یوم العيد وليلته صاع عن فوته وقوت 
پال 2 لآن ذلك أهم فيجب فإ م ا 2 6 لت ا ا ERNE EKONRIOESAER‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲/ ٠٤١١۱۳۸‏ الزكاة باب فرض صدقة الفطر» وباب 
الصدقة قبل العيد. وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك» وباب صدقة 
الفطر على الصغير والكبير» مسلم ۲/ 1۷۸-1۷۷ -الزكاة۔-ح 15-15١ء‏ 
أبو داود 7/ 177-7717 الزكاة باب كم يؤدي في صدقة الفطر _ح 1١71١١‏ 
07 الترمذي ۳/ ٠۲‏ الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر ح 776. 
57 النسائي 58/65  54-‏ الزكاة ‏ باب فرض زكاة رمضان على الصغيرء 
وباب فرض زكاة رمضان على المسلمين» وباب كم فرض-ح 57١5‏ 
65 ابن ماجه ٥۸١ ٥۸٤ /١‏ الزكاة باب صدقة الفطر _ح 21855 
الدارمي 7559/١‏ الزكاة ‏ باب في زكاة الفطر 2ح ۸٦١1ء‏ مالك 585/١‏ 
الزكاةح 57» أحمد ۲/ ٠٦۳‏ ابن أبي شيبة ۳/ ١۷١۱ء‏ الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲/ ۰٤٤‏ ابن حبان كما في الإحسان ١77/6‏ ح 177540 
۲ “م البيهقي 0159/5 0167 ۳١٠1ء‏ البغوي في شرح السنة 5/ 17٠١‏ 
الاح 10۹۳ 046 . 

(۲) وهذا هو المذهب» وبه قال مالك والشافعى . 

وعند أبي حنيفة: لا تجب زكاة الفطر إلا على من ملك نصابا زكويًا وإن 
لم يكن ناميا بعد حوائجه الضرورية . 

(المبسوط 7/7 »٠١‏ والشرح الكبير للدردير »١154 /١‏ والمجموع 
.0١/5‏ والمغني ۳۰۷/٤‏ وشرح المنتهى .)1١١ 7/١‏ 

واحتج الجمهور: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (افرض - 
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تقديمه(١2‏ لقوله ية :«ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)2'7 ولا يعتبر لوجوبها ملك 


= رسسول الله بيا زكاة الفطر صاعا من تمر . . .» متفق عليه» وغيره من 

الأحاديث المطلقة . 

ووجة الدلالة : آنه لم يشترط فيها ملك النصاب فهي مطلقة فيعتبر ملك 
الصاع وقت الوجوب بعد قوته وقوت عياله . 

2 ولأنها صدقةعن البدن وحق لا يزيد بزيادة المال فلم يعتبر وجودد. 

النصاب ل ٠‏ كالكفارة. 

ولآنه حصل له غنى يوم العيد فاحتمل ماله المواساة . 

واحتح الحنفية : لوا لاه في عدوت ليم بن سكرام وخير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنیٰ» متفق عليه . 

ونوفش : : بأنه محمول على صدقة المال . 

وعليه فالأقرب : : قول الجمهور . 

)١(‏ نقوله تعالى : [ فاتقوا الله ما استطعتم 4 فالقوت ضروري وحفظ النفس 
مقدم . 

(۲) لم أجده بهذا اللفظء ررية من عمديث أبى هريرة ياف : «أفضل الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى» كما ورد من حديث 
جابر في قصة المدبر بلفظ :«ابدأ بنفسك فعصدق عليهاء فإن فضل شيء 
فاأهلك) . 0 ظ < 

أما حديث أبى هريرة فأخرجه البخاري ١١17/7‏ الزكاة باب لا صدقة 
إلاعن ظهر غنئ» 5/ 0٠4١-النفقات-‏ باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال» مسلم 1/51:/7 -الزكاةح ۰۱١٦‏ أبو داود ۲/ 17-الزكاة_-باب 
الرجل يخرج من ماله.ح 1795 الشسائي 031/0 14 -الزكاة باب 
الصدقة عن ظهر غنى › وباب أي الصدقة أفضل دح «YoY‏ 6 ,» أحمد 
۲/ الال :كل FACE FON CYAN TVA‏ كدق EFE‏ هلان 25175 - 
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سسب اروس الويع شرج راد الس 


وَحَوائجه الأصليّة, ولا يَمْتَعَهَا الدَيّن إلا بطلبه ‏ 
نصاب7١2»‏ وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
م ا استطعته ٩۲‏ 

(و) يعتبر كون ذلك كله بعد (رحوائجه الأصلية) لنفسه أو لمن تلزمه 
مؤونته من مسكن وعبد وداية وثياب بالل رر داك . ظ 

زولا يمنعها الدين)” لأنها ليست واجبة في المال (إلا بطلبه) أي 
طلب الدين». فيقدمه إا لأن الزكاة واجبة مواساة» وقضاء الدين أهم . 


٤٥1/۲ _ح ١5لاء الحميدي‎ ١67 ابن الجارود في المنتقى ص‎ ٥۲١ ١ 
وفي شرح‎ 27١1/١ البغوي في تفسيره‎ » ١8١ /5 البيهقي‎ ۱٠١۸ ح‎ 
. 1517/6 . 151/5 ح‎ ۱۷۹-۱۷۸/٦ السنة‎ 
25١ وأماحديث جابر فأخرجه مسلم 397/7 593 الزكاة_ح‎ 
الزكاة باب أي الصدقة أفضل-ح 50557» البيهقي‎ 1٠١-7970 النسائى‎ . 
. -الزكاة باب الاختيار في صدقة التطوع‎ 61 
. وتقدم بيان خلاف الجمهور مع أبي حنيفة رحمه الله‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ ١74/1١ تقدم تخريجه‎ (۲) 
ولقوله تعالى : فاد نوا الله ما استطعتم 4. ولأنها طهرة فو جب منها ما قدر‎ )۳( 
. عليه كالماء‎ 
.)0٠ /١١ أي ثياب تلبس وتمتهن ولا تصان. (لسان العرب‎ )٤( 
كفراش وغطاء ووطاء وماعون ونحو ذلك . وما فضل عن حوائجه وأمكن‎ )5( 
. بيعه وجب‎ 
وتقدم أن زكاة المال لا يمنعها الدين عند قول المؤلف في أول الزكاة: «ولا‎ )5( 
. زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب»‎ 
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م مسمس س سس مس اي 


فیخرج ن تفسة . وعن مسلم يمونه 
f cad ıı & a. Ruhe tk‏ 
(فيخرج) زكاة الفطر (عن نفسه) لما تقدم ٠‏ (و) عن (مسلم يمونه) 
من الروجات7© والأقارب7 وخادم زو ةا" إن لزمته وو وزوجه 


. من قوله يكن : «ابدأ بنفسك )»2 وتقدم تخريجه قريبا‎ )١( 
. وهذاهو المذهب› وبه قال مالك والشافعى‎ (3 
والقوانين‎ > ١١۳ وععتد أبى حتيقة: لا تلز مه فظرة زو جه . (الاختبار1/‎ 
۴١۴/٤ ضى (ة¥)» ورو فة الطاليين 7# هاه وال‎ 
زوليل امور فا أورة الوتقومن جديك: وا القطرة م‎ 
) تمونون).‎ 
ودليل أبي حنيفة: حديث ابن عمر المتقدم» وفيه: «على الذكر‎ 
. والأننى»‎ 
. ولأنها زكاة فوجبت عليها كزكاة المال‎ 
قال ابن المنذر في الإجماع ص (59) : «وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب‎ )۳( 
. على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا مال لهم‎ 
:«واتفقوا على أن من كان مخاطبا بزكاة‎ ١٠١ /١ وقال في الإفصاح‎ 
الفطر على اختلافهم في صفته» أنه يجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن‎ 
خير دفن أولاوه الضقار وماليكه السَلمين الذي لبسوا للفجارة».‎ 
وقال ص (١؟77): «واتفقوا على أنه يجب على الابن الموسر وإن سفل‎ 
زكاة الفطر عن أبويه وإن علوا إذا كانوا معسرين. إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا‎ 
. عليه ذلك‎ 
. وقال مالك لا يجب عليه الإخراج عن أجداده خاصة» اه‎ 
وقال ص (۲۲۰): «وا: تفقوا على أنه يجب على الأب إخراج زكاة الفطر‎ 
عن أولاده الكبار إذا كانوا في عياله إلا أبا حنيفة فإنه قال : ل يجب عليه‎ 
ذلك».‎ 
. بأن لم يكن مكرى ولا معاراء وإلا فلا تلزمه مؤنته وكذا فطرته‎ )٤( 
. وتقدم خلاف أبي حنيفة في فطرة الزوجة فكذا خادمها‎ 


. في / ف بلفظ : (وزوجة)» وفي / ه بلفظ : (زوجته)‎ ]١[ 
. جاء في بعض النسخ المطبوعة بزيادة لفظ : (الحرة)‎ ]۲[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عد وق به الذي يلزمه إعفافه”'' لعموم قوله کل : «أدوا الفطر عمن 
ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمخرج عنه والكافر لا 

يقبلها لأنه لايطهره”؟' إلا الإسلاء7١!‏ ولو عبدا. ولا تلزمه فطرة أجير وظئر 

)١(‏ إذا كانت حرة وجبت فطرتها كما تجب نفقتهاء وأما الأمة فإن تسلمها ليلا 
هارا وسبت» وإن سلما للا قط فعلى سيدها . 

(۳) أخرجه الدارقطني ١5١/7‏ -زكاة الفطر-ح ١٠ء‏ البيهقي ١71/5‏ -الزكاة ‏ 
باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره_من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر 
ابن زرارة عن عمير بن عمار الهمداني عن الأبيض بن الأغر» عن الضحاك 
موقوف» وقال البيهقي : «إسناده غير قوي» ونقل الزيلعي في نصب الراية 
۲ 2 عن صاحب التنقيح أنه قال: «القاسم وعمير لا يعرفان بجرح ولا 
تعديل . . . والأبيض بن الأغر له مناكير» كما نقل عن ابن دقيق العيد قوله : 
«الأبيض بن الأغر بن الصباح ذكره ابن أبي حاتم ولم يعرف بحاله. . . وفي 

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند الدارقطني» وفى إسناده 
قاوز سال. 
ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه 
مرسلا . 
قال البيهقي : ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي » وفيه انقطاع . انظر : التلخيص الخحبير 7/ 185 . 
(5) تقدم في أول زكاة الفطر . 
(6) قال في الإفصاح ۱/ ۲۲۲ :«واتفقوا على أنه لا يجب على السيد أن يخرج = 


. في/ ط بلفظ : (لا يطهر إلا باللإسلام)‎ ]١[ 


سوه س 
وَلَوْ شهْرَ رَمَضًان» فإن عَجَرَ عن البغض بدأ بنفسه فَامرأته فُرقيقه 
استأجرهما بطامه ا ولا من وجبت نفقته في بیت الال ا ی 

5 7 افو 

50 ا ا ب شر قن ا عير بر اليس 

وقدر على البعض (بدأ بنفسه) لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها0 22 

(فامرأته) لوجوب نفقتها مطلقًا”"'ولآكديتهالا أولأنها معاوضة» (فرقيقه) 


= زكاة الفطر عن عبيده الكفارء إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجب عليه ذلك» . ٠‏ 
وكذا الكافر لا تلزمه فطر فطرة عبده المسلم . ظ 

)١(‏ قال في كشاف القناع ۲/ ۲٤۹‏ : «لأن | لواجب هنا أجرة تعتمد الشرط في 
العقد فلا يزاد عليها كما لو كانت دراهم. ولهذا تختص بزمن مقدر كسائر 
الأجر». ولآن الأصل براءة الذمة . 

(۲( قال في كشاف القناع ۲/ ۲٤۹‏ : «كعبد الغنيمة قبل القسمة وعبد الفيء. 
ونحو ذلك كاللقيط ؛ لأن ذلك ليس بإنفاق وإغا هو إيصال المال فى حقه». 
(۳) وهذاهو المذهب . (الهداية 2/0/١‏ ولشقتي /٤‏ ۳*1« والشرح الكبير 

بك (AT‏ 
قال قبي الرقساح ٣۲۹/۹‏ : (واتة تفقوا على أنه لا يلزمه زكاة الفطر عمن 
يتبرع بنفقته» إلا أحمد فإنه قال : إن تطوع بنفقة شخص مسلم لزمته زكاته». 
واختار أبو الخطاب وتبعه الموفق وصاحب الشرح : عدم الوجوب» وهو 

الأقرب: لعدم الدليل» والأصل براءة الذمة. (المصادر السابقة). 

)٤(‏ وهو قوله يَكيَْةِ : «أدوا الفطرة عمن تمونون». 

)002 وتقدم أن الأقرب قول الجمهور وهو أنه لا تلزمه فطرته إذا تبرع بنفقته جميع 
الشهرء فبعضه من باب أولى . 

() لقوله َك : «ابدأ بنفسك»» وتقدم قريبا . 

(90) مسرا أو موسراء معسرةاكانت أو موسر علي الذهقب. 

وتقدم قول أبي حنيفة : لا يجب على الزوج فطرة زوجته كزكاة المال. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


- 
2 
¥ 


1 17 0 555 0 
مه فأبيه فولده فأقرب في ميراش. والعبد 


لوجوب نفقته مع الإعسار ولو مرهونًا أو مغصوبًا أو غائبًا أو لتجارة"''. 
الله ...20۴ . 


(فولده) لوجوب نفقته في الجملة (فأقرب في ميراث)” لانه أولى 
من غيره» فإن استوى اثنان فأكثر [ولم"" أيفضل إلا صاع قرع" ٠‏ ( والعبد 


)١(‏ قال في الإفصاح /١‏ ۲۲۲ : «واتفقوا على أن السيد لا يخرج زكاة الفطر عن 
عبيده الذين للتجارة إلا أبا حنيفة فإنه قال : «لا يجب عليه ذلك». 

(۲) تقدم خلاف أبي حنيفة مع الجمهور في وجوب إخراج زكاة الفطر عن 
الأبوين عند قول المؤلف : «فيخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن مسلم 
يمونه. ..4. ظ 

(۳) وتمامه: «قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: مك قال: ثم من؟ قال : أباك ثم 
الأقرب فالأقرب». 

6 أخرجه البخاري في الصحيح ۷ .الأدب باب من أحق الناس بحسن 
الصحبةء وفي الأدب المفرد /١‏ ۷٤ح‏ 25 مسلم ١9174 /٤‏ البر والصلة-ح 
۱۔٥۰‏ ابن ماجه 107/7 -الوصايا باب النهي عن الإمساك في الحياة-ح 
۰٩‏ أحمد771//75. ۳۹۱ الحميدي ٤۷٦/۲‏ -ح ۰۱۱۱۸ ابن حبان 
كما في الإحسان 1579/١‏ ٠"77_ح‏ 575 , 575 » البيهقي في الآداب ص 
٠ح‏ ”من حديث أبي هريرة» وورد في بعض ألفاظه «جاء رجل إلى 
النبي ية فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة . . .». 

(5) تقدم حلاف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر عن الولد والأقارب عند 
قول المؤلف : «فيخرج زكاة الفطرعن نفسه وعن مسلم يمونه» . 

(") وهذا على القول بوجوب النفقة عمن يمونه» وتقدم الخلاف فيه . 


]١[‏ ساقظ من / مء ف. 


كتاب الزكاة للا 
بَيّن شركاء عَليْهم صاعٌ, وَيُسْتَحَبُ عن الجبين. 

بين شر کاء عليه صاع) بحسب ملكهم فيه کنفقته'» وگلا جر وجيت 
لك ان على اتن فأكثر]!'' يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة7" لآن الفطرة 


رو يستحب ) أن يخرج (عن الجنين) لمعل عثمان رضي الله 
عدو "م ولا قب عونا ”1*1 لأنها لى علقت ايه قبل ظهوره لتعلقت الزكاة 


)١(‏ قال في الإفصاح /١‏ ۲۲۲ : «واتفقوا على أن العبد إذا كان بين مالكين فإنه 
يلزمهما عنه صدقة الفطرء إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يلزمهما شىء» . 
وقال ص (171؟): «واتفقوا على أنه لأيلزم المكاتب أن يخرج عن نفسة 
زكاة الفطر من المال الذي فى يده» إلا أحمد فإنه قال : يلزمه» وحكى عن 
مالك و الشافعي في القديم : أن السيد يزكي عنه» . | 
وإيجاب زكاة الفطر على المكاتب من مفردات المذهب . (الإنصاف 
“116/7 2. 

03( كأخ شقيق : وعم. 

(۳) وهذا على القول بوجوب زكاة الفطر عمن يمونه» وتقدم عند قول 
المؤلف : «فيخرج زكاة الفطرعن نفسه وعن مسلم يمونه) . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ 73١4‏ الزكاة باب في صدقة الفطر عما في البطن» 
وإسناده ضعيف: لأنه من رواية حميد الطويل عن عثمان بن غفان ولم 
يدركه. 

(5) قال ابن المنذر في الإجماع ص (50) : «وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين 
في بطن أمه. وانفرد به ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه» . 

وانظر : مسائل أحمد لأبي داود ص »)۸٦(‏ وفتح الباري / 2.4٠‏ - 


]1[ ساقط من / م ف 
0 قرع ف يلفظ ق 
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0 
2 
٠‏ ص م 


ولا جب لتاشزء وَمَنْ لَزَمَت غَيْرَهُ فطرتة قأخرج عن 
وو COTM‏ 
باحنة السواف"*. 

(ولا جب ل) وة تاش غ" لأنه لاتب غلية تفقدي]” © وكذا من 
لم جب نفقتها ا وھ لأنها كالأجنبية ولو ا" ولا لأمة 
تسلمها ليلا فقط " وتجب على سيدها . 


(ومن لزمت غيره فطرته) كالزوجة والنسيب المعسر" (فأخرج عن 


- 2-2 والجنين: ما استتر في بطن أمه؛ فإن خرج حيًا فهو ولد» وإن خرج ميتا 

)١(‏ ولأنه لا تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا. 
(كشاف القناع 7 

(۲) في المصباح 5 :اإنشرث المرأة من زوجها تشوزا عضت زوجها 
وامتنعت عليه) . 

(۳) كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه . 

. کمن سافرت لحاجتها بلا إذنه‎ )٤( 

وما تقدم من التفريع مبني على وجوب فطرة الزوجة على الزوج. 

وتقدم عن أبي حنيفة عدم الوجوب . 

(5) بخلاف النفقة فتجب لحملها لا لها. 

0) خوك النيار؟ لأنها رمن الوجوب هقد السيد + إلا أن يشعرط تسلمها تهارا أو 
قله لة الست 

(۷) أي : القريب» وليس المراد من كان من جهة الزوجة كأخيها ونحوه» فإنها 
لغة عامية . (حاشية ابن قاسم ۳/ ۲۷۸). 


. في/ م بزيادة لفظ : (البهائم)‎ ]١[ 


كتاب الزكاة ) ۷١‏ ( 
تشه بير إذبه آخرآت؛ وقجب روب الس ية لبط 

نفسه بغير إذنه) أى إذن من تلزمه (أجزات)' لأنه المخاطب بها ابتداء 
والغير متحمل» ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته [بإذنه]!١!‏ أجزأء وإلا 
CE‏ ) 

فال 


(وتجب) الفطرة (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر)7" لإضافتها 


. أي من مال نفسه‎ )١( 

(0) أي فلا يجزئ» لكن إن أجاز المخرج عنه أجزأ على الصحيح ؛ لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : «وكلني رسول الله َو بحفظ زكاة رمضان 
فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله يله 
قال : إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال : فخليت عنه. . .» رواه 
البخاري 

00 وهذا رأي الجمهور. 

وعند الحنفية وابن حزم : نجب بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر . 

(البحر الرائق ۲/ 554» والمدونة ”/ 2755 والمهذب »7777/١‏ والشرح 
الكبير ١8/1قء‏ والمحلى بر ١١‏ ): 

ودليل الجمهور : 

١‏ حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : «(فرض رسول الله َيه زكاة 
الفطر من رمضان. . .» متفق عليه » فالنبي َة أضاف هذه الزكاة إلى الفطر 
من رمضان» وأول فطر من جميع الشهر يقع بمغيب الشمس ليلة الفطرء 
فكان مناط الحكم ذلك الوقت . 

١‏ حديث ابن عباس مرفوعا : «فرض رسول الله ية زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث. . ٠.‏ رواه أبو داود وابن ماجه» وصححه الحاكم - 


اروص ایی شوح زف ی 


فَمَنْ ألم بَعْدَهُ أو مَلكَ عَبْدا أو تروّج أو ولد له لم تلرمُه فطرتة, وقبله 


نه سے د اا سے سے ممست سے ےج ما سے لاسن ل ب ی س سا لوو يا سے موس سے سے س لمم سے سات تد 


إلى الفطر» والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية . 

وأول زمن يقع'!' فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة 
الفطر (فمن أسلم بعده) أي بعد الغروب (أو ملك عبدا) بعد الغروب (أو 
تزوج) زوجة ودخل بها بعد الغروب [(أو ولد" له) بعد الغروب] ° 
(لم تلزمه فطرته) في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب» (و)”'' إن 
وجدت هذه الأشياء (قبله) أي قبل الغروب (تلزم) الفطرة لمن ذكر لوجود 
اسسا , 


04/۱ . 
فزكاة الفطر شرعت تطهيراً للصائم نما حصل في صيامه من لخو ورفث» 
وهذا عند تام الصوم» وتام الصوم بغروب الشمس من آخر يوم من أيام 

رمضان. 
ودليل الحنفية : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «(فرض رسول الله ا 
زكاة الفطر من رمضان . . .2 متفق عليه» أي زكاة يوم الفطر بدليل قوله : 
«صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» رواه أبو داود والترمذي 


و ححسيك . 
ونوقش : بعدم التسليم فالمراد بالحديث : أن الفطر مع الجماعة عند الخطأ 
في الرؤية . 


وعلى هذا يكون الأقرب قول الجمهور. 
(۱) أو كان معسرا فأيسر بعد الغروب . 


كعاب الزكاة | 22 
يجوز إخراجها قبل العيد بِيَوْمَين فقط . 
(ويجوزإخراجها) معجلة (قبل العيد بيومين فقط)٠'‏ لماروى 
البخاري بإسناده عن ابن عمر : «فرض رسول الله ية صدقة الفطر من 
رمضان» وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين»”'". 
)١(‏ وهذاهوالمذهب ومذهب المالكية؛ لما استدل به المؤلف من فعل الصحابة . 
وفي رواية عن مالك وأحمد: تجوز قبل العيد بثلاثة أيام ؛ لما روى نافع 
أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي نجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 


ثلاثة» رواه مالك فى الموطأ . 
راچ أنه دفعها إلى من تجمع عنده ولم يدفعها إلى الفقراء. 


وعند الشافعي : من أول شهر رمضان؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : «وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان . . 2.١‏ رواه البخاري» وفي 
ا لحديث أن أبا هريرة أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر. 

ونوقش: بأنه يحتمل أنه أمسكه في رمضان» ويحتمل في شوال لعدم 
وجود المستحق. وأيضا فليس فيه دلالة على دفعها للفقراء ؛ بل فيه دلالة 
على تقديها قبل العيد للإمام . 

وعند أبي حنيفة : يجوز تعجيلها مطلقا ولو لسنوات ؛ لوجود سبب 
الوجوب» وهو رأس المال» وهذا جائز كتعجيل الزكاة . 

ونوقش : بأن سبب الوجوب هو الفطر من رمضان كما تقدم . 

وعلى هذا فالأقرب : القول الأول. 

(بدائع الصنائع ۲/ 4لا» ومختصر خليل ص (257., والمهذب 2777/١‏ 
والمبدع ۲/ ۳۹۳ والمحلى ۲٠۳/٦‏ وفتح الباري ۳/ ۳۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري 174/7 الزكاة باب صدقة الفطر على الحر والمملوك»› 

أبو داود ۲/ ”77 الزكاة باب متى تؤدى زكاة الفطر-ح ١٠١٠ء‏ مالك - 


Em EH اله‎ HH ND اه‎ EDD الا‎ E SES Gg E ED OEE الال‎ HG EE لض #8 لض‎ ¥ 
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َيَومَ العيدٍ قَبْلَ الصّلاة أَفْضَلُء وَتُكْرَهُ في بَاقيه. وَيَقْضِيَهَا بَعْد 
وعلم من قوله فق انی ل قري قبلهما ؛ لقوله ڪا «أغنوهم عن 
الطلب فى هذا اليوه)7١'»‏ ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور . 


(و) إخراجها (يوم العيد قبل) مضيه إلى (الصلاة أفضل )'"2 لحديث 


(وتكره في باقيه) أي باقي يوم العيد بعد الصلاة" ( ويقضيها بعد 


TAO) =‏ الركاة - ح 56, ابن حبان كما في الإحسان ١١17/6‏ مح 1188 


الدارقطني a‏ زكاة الفطر-ح ٠٦١‏ البيهقي 5/ ١75‏ -الزكاة باب 
وقت إخراج زكاة الفطر. 
(۱) تقدم تخريجه ۳/ ٠‏ من حديث عبد الله بن عمر . 
(۲) هذاوقت استحباب إخراج زكاة الفطر باتفاق الآئمة . (المصادر السابقة) . 
(۳) وهذا هو المذهب . 
وعند شيخ الإسلام وابن القيم : أنها تفوت بالفراغ من الصلاةء وأنه لا 
يقدر على قضائها إذا أخرها عن الصلاة بلا عذر؛ بل تكون صدقة من 
الصدقات لا أنها زكاة مفروضة . (الإنصاف ۳/ ۱۷۸ » وزاد المعاد ۲/ .)7١‏ 
ودليل المذهب: مخالفة الأمر بالإخراج قبل الخروج إلى الصلاة . 
(كشاف القناع ۲/ 507). 
ودليل شيخ الإسلام وابن القيم : : حديث ابن عباس » وفيه :« سن أداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) 
رواه أبو داود وابن ماجه» وصححه الحاكم ٤۰ 4/١‏ 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى ية : «أمر بزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه . 
والأقرب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ لقوة دليله؛ ولتأخير العبادة عن 
وقتها بلا عذر. 


8 الا اف الا ا لضا الا #6 E EG E Gg EEG‏ ها EHED PEP FHF HG EEE‏ لا لضا EG EGE‏ ا اله 


باز ا 


يَوْمِه آثما. 
OT‏ ويكون (١آثما)‏ بتأخيرها عنه لمخالفته أمره ية بقوله : «أغنوهم 
في هذا اليوم» رواه الدارقطني من حديث ابن عمر . 

ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه”"" . 


واه a‏ واو 
١‏ 7ت j‏ 


= لككن إذا أخرهاحتى خرج وقتها لعذر كما لو لم يعلم بالعيد إلا بعد 
الصلاة» أو لم يتمكن من الإخراج» أو وكل من يخرجها فلم يفعل فيجب 
عليه القضاء ؛ لقوله يد : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» رواه مسلم عن 
أنس رضي الله عنه . 
)١(‏ أكثر أهل العلم : أنها تقضى زكاة الفطر بعد يوم العيد. 
وتقدم اختيار شيخ الإسلام رحمه الله . 
9 امحل الذي فيه المخرج› وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب› وصوبه 
في تصحيح الفروع ؛ لأنه السبب لتعدد الواجب بتعدده. 
وقال بعض الأصحاب : يخرجها مكانهما؛ لأنها كمال مزكى فى غير 
بلد مالكه . (الفروع وتصحيحه ؟/ .)017٠١‏ ّ 1 
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u. FE) Rul 4‏ ج I‏ 
(ويجب) في الفطرة (صاع) وسا أمداد. وتقدم فى ' 
(۲) قال في الإفصاح ١/١75:«واتفقوا‏ على أنه صاع من كل جنس من 
الأجناس الخمسة» إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجزيه من البر خاصة نصف 
صاع»» واختار شيخ الإسلام ما ذهب إليه أبو حنيفة . (زاد المعاد .)۲١/۲‏ 
ودليل الجمهور: حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي . 
وقوله فى الحديث :«صاعا من طعام أو صاعا من شعير ...» ظاهره : 
المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده . 
وقد حكى الخطابى : أن المراد بالطعام هنا الحنطة» وأنه اسم خاص له 
وأن لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل : أذهب إلى 
سوق الطعام فهم منه سوق القمح وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه . 
وقد رد ذلك ابن المنذر» وذلك أن أبا سعيد أجمل ثم فسر ففي 
البخاري : «كنا نخرج في عهد النبي ية يوم الفطر صاعا من طعامء قال أبو 
سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط) . 
وأجيب عن ذلك : بأن البر ما يطلق عليه الطعام وإن لم يكن معهودا 
عندهم غالبا» وتفسيره بغيره لكونه غير معهود عندهم . 
واستدلوا أيضا: بحديث ابن عمر المتقدم : «فرض رسول الله َة زكاة 
الفطر من رمضان صاعا من تمر . . ٠.‏ الحديث متفق عليه . 
وبقول أبي سعيد : «فلا أزال أخرجه - أي الصاع ۔ كما كنت أخرجه» رواه- 


L1] 
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واحتج الحنفية : بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «فرض رسول الله يِل 
هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح» رواه أبو داود 
والنسائي» ورجاله ثقات. لكن الحسن لم يصرح بالسماع من ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وبنحوه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رواه الترمذي. 
وقال : (حسن غريب) . ظ 

وبنحوه من حديث عصمة بن مالك» أخرجه الدارقطني» وفيه: الفضل 
ابن المعختار»ء ضعيف وبحديث الحسين اا بلق ##قزر فى وسر الله یا 
هذه الصدقة صاعا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح» رواه أبو داود 
والنسائي . 

وبحديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبى صعير مرفوعا 
بالفظ :«صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن اثنين» رواه الإمام أحمد 
وابوداود. 

وأعله في نصب الراية ٤٨۸/۲‏ بالاختلاف في اسم أبي صعير› 
والاختلاف في لفظ الحديث. ثم قال 577/7 :«وقال البيهقي: الأخبار 
الثابتة تدل على أن التعديل بمدين من قمح كان بعد رسول الله كِِ) . 

وجا رواه أبو سعيد قال: «فلم نزل كذلك أي إخراج الصاع ‏ حتى قدم 
علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من 
تمر فأخذ الناس بذلك» قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» 


رواه مسلم . 8 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما 


و 0 کی ی ا شور كل مقو ا ul‏ ا 0 
الخسل ' (من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما) أي سويق البر أو 


= وبا رواه ابن المنذر عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن 
الزبير وأسماء بنت أبي بكر أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من القمح› 
قال الحافظ : بأسانيد صحيحة . 
ورواه أبو داود عن عمر بسند حسن . 
ولكن خالفهم أبوسعيد الخدري» كما تقدم» وابن عمر فرأوا صاعا من البر. 
(الاستذكار ۹/ ۳١١‏ وشرح مسلم للنووي ۷/ ٠٦٠‏ وفتح الباري 
۰۳۲/۳ ونيل الأوطار /٤‏ ۱۸۲). 
والأحوط : هو قول الحمهور. 
)١(‏ انظر: ٠٤٥ /١‏ وتقدم تقدير الصاع هناك بالجرامات والكيلوء واللتر 
وفي مجالس شهر رمضان ص 178 : «فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي 
فليزن كلوين وأربعين غراما من البر ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملؤه» ثم 
يكيل به» 
(۲) وهذاهو المذهب» وبه قال أبوحنيفة . 
وعند مالك والشافعي : لا يجزئ الدقيق . 
(الاختيار ١77 /١‏ » والقوانين ص (5/)» وروضة الطالبين ”277/7 
والمغنى 5/ 595). 
ودليل المذهب : ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال : «ما أخر جنا على 
عهد رسول الله يل إلا صاعا من دقيق» أو صاعا من تمرء أو صاعا من 
سلتء أو صاعا من زبيب» أو صاعا من شعير» أو صاعا من أقط» رواه 
الدارقطني» واحتج به أحمد» وضعفه ابن القيم في إعلام الموقعين ۳/ ٠١‏ مع- 
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كاب ریه 


الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن» ويكون الدقيق أو السويق يوزن حبه؟» 
ع ف 7 تر 2. خ Fk‏ .)4( + 

(أو) صاع من ( تر ' أو زبيب أو أقفط) ` يعمل من اللبن ' المخيض 
لقول أبي سعيد الخدري : «كنا نخرج زكاة الفطر إذ1١!‏ كان فينا رسول الله يك 


< تجويزه إخراج الدقيق» ويأتي كلامه قريبا. 
ولآن الفقير كفي مؤنة الطحن. ولأن الدقيق أجزاء الحب يكن كيله 
وادخاره فجاز إخراجه كما قبل الطحن . 
ودليل من قال بعدم الإجزاء : أن النص إغا ورد فى الحب» ولأن منافعه 
قد نقصت بالطحن . 
والأقرب: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة ؛ لما استدلوا به. 
وقال شيخ الإسلام كما فى مجموع الفتاوى /٠١‏ 1۹ : «وأما الدقيق 
فيجوز إخراجه في مذهب أبى حنيفة وأحمد دون الشافعى» ويخرجه بالوزن 
فإن الدقيق يريع إذا طحن» . ١‏ 
)١(‏ لتفرق الأجزاء بالطحن . 
(۲) بأن يتخذ ما يسع صاعا من جيد البرء كما تقدم قريباء ويحتاط في ثقيل التمر 
وجوبا إن أخرجه وزنًا. 
(۳) خلافا للحنفية ولابن حزم في عدم إجزاء الأقط . 
قال ابن الملقن : «وطعن ابن حزم في الحديث لا يقبل كما أوضحته في 
تخريح أحاديث الوسيط» . 
(الاختيار /١‏ 177ء المحلى /٦‏ ۱۳۷ والإعلام لابن الملقن 1/6 .)١‏ 
() وعند ابن القيم : يجزئ إخراج اللبن . 
ويأتي كلام ابن القيم عند قول المؤلف : «فإن عدم الخمسة . د 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إن عدم الحَمْسَة أجرا كَل حب 
صاعا من طعام» أوصاعا من شغير » أوصاعا من تر › أو اعا فم بجت : 
أو صاعا من أقط» متفق عليه . 
ا ع ا ع ف tek & if aku ai Bê‏ 
(فإن عدم النسمةآ١!)”"‏ المذكورة (أجزاً كل حب) يقتات vu‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲/ ١۳۹-۱۳۸‏ -الزكاة-باب صدقة الفطر صاع من طعام» 
وباب صدقة الفطر صاعا من تمرء وباب الصدقة قبل العيد» مسلم ٦۷۸/۲‏ - 
الزكاة_ح ۱۷ء ۰۱۸ أبو داود ۲/ 351-3771 الزكاة باب كم يؤدي في 
صدقة الفطر_ح ١١١٠ء‏ ۸١١1ء‏ الترمذي / ٠١‏ الزكاة ‏ باب ما جاء في 
صدقة الفطر_ح ”519» النسائي 6/ 57-6١‏ الزكاة 2ح ,501١5565١١‏ 
۷“ ۰۲۹۱۸ ابن ماجه ۹۸٥ /١‏ -الزكاة باب صدقة الفطر _ح 2١855‏ 
الدارمي 77١ /١‏ -الزكاة باب في زكاة الفطر_ح 6151/٠‏ ١۷١۱ء‏ ۷۲١٠ء‏ 
مالك 585/١‏ الزكاة_ح "اه أحمد ۲۳/٣‏ الا 24/8 ابن زنجويه في 
الأموال 2177724-17728/7ح3770506- ۲٠۲۳ء‏ الطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۰٤۲/۲‏ ابن حبان كما في الإحسان 50/ 1١59118‏ ح 77915 
65” الدارقطني ۱/۲ -زکاة الفطر-ح ۴٤-١‏ البيهقي 5/ 2١565‏ 
البغوي في شرح السنة 5/ “ا/ا_ح 1546 . 

(۲) وهذا هو المذهب. قال في الشرح : «وإنما اختار أحمد إخراج التمر اقتداء 
بأصحاب رسول الله كه . وقال بعض الأصحاب : الأفضل أعلى الأجناس 
قيمة وأنفع ؛ لقوله ية ل سئل عن أفضل الرقاب : «أغلاها ثمنا وأنفسها عند 
أهلها» متفق عليه . (الشرح الكبير مع الإنصاف ۷/ “1707 ) . 

(۳) المشهور من المذهب : أنه لا يجزئ الإخراج إلا من هذه الخمسة إن كانت - 


. في/ م. ف بلفظ : (عدمت المذكورة)‎ ]1١[ 
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ٍ- موجودة» فإن عدمها أجزأ كل حب وثمر وتان . 

وعند الحنفية : يخرج من البر أو الشعير أو دقيقهماء أو التمر أو الزبيب. 

وعند المالكية : يخرج من غالب قوت البلد من قمح أو شعير أو سلت أو 
أقط أو أرز أو دخن أو ذرة أو زبيب. أو تين» أو سويق» أو لحم» أو لبن. 

وعند الشافعية: كل ما تجب فيه الزكاة فهو صالح لإخراج الفطرة. 
(الاختيار »١١57/١‏ والقوائين ص »)۷٦(‏ وروضة الطالبين ۲/ 27١7‏ 
واللغن. 459572 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 58/70 : «أما إذا كان أهل البلد 
يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإأخراج من قوتهم بلا ريب». وهل لهم أن 
يخرجوا ما يمتاترن من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن فهل 
عليهم أن يخرجرا حنطة أو شعيراء أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة» فيه 
نزاع مشهور وهما روايتان عن أحمد 

إحداهما : لا يخرج إلا المنصوص 

والأخرى: يخرج ما يقتاته. وإن لم يكن من هذه الأصناف» وهو قول 
أكثر العلماء كالشافعي وغيره» وهو أصح الأقوال فإن الأصل في الصدقات 
أنها تجحب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى لمن لوس ار 
أهليكم 4 . والنبي يلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير 
لأ هاا كات قوت لعل الديهة ولو كلق سانا لبس وتهم بل الالو ر ا 
يكلفهم أن يخرجوامما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات 
وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن 
بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله» . 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ۳/ ١١‏ : «وهذه أي الأنواع الدمسة ‏ 
كانت غالب أقواتهم بالمدينة» فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما 
عليهم صاع من قوتهم» فإن كان قوتهم غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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(وثمر يقتات) كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس . 


و(لا) يجزئ (معيب) كمسوس ومبلول''' وقديم تخیر طعمه" ۰ 
ركلا خط كني هالا يدري" فإن كل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا 
ىة مشقة تنقيته . 


وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام“ . قال أحمد: وهو أحب 


- أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان هذا قول جمهور العلماء» وهو 
الصواب الذي لا يقال بغيره إذالمقصود سد خلة المساكين يوم العيد 
ومواساتهم من جنس ما يقتات آهل بلدهم» وعلى هذا فيصح إخراج الدقيق 
وإن لم يصح فيه الحديث» وأما! خراج الخبز أو الطعام فإنه وإن كان أنفع 
للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لطول بقائه. . 
ثم قال : إلا أن يكون أهل بلد عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد فيسوغ القول 
به) أهص. 

. لقوله تعالى :[ ولا تَيمّموا الْخبيث منه تنفقون‎ )١( 

ولأن السوس يأكل جوفه والبلل ينفخه فالمخرج لصاع منه ليس هو 

الواجب شرعاً. (كشاف القناع ۲/ 105) . 

(۲) ومالم يتغير طعمه ولا ريحه أجزأ لصلاحيته» والحديث أفضل . (حاشية ابن 
بيد او 

(۳) لمشقة تنقيته 

60 لكونه أكمل . (كشاف القناع ۲/ )۲٠٤‏ . 


كتثاب الز كاة ) م ( 
ولا خبز 


(ولا) يجزئ (خبز) لخروجه عن الكيل والادخار؟. 


. فلا يعلم قدره ويتغير بالبقاء فتفوت منفعته على المساكين . وهذا هو المذهب‎ )١( 
. وقال ابن عقيل : يجزئ الخبز في الفطرة‎ 
وفي الشرح الممتع 5/ ۱۸۳ : #إجزاء المكرونة إذا كانت قوتا للناس.‎ 
وتعتبر بالكيل إذا كانت صضخيرة مقل الأززء أمآ إذا كانت كبيرة كتعثير‎ 
بالوزن».‎ 
: مسألة : إخراج القيمة في زكاة الفطر‎ 
المذهبء وبه قال الإمام مالك والشافعي وابن حزم : لا يجزئ إخراج‎ 
القيمة:‎ 
. وعند الحنفية : يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر‎ 
والمغني‎ ۰۸٠ /5 والمجموع‎ »)۷١( والقوانين ص‎ . ٠۲١/١ (الاختيار‎ 
4113/2 والمحلى‎ 2 
ودليل الجمهور : ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وحديث‎ 
. أبى سعيد الخدري رضى الله عنه‎ 
وجهالدلالة: أن النبي ية فرضها من الطعام فلا يتعدى ما عينه‎ ٠ 
. الرسول يك وإخراج القيمة خلاف ما أمر به الرسول يلا‎ 
ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا‎ 
. يخرجونها صاعا من طعام‎ 
ولآن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها‎ 
وأما دليل الحنفية: فلما تقدم من تجويزهم إخراج القيمة في زكاة المال‎ 
. 2. . . عند قول المؤلف : «وتعلقها بالمال كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني‎ 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيَجُورُ أن يُعْطئ الْجَماعَةَ ما يلرم الواحد» وعَكْسُهُ 
(ويجور أن يعطي الجماعة) من آهل الزكاة رما يلزم الواحةد 
وعكسه) بأن يعظى لواحد ما على جماعة”'' . 


ج ونوقش : على فرض تسليم ذلك في زكاة المال فلا يلزم منه في زكاة 

اليكك. 
وعلى هذا فالآقرب : قول جمهور العلماء . 

: دلا أعلم فيه خلافا» لعموم قوله تعالى‎ ١٠٠١/٤ قال ابن قدامة في المغني‎ )١( 
ظإِنّمَا الصدقات للفقراء والمساكين) وقوله بي في حديث ابن عباس‎ 
. رضي الله عنهما : «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه‎ 

مسألة: من تعطى زكاة الفطر؟ ٠‏ 

المذهب : مصرف الفطرة مصرف الزكاة . 

وقال ابن عقيل عن بعض الأصحاب : تدفع إلى من لا يجد ما يلزمه . 

وقال الشيخ تقي الدين : لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهو من 
؟/ */ء الانصاف ۳/ 185). ظ 

وفي مجالس شهر رمضان للعثيمين ص :)١5٠(‏ «والمستحقون لزكاة 
tt‏ ا ا وا 
e‏ 

ل كرت الام لي ج الفتاوى [o‏ ۷ 59 هذه الصدقة ‏ أي 
صدقة الفطر هل تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ 
على قولين : 

فمن قال بالأول وكان من قوله وجوب الاستيعاب أوجب الاستيعاب 
فيها . < 1 
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والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غير وإدا 
دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها”"؟2. أو جمعت الصدقة عند 
الإمام ففرقها على أهل السهمان» فعادت إلى إنسان صدقته» جاز ما لم 


< ومن كان مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماء فإنهم يجوزون 
دفع صدقة الفطر إلى واحد كما عليه المسلمون قديًا وحديثًا . 
ومن قال بالثاني: أن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار 
والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج؛ فإن سببها البدن ليس المال 
كما في السنن عن النبي ية أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكين. . .». ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب 
الكفارة طعاماء وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة 
وهم الآخذون لحاجة أنفسهم» فلا يعطى منها المؤلفة ولا الرقاب ولا غير 
ذلك» وهذا القول أقوى في الدليل» وأضعف الأقوال قول من يقول: إنه 
يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره إلى اثنى عشر أو ثمانية أو إلى 
أربعة وعشرين أو اين وثلاثين أوثمالة وعشرية: + ١١أدف.‏ 
)١(‏ أي البر كالتمر؛ ليغنيه عن السؤال ذلك اليوم . 
(۲) أجزأت ؛ لأنه رد بسبب متجدد أشبه ما لو عادت إليه بميراث . (كشاف القناع 
(Te f‏ 
فيجوز رجوع الصدقة فرضا أو نفلا إلى من تصدق بها في ثلاث 
مسائل : 
الأولى: إذا دفعها إلى الإمام أو نائبه ثم ردها إليه . 
الغائية : |3 ر جحت إليه عق ظريق المر اث . 
الغالكة: إذا دفعها إلى من له عليه دين ثم ردها إليه وفاء ما لم يكن 
خا 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


چ 5 SO. HEP BED EHD‏ ىا 0 ل چ 8 8 هه ا ا ل لا 


)١(‏ أي تواطآ على عدم إخراج الزكاة؛ كأن يشترط عليه عند الإعطاء أن يردها 
إليه عن نفسه. فيمتنع الإجزاء كسائر الحيل المحرمة . 


ف چ ةة .چ لولاا a‏ لسكا نا a‏ لاا للا Û a‏ لسكا لوكا a a‏ لل a aa mm‏ اا HR gu ê‏ 


اروش افرع شوح راد اسای 





باب إخراج الزكاة7١)‏ 
يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها”'*. 
(ويجحب) إخراج الزكاة (علی الفورمع [مگاتهء کک لو 


)١(‏ أي : إخراج زكاة المال» وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوه. 
(۲) كالصلاة» ولم يزل المسلمون يتصدقون من الأموال الظاهرة والباطنة قبل ظ 
0 فالمذهب : يجب إخراج الزكاة عند تمام الحول. ويجوز التأخير لمضلحة كما < 
لو أخرها لقريب أو جار ونحو ذلك» وكذا يجوز الاخ لضرورة. 
التراخى في أداء الزكاة ما لم يغلب على ظنه أنه يموت قبل آدائها . 
(بدائع الصنائع "/ 23 ومغني المحتاج 4۱١/١‏ وغاية المنتهى 
2 
واسةشل من أوجب لأجادرة قي |خرا جي : بقوله تعالى وأهِموا 
الصلاة وآتوا الركاة 4 والأمريق: يقتضى الفورية . 
وبحديث عقبة بن الحارث قال : صلى بنا رسول الله يلل العصر فأسرع ثم 
دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت له أو قيل له: فقال :« كنت خلفت في 
البيت تبر من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته» رواه اليخاري . 
ولأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي فلم يجز التأخير كالوديعة . (المهذب 
0/1( 5 


ا ا ا 5-5 001 a‏ - 3 چ قد 8 0 ل 9 و - َة َة إلى 1 لي 8 


كتاب الزكاة ظ ظ ١04‏ 


إلا لضرورة 


مطلق 2١7‏ وكفارة لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية' . 

كما" ألو طالب بها الساعي”"» ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل 
بالمقصودء وربا أدى إلى الفوات”؟ (إلا لضرورة""') كخوف"''! رجوع 
ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه” أن وله تاها لأشد اة وق یب 


1 واستثنى الحنابلة حال المصلحة أو الضرورة: لأن الحاجة أو المصلحة 
تدعو إلى ذلك مع عدم قوات القصوة. 
واستدل الحنفية: بأن أداءها مطلق فلم يتعين الزمن الأول لوجوب 
الأداء دون غيره . 
ونوقش: بعدم التسليم لدلالة الدليل على تعين الزمن الأول ؛ لأن الأمر 
على الفورء وأيضمًا فإن حاجة الفقراء ناجزة . 
والأقرب: وجوب المبادرة بإخراج الزكاة» وإن أخرها لمصلحة أو 
ضرورة فعليه أن يفرزها عن ماله ويكتب عليها زكاة» والله أعلم . 
)١(‏ كما لو قال: لله على أن أصلي ركعتين ولم يعين وقتا فتجب المبادرة . 
(؟) سبق بيان ذلك »+ انظر: ف 


2 اسا ای ا اللي اوري عت E‏ 


(5) أي على صاحب المال إذا أخرجها بنفسه مع غيبة الساعي فله التأخير حينئذ . 
(5) لقاعدة: اضر ولا ضرال . 
(۷) قال في كشاف القناع ۲/ ٠٠٠١‏ : «وقيده جماعة بالزمن اليسير للحاجة وإلا لم - 


. في/ ط ء ه» س بلفظ : (وكما)‎ ]١[ 
. في/ م بلفظ : (لنوف)‎ ][ 


دی د 
إن مَنَعَهَا جَحْدا لوْجُوبها كَفَرَ عارف بالحُكُم وأخذت وقتل 


وجا بين > ولتعذر إخراجها من المال لغيبة وتحوها". 


(فإن منعها) أي الزكاة (جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم) وكذا 
جاهل”" عرف فعلم وأصرء وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها 
(وأخذت) الزكاة منه”*' (وقعل) لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب 
ادق 

= يجز ترك الواجب لمندوب» وظاهر كلام جماعة المنع . 

قال في المبدع : وينبغي أن يقيد الكل با إذا لم يشتد ضرر الحاضر' . 

)١(‏ لأنها على القريب صدقة وصلة» ولحق الجوار. 

(۲) كالمنع من التصرف» والخصب» والسرقة» ولو قدر على إخراج الزكاة من 
غير المال المزكى فلا يلزمه؛ لأن الأصل إخراج زكاة المال منه وجواز الإخراج 
من غيره رخصة فلا تنقلب تضبيقا . (كشاف القناع ۲/ .)7١07‏ 

(۳) كمن كان حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة عن قرى المسلمين . 

3غ فونه رقت الو جرب فقسلا فإن تاب لم يقتل وأجزأت الزكاة التي أخذت 
منه قهرم ظاهراء أما بينه وبين الله فلا تجزئه . 

الأول : أذيكوت جحدا لوجوبها فيكف ولو أداها ؛ لكونه مكذبًا لله 
ولرسوله وإجماع المسلمين بفرضيتهاء فتؤخذ منه ويقتل؛ لحديث ابن عمر 
مرفوعا : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) متفق عليه . 

الثاني : أن يكون بخلاً» فلا يكفر على الصحيح» وهل يؤخذ شطر ماله 


. في حكم استتابة المرتد‎ ٠٠١ /۲ : انظر‎ )٥( 


کاب الك 


ع مو ° 23 595 25 
او بخلا اخدت منه 





)١(‏ فتؤخذ منه الزكاة» وهل يؤخذ شطر ماله؟ 

اطمهورة ايوخل شيل ماله 

وقال أبو بكر من الحنابلة : يؤخذ شطر ماله الزكوي . 

(نيل الأوطار 5/ ١77‏ » وسبل السلام ۲/ ۱۲۷ » والمستوعب ۳/ ١۳۲‏ 
والفروع ”/ ٥٤٤‏ والإنصاف ۱۸۹/۳). 

واستدل الجمهور بقوله تعالى : 9 ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل 4 
وحديث أبي بكرة رضي الله عنهما أن النبي ية قال : «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذا ...) رواه البخاري ومسلم . 

ولم ينقل عن الصحابة أخذ زيادة على الزكاة ممن منعها . 

ودليل من قال بتشطير المال بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
مرفوعا: «... من أعطاها مؤتحرا بها فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر 
ماله عزمة من عزمات ربنا» رواه أبو داود والنسائي. ومتححة اناكم 

ؤأجات عنه الجمهور بأجوبة : 

الأول: عدم ثبوت الحديث» ونوقش : بعدم التسليم . 

الثاني : أنه منبوخ » لكن لم يقم دليل عليه . ظ 

الثالث: ما ذكر إبراهيم الحربي: أن في سياق المتن لفظة وهم فيها 
الراوي» وإنما هو فإنا آخذوها من شطر ماله» أي يجعل ماله شطرين ويتخير 
عليه المصدق ويأخذ الصدقة من ` خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة . 

الرابع : أن لفظة: «وشطر ماله؛ بضم الشين وكسر الطاء فعل مبني 
للمجهول» ومعناه: جعل ماله شطرين يأخذ المصدق الصدقة من أي - 


ارو للريع شرع و ايع 


٠ 7 0 / 5‏ 5 7 0 0 2( 
ولم يكفر''؟. (وعزر) إن علم تحريم ذلك» وقوتل إن احتيج إليه 
ووضعها الإمام مواضعهاء .ولا يكفر بقتاله للإماه7” . 
ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن [ما ١1‏ بيده 


رة شر لمك ا رين 





0 الشطرين أراد . 
ونوقش هذان الوجهان: بأن الأخذ من خير الشطرين فيه العقوبة بالمال 
أيضا . 
)١(‏ وهو قول الجمهور . 
وعن الإمام أحمد : يكفر؛ لقوله : © فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة فإخوانكم في الدين 4 . (انظر: ۰۲۸/۲ ۲۹). 
ودليل الجمهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «ما من صاحب 
كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها 
جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده فی يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار...2 رواه مسلم» ولو كفر لم يكن له 
سبيل إلى الحنة . 
(۲) لموافقة الصحابة أبي بكر رضي الله عنه على ذلك . 
(۳) لأن الصحابة لم يعتقدوا كفر مانعي الزكاة حين امتنعوا . 
)٤(‏ كزوال ملكه عن النصاب» أو تجدده قريبا» وكدعوى علف السائمة ونحو 
ذلك . 
)٥(‏ لأن الإنسان مؤتمن على عبادته . 
وقال في الفروع 5577/7 : «ويتوجه احتمال إن أتهم» . 


كتاب الزكاة 


2 ء 7 8 عمو چ ے 6ه ,5 2 IRE‏ عد عو ع ل Ieee‏ 
وتجب في مال صبيّ ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا 





روب الزكاة رقي مال صبى وعجدوة ' لما تقدم (فيخرجها 
وليهما )"" في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهماء لأن ذلك حق تدخله 
النيابة, ولذلك صح التوكيل فيه . 

(ولا يجوز إخراجها) أي الزكاة (إلا بنية) من مكلف" '' لحديث :غا 
الأعمال بالنيات). 


[Y}: 


والأرلى قرة البة ينك »رل شدھھا بزمن بسر ایا فينوي 
الزكاة او الصدقة الوالجية وفحوذلكف7 5 وإدا أخمذت منه قهنرا أجزأت 


¥ ندم يبسث حل المسألة في أول تتاب الزكاة مید قول لواف :لت ملك 
النصاب ولو لصغير أو مجنون. . 
)۲( ولؤعاية الو کیاکی با راا 
(۳) لعدم أهلية غير المكلف لأداء الواجب . 
)٤(‏ تقدم تخريجه 0١‏ من حديث عمر بن الخنطاب رضي الله عنه . 
(6) قال في الإفصاح /١‏ ١١7:«وأجمعوا‏ على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا 
: 
ثم اختلفوا هل يجوز أن تتقدم على الإخراج؟ فقال أبوحنيفة : لا يصح 
أداؤها إلا مقارنة للآداء أو عزل مقدار الواجب . 
وقال مالك والشافعي : يفتقر صحة الإخراج إلى أن تقارن النية . 
وقال أحمد: يستحب ذلك وإن تقدمت النية حال الدفع بزمان يسير 
جازء وإن طال لم يجز كالطهارة والحج والصلاة» ا ه. 
(5) كصدقة المال أو الفطرة. وهل يشترط تعيين المال المزكى عنه؟ 
قال في الإنصاف 7/ ١15‏ : «فائدتان: إحداهما : لا تعتبر نية الفرض» - 


لروض الريع شرح راد الستقيع 
والأفضّل أن يُفَرَقَهَا بنفسه 

ظاهر”''» وإن تعذر وصول إلى المالك حبس أو نحوء!'؟ فأخذها الإمام أو 

ثائيه أجزأت ظاهرا وباط" . 


(والأفضل أن يفرقها بنفسه) ليكون على يقين من وصولها إلى 
مستحقها7". وله دفعها إلى السام 87 : 


= ولاتعيين الال المزكى على الصنحيح من المذهب . 
وفى تعليق القاضى فى كتاب الطهارة وجه : تعتبر نية التعيين إذا اختلف 
امال ا 
سكل : شاة عدن تعمس من الإبل» وشاة أرى غن أريعين مر 
الغنم ... .» اه. 
وفى الإنصاف أيضا ”/ ١15‏ : «لو نوى صدقة المال أو الصدقة الواجبة 
أجزأه على الضحيح من المذهب»؛ وفي ص :)١10(‏ «فلو نوى صدقة مطلقة 
لم يجزه ولو تصدق بجميع ماله) . 
)١(‏ وأما باطنا فلا يجزئ لعدم النية فلا يثاب عليهاء وأما ظاهراً فيجزئ فلا تؤخذ 
منه مرة أخرى . 
(۲) في كشاف القناع 751/7 : «لأن له ولاية على رب المال إذن فقامت نيته 
كولي الصغير والمجنون» ولا تقصير من رب المال» . 
00 وهذا هو الوجه الأول: 
والوجه الثاني : لكي ينال أجر التعب ؛ لأن تفريقها عبادة . 
والوجه الثالث: أن يدفع عن نفسه المذمة إذا كان غنيًا مشهوراء ولا 
يعرف له وكيل . (الشرح الممتع 5/ 23١0‏ . 
(5) قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 8١/75‏ : «أما ما يأخذه ولاة 
المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك فإنه يسقط ذلك عن - 


]1[ في/ ظ بلفظ : (ونحوه) . 


كتاب الزكاة 
وَيَقَول هُوَ وآخذها ما ورد 
ويسن[١!‏ إظهارها"'2 (و) أن (يقول) عند دفعها (هو). أي : مؤديها 

(وآخذها ما وره فيقول دافعها: اللهم اجعلها مخنمًا ولا تجعلها 

مغرو : ويقول أخدهاء آجرك اله قيما أعطيت ويارك للك فيها أبقيت 

وجعله لك طهور”؟'. 

د صاحبه إذا كان الإمام عادلاً يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء» فإن 
كان ظَانًا لا يصرفه في مصارفه الشرعية فيبنغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه 
بل يصرفها هو إلى مستحقيهاء فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم 
يدفعها إليه لحصل له ضرر فإنها تجزئه فى هذه الصورة عند أكثر العلماء» . 

.. وهذا هو المذهب لتنتفي عنه التهمة.‎ )١( 

وقوله تعالى إن تبدوا السصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها 
لفقراء فهو خير كم 4 محمول على صدقة التطوع . 

وقال عفى الا حاب يست اظهارها. 

وقال بعض الأصحاب: إن نفى عنه ظن السوء بإظهاره استحب وإلا 
فلا. (الإنصاف ۳/ .)۲٠١‏ 

والأقرب : إخفاؤها إلا لمصلحة من اقتداء أو نفى تهمة ونحو ذلك . 

0 ولا معي عدم آم معاة په ۰ 

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «إذا أعطيتم الزكاة فلا تدسوا ثوابها 
أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا» أخرجه ابن ماجه» وقال 


البوصيري في زوائد ابن ماجه (۱۷۹۷): «والبختري متفق على تضعيفه. ظ 


والوليد مدلس» . 
(6) لم يردء والوارد هو أن يصلي على المعطي فيقول : اللهم صل عليك» > لقوله 
تعالى : ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن صلاتك 


وو( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 

وَالأفْضَلْ إِخْرَاجٌ زكاة كُلَ مَال في فُقَراء بده 

وإن وكل مسلمًا ثقة جاز""ء وأجزأت نية موكل مع قرب وإلا نوى 
موكل عند دفع لوکیل» ووكيل عند دفع لفقير''". 

ومن علم أهلية آخذط١!‏ كره إعلامه بهاء ومع عدم عادته لا يجزيه الدفع 
له إلا إن أعلمه'. ظ 


( والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده)”*' ويجوز نقلها إلى 


ِ سکن لهم 4 ولا روى ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال : «كان النبي كك إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبيى بصدقته فقال: اللهم 
صل على آل أبي أوفى » متفق عليه .. ظ 

هذا إذا كان الدافع ربهاء وإلا دعا له بالغيبة وللرسول الحاضر كرد 
السلام . 

)١(‏ قال في كشاف القناع ۲/ ۲٠١‏ : «لأنها عبادة» والكافر ليس من أهلهاء وغير 

الثقة لا يؤمن عليها» . 

وفي حاشية العنقري :797/١‏ «ظاهره: ولو مميزا تبعا للإقناع خحلاقًا لما 
في الفتوحي من اشتراط التكليف لأن المميز ليس أهلاً للعبادة. قال في 
تصحيح الفروع : وهو الصوائيهة , 

(۲) أي وينوي وكيل عند الدفع أيضا كما ينوي الموكل ؛ لثلا يخلو الدفع إلى 
المستحق من نية مقارنة أو مقاربة» فينوي الموكل عند التوكيل والوكيل عند 
الدفع . (حاشية العنقري 7/١‏ 797) . 

(۳) أنها زكاة؛ لأنه يشترط لها القبول . 

والمراد بالعلم هنا: الظن لقيام الظن مقام العلم في جواز الدفع . (كشاف 
القناع ۲/ 577). 

(5) أي بلد المال» لما يأتي من الأدلة كحديث معاذ وحديث أبي جحيفة رضي الله 

عنهما. ولأن أطماع الفقراء متعلقة به . 


. في/ مء ف بلفظ : (أخذها).‎ ]١1[ 


gy 
ولا يَجُورُ تقلا إلى ما تُفْصرٌ فيه الصلا‎ 


دون مسافة قصر من بلد المال لأنه فى حكم بلد واحد . 
(ولا يجوز نقلها) مطلقًا (إلى ما تقصر فيه الصلاة)'' ' لقوله َة لمعاذ 


وقال أبو حنيفة : يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج أو قوم هم 
امسو حاجة من أهل بلده. 


وقال مالك : لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم 
على سيل النظر والأجفياة. 

وعند الشافعي : لا يجوز ولا يجرئ نقلها . 

(المبسوط ۲/ ١۸ء‏ والشرح الكبير للدردير /١‏ ۲١١٠ء‏ والمجموع 
۰/٦‏ وكتاب الروايتين ۲٠۷ /١‏ والشرح الكبير لابن قدامة ؟/ 217٠١‏ 
والاقناع CAV‏ 

دليل من قال بعدم جواز النقل : 

١‏ حديث معاذ رضي الله عنه وفيه قوله 4 :«تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم» متفق عليه . 

١‏ حديث أبي جحيفة قال : «قدم علينا مصدق رسول الله 4ة فأحذ 
الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائناء وكنت غلاما يتيمًا فأعطاني منها 
قلوصا» رواه الترمذي وحسنه . 

؟ ‏ وقال عمر في وصيته للخليفة بعده : «وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم 
أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم فيردها في فقرائهم» 
رواه آبو عبيد فی اللأموال ص .)٥۹٥(‏ 

؛ قول عمر لما سئل عما يؤخذ من صدقات الأعراب : «والله لأردن - 
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= عليهم الصدقة حتى تروح على أحدهم مائة ناقة» رواه ابن أبي شيبة 
در 

هماورد أن عمران بن حصين ولي عاملاً على الصدقة من قبل زياد بن 
أبيه أو , بعض الأمراء في عهد بني أمية فلما رجع قال له : أين المال؟ قال : 
أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ية ووضعناه حيث كنا 
نضعه» رواه أبو داود وابن ٠‏ ماحه . 

5 أن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء بها فإذا نقلناها أفضى إلى بقاء فقراء 
ذلك البلد محتاجين . 

وأما دليل من قال بجواز نقل الزكاة : 

١-عموم‏ قوله تعالى : [ إِنَّمَا الصدقات للفقراء والمساكين 4 . 

١‏ حديث قبيصة بن مخارق الهلالى رضى الله عنه» وفيه قوله َة : «أقم 
عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» رواه مسلم . 

۳ قول معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن : 5 تثونى بخمیس أو لبيس آخذه 
منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة» رواه 
البخاري معلقا والبيهقي» وفيه انقطاع» وقال الإسماعيلي : مرسل . (نيل 
الأوطار .)١67 /٤‏ 

؛ ‏ حديث عبد الله بن هلال الثقفى قال : «جاء رجل إلى رسول الله كيا 
فقال: كدت أقتل بعدل عناق أو شاة من الصدقة. فقال يل : «لولا أنها تعطى 
فقراء المهاجرين ما أخذتها) رواه النسائي . 

0 ما ورد أن عدي بن حاتم «أنه حمل صدقات قومه بعد النبى ماز rT‏ 
أبي بكر أيام الردة» رواه أبو عبيد في الأموال . 

٦۔‏ قول عمر لابن أبي ذباب وقد بعثه عام الرمادة بعد المجاعة: اعقل ‏ 
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> عطيهم سی ا و فاقسم فيهم أحدهماء وائ تتني بالآخر) 
رواه أبو عبيد في الأموال . 

وماذكره؛ بعض أهل العلم من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو جواز 
النقل للمصلحة الشرعية فإنغا كان ذلك في الإقليم الواحد كمصر أو نجد أو 
العراق فأجاز النقل هنا دون النقل إلى إقليم آخرء ولذلك قال: «إذا نقل 
الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع مثل أن يعطى من بالقاهرة من العشور 
التي بأرض مصر فالصحيح جواز ذلك» فإن سكان المصر إثما يعانون من 
مزارعهم بخلاف النقل من إقليم مع حاجة أهل الإقليم المنقول عنه. . ٠.‏ إلى 
أن قال : «وتحديد المنع من نقل الزكاة مسافة القصر ليس عليه دليل شرعي› 
ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية» . 

وذكر حديث معاذ في المنع من نقل الزكاة من إقليم إلى إقليم في قول 
الرسول َة :«من انتقل من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف 
جیرانه» . الاختيارات ص (49). 

)١(‏ أخرجه البخاري ۰۱۰۸/۲ 175156 -الزكاة باب وجوب الزكاة» وباب 
لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء وباب أخذ الصدقة من الأغنياءء 
0 المغازى باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن» ۸/ ١75‏ التوحيد 
باب ما جاء في دعاء النبي اة أمته إلى توحيد الله» مسلم 65٠0/١‏ 
اليمان ح 75 +””١‏ أبو داود ۲/ 747-9757 الركاة. باب فى زكاة السائمة. 
ح 1585» الترمذي ٠١‏ الزكاة ‏ باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في 
الصدقة -ح ٠٠٠١‏ النسائي 5/ 57 الزكاة باب وجوب الزكاة_ح 450 7. 
ابن ماجه 258/١‏ -الزكاة باب فرض الزكاةح ۰۱۷۸۲ الدارمي 7١1827/١‏ 
الزكاة-باب في فضل الزكاة-ح آخھدا/ ۴۳۳ اہر یہید في 
الأموال صن 57 8 1 8“ ابن أبى شيبة 7# 8١ء‏ الر گا يباب ماقالواقی - 
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فإنا فعَل أجزأت إلا أن يكوت في بَلدر لا فقراء فيه فَيُفرقهًا في أرب 
البلآد إلّيه فْإِنْ كَانَ في بَلَد وَمَالَهُ 
اق ۽ (فإن فعل) أي نقلها [إلى ١1]‏ ! مسافة قصر (أجزأت) لأنه دفع 
الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته”"' ويأثم» (إلا أن يكون) المال رفي بلد) 
أو مكان رلا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه) لأن "أ ي" 
وعليه مؤونة نقل ودفع وکیل ووز (فإن كان) المالك رفي بلد وماله 


- منع الزكاة. ابن زنجويه في الأموال ”/ ۰۸۸۲ ١941١9171١١1ح16604ء‏ 
7 ۳۹ أبن عة ۲۳/۶ 0۸ ۶۲۲۷۶ ١٤۲۳ء‏ البيهقي 
16١ 5‏ ۷ ۷ مع البسغري فى شرح السنة 0 ۷۳-6۷۲ 2م 
١ 17‏ من حديث عبد الله بن عباس . 

(1) أي لم تقيد بمكان معين فله نقلها ولو إلى مسافة قصر . 

وفرقوا بين الزكاة وهذه الأشياء»ء أن الزكاة مواساة راتبة فكانت لحيران 

الال . (كشاف القناع NET‏ 

(۲) ولما تقدم من العمومات› ولأنه دفع المال إلى مستحقه فبرئ . (الصدر 


اسايق 
(۳) قال في الإفصاح 778/١‏ : «وأجمعوا على أنه إذا استغنى آهل بلده عنها جاز 
نقلها إلى من هو أهلها» . 


وقد روى أبو عبيد فى الأموال ض (045):*أن فعاذا بعث يثلث ضدقة 

الناس انكر ذلك عهرء وقال: لر أبعقش جاييًا وال جريةء ون مخف 

لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم» فقال معاذ: ما بعثت إليك بشىء 
وأنا أجد أحدا يأخذه منى» . 

)٤(‏ قال في كشاف القناع كن عليه قسآببها شل قكاق عانه روات 

كتسليم المبيع» فإن كان النقل محرما فقياس ما يأتي في الإجارة لا أجرة - 


. فى/ م. ف» ش بلفظ : (لأنه)‎ ]١[ 


كتاب الزكاة ) ؛. ١‏ ( 

في آخَرَ أَخْرَج رَكَاةَ المَال في بَلَدِهِ وفطرَتَهُ في بَلَدهُوَ فيه 
فی بايد آقر خرچ زكاة المال في بلده)أي بلد به المال كل الحول أو أكثره 
دون ما نقص عن ذلك" لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن 
الوجوب أو ما قاربه''6٠(و)‏ أخرج''! (فطرته في بلد هو فيه) وإن لم 
يكن له به مال لأن الفطرة إِغا تتعلق بالبدن كما تقدم7'" . 


ريجب على الإمام بعد العا قري زم الوت افش ا 


م للأجير لكن إن لم يعلم الناقل أنها زكاة يحرم نقلها فله الأجرة على ربها؛ 
لآنه غره» . 

. وكذا إذا كان أكثر إقامته به‎ )١( 

وقال في الغاية مع مطالب أولي النهى ۲/ ۱۲۸ :ومع تساو يخير». 

9 لأ الال سپ الوكاة فوعب إخراجها حيبت وجد السببه» إلا فى تصاب 
سائمة في بلدين فيجوز في أحدهما؛ لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان . 

(۳) في أول باب زكاة الفطر عند قول المؤلف : «وهذه يراد بها الصدقة عن 
البذنة. 

)٤(‏ ولقوله تعالى :8 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4. ولحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا : «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم». 
رواد جمد وابر ذاوة: 

قال في الفروع ۲/ ٩۷‏ : «ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليه ففي 
دلكاكرك لله قاذ ولم يذكر جماعة هذه المسألة فيؤ نخد منه : لا يجب ولعله 
أظهر. . . وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه» ولا يحلفه كما 


]١[‏ في / ظ بلفظ : (إخراج). 
LY]‏ في / س بلفظ : (السادة) . 
ل 7 في/ مغ ف بلفظ : (لشبض 5 
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يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل 


زكأة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله ا وفعل الخلفاء رصي الله 
عنهم بعذه. 

( ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل)''' لما روى أبو عبيد في «الأموال» 
بإسناده عن على «آن الت ية تعجل من العباس صدقة ت ۹0 ويعضله 


= سبق. . . وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وغيرهاء لحاجة أو مصلحة 
وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في إجارة مسكن . . . فإن خر 
الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر لم يجز ويضمن» . 
(1) وَهَذًا هو اذهب ها استدل به المؤلف. 
وعند المالكية يجوز لشهر مع الكراهة؛ لأنه ربجا يموت أو يستغني أو يرتد 
من أخذها قبل الحول . 
وعند بعض الشافعية : لا يجوز مطلقا؛ لما تقدم من وجوب الزكاة عند 
مام الحول. 
وعند الحنفية: لا يجوز التعجيل مطلقا؛ لوجود السبب» وهو ملك 
التضيافت:» 
(حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۹۳ › والشرح الكبير للدردير 2607/١‏ 
والمهذب »775/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة /١‏ ١٠/ء‏ ونيل الأوطار 
5 55 
(۲) أخرجه ابو داود / 537١-00‏ الزكاة-ح Bet:‏ الترمذي ار 5 8 ال کا 
باب ما جاء في تعجيل الزكاة ح ۰٦1۷۸‏ 51/9 » أبن ماجه /١‏ 51/7 الزكاة ‏ 
باب تعجيل الزكاة قبل محلها ح 1745 » الدارمي 775/١‏ الزكاة ‏ باب في 
تعجيل الزكاة ‏ ح 2١757‏ أحمد »٠١ 5/١‏ أبو عبيد في الأموال ص ”0/17. 
ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/5 5» ابن الجارود في المنتقى ص ١77117١١‏ - 


رواية مسلم : «فهي علي على ومثلها)'!'. 
وأا يجوز تعجيلها إذا كنبا ١"!‏ الاب“ لل" ضما تة 


- ح ۳٦١‏ الدارقطني ۲/ ٠١٤١٠٠۲۳‏ -الزكاة باب تعجيل الصدقة قبل 
الحول» الحاكم ۳/  77”7‏ معرفة الصحابة» البيهقي ١١١/5‏ -الزكاة باب 
تعجيل الصدقة» البغوي في شرح السنة 5/ ١۳ح ٠١۷١۷‏ من طريق حجية 

الحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه البغوي. إلا أن فيه 
حجية بن عدي » وفيه مقال . 

)١(‏ أخرجه البخارىي ۲/ ۱۲۹ الزكاة باب قول الله تعالى وفى الرقاب والغارمين 
وفى سبيل آل مسلى 2۷۷۷۹١‏ الركاة_ياب في تعسجيل الصدقة. ب 
» النسائي 377/5 75 الزكاة ‏ باب إعطاء السيد المال بغير اختيار 
المصدق ح 7155 7576+ أحمد في المسند ۳۲۲/۲ » وفي فضائل 
الصحابة ۹۲۹/۲ ۰۹۳۰ 478 _ح ۰۱۷۷۸ ۰۱۷۸۰ ۰۱۸۰۵ أبو عبيد في 
الأموال ص 586 ح ۰۱۸۹۸ ابن خزيمة 48/5 ح ۰۲۳۳۰ ابن حبان كما 
في الإحسان 0/ 5١١1ح‏ 273777 الدولابي في الكنى /١‏ 1854 » الدارقطني 
۲ الزكاة باب تعجيل الصدقة قبل الحول ح۲٠‏ البيهقي 1١١١/5‏ 
الزكاة باب تعجيل الصدقة. 5/ ١71-177‏ -الوقف_ باب الحبس فى الرقيق 
والاهية البضرق فى شر السنة[ ۴م فة حي الوؤاق 
۰1۸۲٣ ح٤٥٤٤ ۰۱۹-٩٤‏ ۰1۹۱۸ وهو جزء من حديث أبي هريرة 
فى الا اين جما واف الو يف و الاس بن عبد اللي 

(9) رها قول الجمهورة لعدم وجوه سب الوجرب» وهو علك التصاب» كاد 
الدية قبل القتل . 

وعند الشافعية : بأن الاعتبار في العروض آخر الحول فإذا كمل النصاب - 


[1] في/ ف بلفظ : (ملك) . 
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وإذاتم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه لأن المعجل 
کا لمو جود في ملک فلو عجل عن مائتي : ة شاتين فنتتجت عند الحول 
[سخلة] الزمنه ثالة" ؟» وإن مات قابض معجلة أو" استغنى قبل 


- في آخر ه جاز ما قدمه قبل ذلك . (المصادر السابقة) . 

ونوقش : بعدم التسليم » فالنصاب معتبر في جميع الحول . 

وعلى هذا فالأقرب قول الجمهور . 

مسألة : هل يجوز تعجيل زكاة الحبوب والثمر؟ 

فعند الحنفية والحنابلة : يجوز التعجيل بعد طلوع الطلع والحصرم 
وظهور الزرع» إذ وجود الزرع وطلوع الثمر بمنزلة النصاب» والإدراك بمنزلة 
الحول» فجاز تقديمها عليه كتقديم زكاة المال على الحول . 

وعند المالكية والشافعية : لا يجوز تعجيل زكاة الزرع والثمر؛ لأن هذه 
الزكاة جب بسبب واحد وهو بدو الصلاح واشتداد الحب» فلم يجز التقديم 
كما لو قدم زكاة المال على النصاب . (المصادر السابقة) . 

ونوقش : بأن لهذه الزكاة مسببين: ظهور الثمرة» وبدو الصلاح» وبدو 
الصلاح بمنزلة حولان الحول فجاز التقديم عليه» وعلى هذا فالأقرب الجواز . 

. ولهذا يتم به النصاب ويجزثئه عن ماله‎ E 

ولو ظن ماله ألفا فعجل زكاته فبان خمسمائة أجزأه المعجل عن عامين . 

(۲) تفريع على قوله : «لأن المعجل كالموجود في ملكه) . 

(۳) كأن الحول حال على مائتين وواحدة» ولو عجل عن أربعين شاة فتم الحول 
عليها كذلك أجزآت» ولو نقصت شاة أخرى استأنف حولاً إذا تمت» ولم 
تجزئه المعجلة» ولو عجل عن أحد نصابيه وتلف لم يصرفه إلى الآخر . 

[1] في/ ط بلفظ : (على) . 


[؟] في/ س بلفظ : (واستغنى قبل الحولين) . 


د سے ی سے سے سے کے ااا سے ربب س س ا س ا کے ا س ا ست ا 


الحول أجزأت”' لاأ إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال 
:و (TD‏ 


الدفع 
e.‏ 
( ولا يستحب ) تعجيل الزكاة 1 
ومن أخحذ الساعى منه زيادة [أن]1؟! يغتد بها من قابله7؟؟» قال الموقق : 


إن نوى التعجيل””'. 


(؟) لان ارتي على الأذوق غير موق 

(۲) وكذا لكافر فأسلم؛ لأنه لم يدفعها مستحقها فأشبه ما لو لم يسلم أو يفتقر . 

(۳) وهذا ظاهر كلام الأصحاب . 

وقال ابن مفلح : ويتوجه احتمال تعتبر المصلحة . 
قال المرداوي: وهو توجيه حسن . 
(الفروع »57/١/”‏ والإنصاف مع الشرح الكبير ۷/ .)1/٠‏ 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)3٠١(‏ «ولو أخذ الساعي فوت 
الواجب بتأويل أو أخذ القيمة فالصواب : الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه 
عدمه) . 

(5) جمعا بين رواية الاحتساب» ورواية عدم الاحتساب . 


[1] في/ ط» ش بلفظ : (لأن) . 


6 الروض المربع شرح زاد المستقنع 





د Fos‏ عه O‏ اخ Ol‏ ل 
كل الساحد والقباط " وسد البفوق ,وکن انلوقي ووقتف 


0 أي من يجزئ دفع الزكاة إليهم. ومن لا يجزئ» وما يتعلق بذلك من بيان 
شروطهم» وقدر مايعطاه كل واحد» وصدقة التطوع» وحكم السؤال. 
(حاشية ابن قاسم "0750/8/7 . 

(؟) على سبيل الحصر كما سيأتي في الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى . 
ولا روى زياد بن الحارث الصدائي قال : «أتيت رسول الله لا فبایعته» فذكر 
الحديث» قال: فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله اة : 
إن الله لم برضن يكم لبي ولا یره في الصدقة حتى حكم فيها فجزآها ثمانية 


35 


أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» رواه أبو داود» وقال : (عبد 
الرحمن بن زياد بن نعم الأفريقي قد تكلم فيه غير واحد) . 

(۳) سيأتي ببحث هذه المسألة عند قول المؤلف : «السابع : في سبيل الله هل يجوز 
صرفهاقى كبر هذه الأعحاق القمائية من ياء الساجذ والذارس وتحو 
ذلك. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١١5(‏ «(ويجب صرف 

الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كاثوا مو جو دين » و إلا صر فت إلى الموجود 
منهم ونقلها إلى حيث يوجدون» . 

(5) في المطلع ص :)35١9(‏ «القناطر : جمع قنطرة» وهي الحسرء قاله الجوهري». 

ا و من ا : «البشوق ؛ جمم كبق: وهو الكاة اشح في اجك 


كباب الزكاة .. ئ ) 2 ( 
والمساكين.  ..‏ الآية 217 , 


أحدهم (الفقراء1١ا‏ 30 وهم) اشد حاجة من اسان لآن الله بدأ بهم 


وإنما يبدأ بالأهم فالأههم”" فهم (من لا يجدون شيمًا) من الكفاية (أو 


: جانبي النهر يقال: بثق السيل السد: أي خرقه . 

)١(‏ سورة التوبة آية (5)» وتمامها: # . .. والعاملين عأيها والْمؤلّمة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن ¿ السبيل فريضة من الله واللّه عليم 
حَكيم4. 

. ولا ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين على النبي يك إياه ني قسم 
الصدقات بين في هذه الآية أنه هو الذي قسمها وبين حكمها ولم يكل قسمها 
لاجد غيره. (تفسير ابن كثير ۴ 855 

(۲) جمع فقيرء والفقر ضد الغنى كما في مختار القاموس ص .)58١(‏ 

وقال الراغب: الفقر عدم المقتنيات . (المفردات في غريب القران 
ص ا , 

والفقر : الخلو . 

() فبداً المصنف بهم اقتداء بالقرآن الكريم . 

والفقير غير المسكين فإذا اجتمعوا افترقواء وإذا افترقوا اجتمعواء 
فالفقراء والمساكين في الزكاة صنفان عند الجمهور» خلاقًا لمن قال بأنهما 
صنف واحد كأبي يوسف من الحنفية» وابن القاسم من المالكية؛ لأن الله 
عطف أحدهما على الآخرء والعطف يقتضي المغايرة . 


[١ا)‏ في/ مء ف بلفظ : (الفقير) . 


) 3 ( تست ' الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ےھ ج سے ج ت تھ لمم سے حح ج سے نتت نے نے ال بك سھ كك ی حو 


يجدون بعض الكفاية) أي دون نصفها"!؟» وإن تفرغ قادر على التكسب 


)١(‏ وهذاهو المذهب. 

وعند أبي حنيفة : الفقير : : الذي له أدلى شىء: والمسكين: الذي لا شيء له . 

وعند المالكية : الفقير الذي لا بيلك قوت عامه. واللسكين الذى لا جلك شيا : 

وعند الشافعية: الفقير هو الذي لا مال له. ولا كسب يقع موقعا من 
حاجته کمن يحتاج إلى عشرة ولا فلك إلا درهمن أو ثلائة. 

والمسكين: من يملك موقعا من كفايته كمن يحتاج إلى عشرة ٠‏ وعنده 
ثمائية أو سيعة , 

( فتح القدير ؟/ ١٠ء‏ والاختيار ١/8١١»ء‏ والمجموع /١‏ ١١٠١ء‏ والمبدع 
LETT‏ 

فعند الشافعي والإمام أحمد: أن الفقير أسواً حالاً من المسكين» 
واستدلوا بأدلة منها : 

١‏ قولة تعالى © إِنَّمَا الصدقات للفقراء والمساكين. ٠‏ فبدأ بالفقير 
وإغا يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن الزكاة شرعت لدفع الحاجة. فمن كان أحوج 
بذ به . 

۲ قوله تعالى :8 أمَا السّفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر »© فقد 
وضف بالمسكنة من له سفينة: ولیس فى كقابة تعالى ما يدل على أن الفقير 

٣‏ قوله تعالى :8 للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم 4 فصح أن الفقير لا مال له أصلاً. ا 

٤‏ حديث أبي هريرة مرفوعا : ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف 
على الناس فترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين الذي لا 
يجد غنى يغنيه» ولايفطن له فيتصدق عليه. ولا يقوم فيسأل الناس» متفق 
عليه فالمسكين أحسن خالا من الفقير > لكيه يتعفقب عي المسألة.. (تتسير 
القرطبي // ١19‏ . والمجموع 5/ .5١5‏ والمحلى 5/ .)5١7‏ 

واستدل من قال بن المسكين أسو أ خالا چا يلى : 
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كتاب الزكاة 
7 مَساكيْن يَجَدُو ن أكُثْرها أو نصْفَهًا 


للعلم لا للعيادة وتعذر الجمع أعطي”!' . 
(و) الثاني : (المساكينع؟؟ الذين ويجدون آکشرها) أئ أكثر الكفاية 


١‏ قوله تعالى : أو مسكينا ذا ميْربَة 4 فالمسكين من التصق جلده 
بالتراب ليواري به جسده» ولصق به بطنه لفرط الجوع . 
ونوفش : : بأنه قيد المسكين المذكور ونه ذا رة قذل على أنه يو جد 
مسكين لا بهذه الصفة. وأيضا إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير . 
۲ أن الله جعل الكفارات للمساكين . 
ونوقش : بأنه إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير . 
وعليه فالأقرب : هو القول الأول. 
)١(‏ فيعطى بقدر حاجته لاشتغاله بالعلم وإن لم يكن واجبا عليه . 
والفرق بين العلم والعبادة: أن العلم نفعه متعد. والعبادة نفعها قاصر . 
(كشاف القناع 777/7). قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 
(۱۰۵) : ومن ليس معه ما يشتري به کتبا يشتغل فيها بعلم الدين يجوز له 
الأخذ من الزكاة ما يشترى له به ما يحتاج من كتب العلم التي لابد لتعلم دينه 
ودنياه منها» . 
مسألة : : وهل يعطى الفقير من الزكاة ليحج . 
أكثر أهل العلم : أنه لا يعطى من الزكاة ليحج» واختاره ابن قدامة 
وصاحب الشرح الكبير؛ لآ سيا أله جحد الوطلاق ينصرف إلى الحهادء 
ولآن الفقير لا فرض عليه يسقطه . 
والمذهشقب : أن له أن يأخحذ من الزكاة ليحج الفرض» والعمرة 
مغله ؛ ؛ لحديث آم معقل رضي الله عنها قالت :ايا رسول الله إن على حجة 
وإن لأبى معقل بكراء قال أبو معقل : صدقت جعلته في سبيل الله » فقال 
رسول الله یا : الأعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله روا أو ذاوه وسكت :ةة 
وور ع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم : «أن احج من 
سبيل الله» . 
(معالم السنن للخطابي ؟/”0١65.,‏ والشرح الكبير مع الإنصاف 
N‏ 27 


7 مأخوذة من السكون وهو قلة الحركة والاضطراب. (المصباح ا > 


1 
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@ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


م س ت ص ی د ھھھ ج كا ص ج س ت سے ت س سیت سسس سین ص پس س فل 


(أو نصفها)”“ فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة" . 
ومن ملك ولو من أثمان-ما لا يقوم بكفايته فليس بغني7" 


= لأن الحاجة سبب سكون صاحبها . 
)١(‏ تقدم قريبًا تعريف المسكين اصطلاحا . 
(۲) وهذا هوالمذهب ومذهب الالكية. 
وعند الشافعية» وبه قال بعض الحنابلة : يعطى كل من الفقير والمسكين 
كفاية العمر» وهو ما محصل به الكفاية على الدوام . 
( الشرح الصغير »772١/١‏ والمجموع ۰۲۰۳/۲ والإنصاف ۳/ ۲۳۸). 
ودليل الحنابلة والمالكية : 
١‏ أن النبي بيا لم يدخر لنفسه أكثر من قوت سنة» متفق عليه . 
؟ أن الزكاة تتكرر على الفقير كل عام فلا حاجة إلى إعطائه كفاية العمر 
بل يأخذ ما يكفيه إلى مثلها . 
ودليل الشافعية : ما رواه قبيصة بن المخارق الهلالى رضى الله عنه أن 
رسول الله قال : «لا تحل المسألة إلا لغلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة 
حتى يصيبها ثم يمسك, ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادا من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى 
يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى 
يصيب قوامًا من عيش , أو قال سدادا من عيش , فما سواهن من المسألة يا 
قبيصة سحت يأكلها سحتا) رواه مسلم . 
فأجاز النبى بط له المسألة حتى يصيب حاجته فدل على اعتبار كفاية العمر . 
والأقرب: أن المعقبر كقاية العام» وحديث قييصة يحمل على كقانة 
العام ؛ لما استدل به الحنابلة» والله أعلم . 
(۳) وكفاية عائلته» وكذا لو ملك عقاراء أو له وظيفة أو متجر أو مزرعة لا تقوم 
بكفايته وكفاية عائلته مدة عام فله أن يأخذ من الزكاة تمام الكفاية . 8 
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رز الكائف : (العاملون 0 وهم) السعاة اللو يبعنهم الإمام لأخول 
الزكاة من أربابها" [ك]! ١١‏ ر جباتها وحفاظها) وكتابها وقسامها"'. 


وشرظ كونة مكلت [مسلماا > أي يا" من غير ڈو 


9 لقوله َة فى حديث قبيصة : «حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من 
عيش» رواه مسلمء والسداد: الكفاية. 

)١(‏ وكان النبي َة يبعث السعاة لقبض الصدقة كما بعث عمر رضي الله عنه في 
الصحيحين . 

(۲) وكذاعددهاء وكيالهاء ووزانهاء وجماع المواشي ورعاة » وجمال» ومن 
يحتاج إليه فيها لدخولهم في مسمى العاملين. (الشرح الكبير 21917757 
والستورقبي 7/7 4595. 

)¥( لأن غير المكلف مولى عليه ؛ العدم أهليته» فلا يتولى على غيره . 

(4) لقوله تعالى  :‏ يا آيها الذين آمسوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 4 أي : ن 

ولأنها ولاية على المسلمين فاشترط فيها الإسلام. (كشاف القناع 
(Ve‏ 

(5) أي قادر على ذلك العمل؛ لآنها ضرب من الولاية» ولقوله تعالى : إن خير 
من استأجرت القوي الأمين 4 ولعل هذا الشرط متضمن لكونه عاًا بفرائض 
الصدقة فلا يكون الولف أغفله . 

(5) هم باو هاشم ومواليهم قاله ابن فيروز. (حاشية العنقری .)4٠1/١‏ 

لآن الفضل بن العباس واللطلب بن ربيعة سألا رسول الله كله اتعمالة 
على الصدقة؟ فقال : «إنها لا تحل محمد ولا لال محمد» رواه مسلم . 

قال في الشرح الكبير مع الإنصاف ۷/ 775 : «إلا أن تدفع إليه أجرة من 
غيرها»). 


]١[‏ ساقط من /م؛. ف. 


2 ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ر اق 16 ار بر 
الرابع : المؤلفة فلوبهم 


ویس قدر اہ ا مها ولو غا ٣‏ ويجوز كون حاملها وراعيها عن 
الصنف (الرابع: المؤلفة قلوبهم)”*' جمع مؤلف» وهو السيد المطاع 


. هذا هو المذهب» وبه قال أبو حنيفة‎ )١( 
. وعند مالك والشافعى : أن ما يأخذه العامل يعتبر من الزكاة‎ 
والمجموع‎ ء١٠١١‎ /١ (بدائع الصنائع ؟/ 407, والشرح الكبير للدردير‎ 
.)5957 0/57 والشرح الكبير لابن قدامة‎ » ٠77/5 
لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا :دلا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل‎ )۲( 


عليهاء أو رجل اشتراها بماله. أو غارم» أوغاز في سبيل الله أو مسكين تصدق 
عليه منها فأهدئ لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم 


وأعل بالإرسال . 
ران ا8 سال جل الام سدفاخير الفراء والسالاين فلا يشتر ر 
وجود معناهما فيه كما لا يشترط معناه فيهما. (الشرح الكبير ۲/ .)٦۹٩‏ 


باب ایر ایو 
وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» رواه البخاري . 
ولأنه يحصل منه المقصود كما يحصل من ال حر . ميدع /۱۸). 
(۳) كالكافر» وذوي القربى» لآن ما يأخذه للعمل لا للعمالة . 
)٤(‏ وهذا هو المذهسب. وبه قال الشافعى . 
وعند أبي حنيفة والإمام مالك : أن حكمهم قد انقطع . 
(المبسوط 5/7» والمدونة ١/5417؟»‏ والأم »51١/7‏ وشرح المنتهى 
(ETT‏ 
ودليل الحنابلة والشافعية : عموم قوله تعالى  :‏ والْمؤلّفَة قلوبهم © وقد - 
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کے کک تک سے ال سے بے س پس سس سی مینے سے مام مس سس م میس ہے پس تکس ہے نک ست ممم ی ا 
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- ورد في أحاديث كثيرة إعطاؤه يل للمؤلفة : «فقد أعطى النبي ئها أبا سفيان 

ابن حرب» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن» والأقرع بن حابس» 
وعباس بن مرداس» كل منهم ماثة من الإبل» وأعطى علقمة بن علاثة مائة 
من الإبل» رواه مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه . 

وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله ية «أتى بمال أو سبي , 
فأعطى رجالا وترك رجالاًء فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد الله . . . » رواه 
البخاري . 

وفي صحيح مسلم أن النبي ييار قال للأنصار ‏ لما قالوا: يعطي صناديد 
قريش ويدعنا «إنما فعلت ذلك لأتألفهم». 

ودليل الحنفية والمالكية : أن الصحابة لم يعطوا شيئًا من ذلك . 

ولأن الله تعالى قد أظهر الإسلام وأعلى كلمة الإيمان. والحكم يزول 
بزوال علته. 

وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفعاوس ۸ :+ «لکن يجوز بل 
يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه. . . وفي ص (۲۹۰): 
والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم» فالكافر : إما أن ير جى بعطيته منفعة 
كإسلا مه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك . 

والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه. أو إسلام 
نظيره» أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف» أو النكاية في العدو. أو كف 
ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. ۰ 

وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء 
كما يفعل الملوك» فالأعمال بالنيات» فإذا كان القصد مصلحة الدين وأهله - 
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ممن يُرْجَئ إِسَلامُهُ أو كف شره أو يُرْجَئ بعَطيّته َة إيْمَانه : 


3 
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في عشريته'!' ممن يرجئ إسلامه أو كف شره أو يرجئ بعطيته قوة إيمانه ) 
أو إسلام نظيره أو جبايتها"'' تمن لا يعطيها أو دفع عن لمسلمين"» ويعطى 


' لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم»› فإن تعذر الصرف إليهم 


- كان من جنس عطاء النبى بيا وخلفائه» وإن كان المقصود العلو في الأرض 
والفساد كان من جنس عطاء فرعون» . ظ 
وأما ترك غمر وغثمان إعطاء الؤلئة فأجاب عه المؤلفف: وكذا شيخ 
الإسلام كما في مجموع الفتاوى ٩٤/۳۳‏ . 
وقد أعطى أبو بكر عديا والزبرقان بن بدر . 
قال في الإنصاف مع الشرح ۷/ ۲٠١‏ : «إحداهما: قال في الفروع : 
«. . إن أعطى المسلم ليكف ظلمه لم يحل كقولنا في الهدية للعامل . 
الثانية : يقبل قوله في ضعف إسلامه» ولا يقبل قوله: إنه مطاع إلا 
سينة) . 
)١(‏ وهذا هو المذهب. (الشرح الكبير مع الإنصاف .)۲۳١/۷‏ 
والأقرب : إن كان الإعطاء لأجل قوة إيمانه أو رجاء إسلامه فلا يشترط 
كونه سيدا في عشيرته» وإن كان لأجل كف شره اشترط . (انظر: الشرح 
الممتع 57377/5) .: 
(؟): بأن یکو توا إذا أغطوا جر ها مره ل يعظيها: 
(۳) بأن يكون في طرف بلاد الإسلام» فإذا أعطوا دفعوا الكفار عمن يليهم من 
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کناب الزكاة 
الخامس: الرقاب وَهُم المكَاتبُون 
عن وفاء ما عليه» ولو مع قدرته على التكسب: لوقيل حلول 0900004 


. وهذا هو المذهب. وبه قال أبو حنيفة والشافعي‎ )١( 

وعند الإمام مالك: أن المراد بالرقاب العبيد» فيشترى به العبيد 
ويعتقون. ولا يدفع إلى المكاتبين . 

اللبسوة ليمكت e‏ 
7 والمبدع 559/7» والإقناع ۱/ ۲۹۷). 

واسقع السهرريقوله تعالى  :‏ وفي الرقاب 4 فهو عام» وقد وردعن 
اتن قباس إن المراذ المكاتنة. 

وبقوله تعالى في المكاتبين : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم »4 ١‏ 

وبحديث البراء بن عازب مرفوعا: «أعتق النسمة وفك الرقبة» قال: 
يا رسول الله : أو ليس واحدا؟ قال: «لا» عتق النسمة: أن تنفرد بعتقهاء وفك 
الرقبة: أن تعين في ثمنها» رواه أحمد والدارقطني»› وفي النيل 5/ ٠۸۷‏ عن 
الهيثمى : «رجاله ثقات) . 

واس الالكية ؛ 

ا يقوله تعالى : « وفي الرقاب 4 والمراد : عتقها عتقيا: والعمق والح ي لا 
يكون إلا في الفن كما في الكفارات . 

. أنه لو أراد المكاتب لدخل في حكم الغارمين‎ ١ 

۳ آن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة . (أحكام القرآن لابن 
العربي ۲/ ۰۹٦۷‏ وفتح الباري ۳/ ۳۳۲. ونيل الأوطار 5/ /18). 

رالأقرب: أن الآية تشمل المكاتبين وعثق الرقاب كما هو اختيار اين 
حزم. (المحلى 5/ .)71١5‏ 

(۲) قال في كشاف القناع 5 : «لئلا يؤدي إلى فسخها عند حلول النجم ولا 
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س ااا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيْقَكُ منها الأسيرُ المسلم 


اي د اا e a KÎ‏ ف اك BE‏ 010 
ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس ' . 


(و) يجوز أن (يفك [منها]!!! الأسير المسلم) 27 لأن فيه فك رقبة من 


- شىء معهء ولو تلفت الزكاة بيد المكاتب أجزأت» ولو دفع إلى المكاتب ما 
يقضي به دينه لم يجز له أن يضرفه في غيرهء ولو عتق تبرعا من سیه أو غير 
فما معه منها له في قول» وقيل : مع فقر. ولو عجز المكاتب أومات وبيده فهو 
لسيده» ويجوز الدفع إلى سيده بلا إذنه . 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ١٠ح‏ 19737 » ابن زنجويه في الأموال 
7ح ۲۲۰۱-من طريق الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس قال : «أعتق من زكاة مالك) . 

وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص 0594 -ح1977١»ء‏ ابن أبي شيبة في 
الصف ۲ ۱۸۰۹ الرگاة۔ باب فن رخص أن يعقق من الوكاة مخ طريق 
الأعمش» عن حسان أبى الأشرس » عن مجاهد عن ابن عباس : «أنه كان لا 
يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج » وأن يعتق منها الرقبة» . 

قال الإمام أحمد عن هذا الأثر : «هو مضطرب»» وإغا وصفه بالاضطراب 
للاختلاف في إسناده على الأعمش» ولهذا لم يجزم به البخاري» وإنما رواه 
معلقًا في صحيحه بصيغة التمريض . انظر : فتح الباري ۳/ 3771 7737 . 

(۲) وهذا هو المذهب. واختاره شيخ الإسلام» وبه قال ابن حبيب من المالكية . 

وقال ابن القاسم وأصبغ : لا يجوز . 

(أحكام القرآن للقرطبي 8/ 1417 » ومسائل أحمد لإسحاق 2١١5/١‏ 
والاختيارات ص :))٠١١(‏ 

والأقرب: المذهب؛ لما علل به المؤلف» ولأن فيه إعزازا للدين» فهو 
كصرفه للمؤلفة قلوبهم» ولأن ما يدفعه إلى الأسير في فك رقبته أشبه ما - 


)١[‏ ساقط من/ م. ف. 


اوی 


السادس : الغارم 

الأآأسر لا أن يق قنه أو مات ع 
(السادس: الغارم)” وش قران 

- يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين . 

وعلى هذا فقوله تعالى :از ري الراب متعم ل على ما بلي 

. مايعطاه المكاتب لفك دينه‎ ١ 

. أن يشتري بالزكاة رقبة لا تعتق عليه فيعتقها‎ - ١ 

أن يفك منها الأسير المسلم . 

أما إعتاق قنه أو مكاتبه عن الزكاة . 

قالمذهبة: أنه لابج ظ 

والوجه الثاني : الجواز اختاره القاضي . (الشرح الكبير مع الإنصاف 
1" 

قال في الشرح : لأن أداء الزكاة عن كل مال من جنسه» والعبد ليس من 
جنس ما تجب الزكاة فيه)» . 

)١(‏ الغرم في اللغة: اللزومء والغرام: العذاب اللازم» ومنه قوله تعالى : إن 
عذابها كان غراما 4 ومنه سمي الغارم؛ لأن الدين لزمهء ويطلق الغريم على 
الدائن لملازمته المدين . 

(المفردات في غريب القرآن ص .)۳٠١(‏ والمصباح ۲/ .)٩٩‏ 
(۲) عند مالك والشافعي وأحمد: الغارمون نوعان : 
فالأول: غارم لمصلحة نفسه في مباح» كمن استدان في نفقة أو زواج أو 
كسوة» أو شراء ما يحتاج إليه من آلات وأوان وفرش لثله وعائلته» أو أتلف 
شیا على غيره خظأ أو سهواء أو أضابت ماله جائحة قلحقه ديون > وتحو 
دللك , 
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ظ لإصْلاح ذات البَيْن 

أحدهما : خارم (لإصلاح ذات الب أي الول بأ قم بين جا 
. عظيمة كقبيلتين» أو أهل!١!‏ قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها 
الشحناء والعداوة فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا 
عوض ل عما بينهم ليطفئ النائرة('2» فهذا قد أتى معروفًا عظيماء فكان من 
المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المضلحين.أو 
يوهن عزائمهم”"» فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من 
الصدقة » e RR‏ 


والثاني : الخارم لإصلاح ذات البين» أي إصلاح حال الوصل الفاسدء 
قال تعالى قَاتّقوا لل وأسلمرا ذإت بوم رتال نال :أو إصلاح 
بين الناس ‏ . 
والغارم لإصلاح ذات البين له أحوال : 
الأول : أن يتحمل في ذمته فيعطى . 
الثاني : أن يستقرض ويوفي ال حمالة فيعطى . 
القالك : أن يدفع من ماله فلا يعطى. وفي الشرح الممتع ۲۳۳/١‏ : : «إذا 
نوى الرجوع على آهل الزكاة يعطى» . 
() ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك 
(۲) العداوة. (الزاهز ص ))۳۸١(‏ . 
(۳) عن تسكين الفتن وكف المفاسد» وكانت العرب تفعل ذلك فأقرت الشريعة 
الگا ذلك 
)٤(‏ كما في حديث قبيصة المتقدم قريبًاء وحديث أبى سعيد مرفوعا : «لا تغل 
الصدفة لغني إلا لخمسة, وذكر منهم الغارم). وتقدم قريبا . 


. في / ف بلفظ : (هل)‎ E 


كتاب الزكاة > ا ۲7 ( 
ولمع غنى. أو لنفسه مع الفقر 
dt‏ ع قد +10 زوزق ررق ا SL‏ 
(ولو مع غنى ) إن لم يدفع من ماله . 
النوع الثاني : ما أشير إليه بقوله: (أو) تدين (لنفسه) في شراء من 
كفار”' أو مباح”*' أو جرم وتاب (مع الفقس) ويعطى وفاء دنه 
ولو له" » ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقي" وإن دفع إلى الغارم 


(١)لما‏ تقدم» ولأنه يأخذ الزكاة لحاجتنا إليه فأشبه العامل والمؤلف في جواز 
أخذهم من الزكاة وإن كانوا أغنياء . 
(۲) تقدم قريبا أحوال الغارم لإصلاح ذات البين. 
)۳( أي بأن يشتري نفسه من الكفار . 
)٤(‏ تقدم قريبا عند قول المؤلف : «السادس الغارم. . .». 
60 ذكر المؤلف شرطين لإعطاء الغارم لنفسه : 
الأول : أن يكون في مباح» أو في محرم تاب منه كمن استدان في 
معصية ثم تاب» فإن لم يتب فلا يعطى ؛ لأنه إعانة على المعصية» قال شيخ 
الإسلام كما في الاختيارات ص :)٠١7(‏ «ولا ينبغى أن يعطى الزكاة لمن لا 
أهل الحاجات لا يعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة فى أوقاتها» . 
الثاني : أن يكون فقيراء فإن كان غنيا قادرا على السداد بنقود أو عروض 
أو عقار زائد عن حاجته لم يعط من الزكاةء ولا يجوز له الاخل. 
(5) لعموم قوله تعالى  :‏ والغارمين 4 وذلك كالزكوات والكفارات . 
(۷) أي في غير ما أعطي له وإن كان فقيرا ؛ لأنه إغما يأخذ أخذًا مراعى . 
فآية الزكاة اشتلمت على أصناف ثمانيةء فالأربعة الأولون جعلت 
الزكاة لهم. ولهذا عبر سبحانه عن استحقاقهم باللام التي هي في الأصل - 


) 0 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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- للعمليك طإنَما الصّدقات للفقراء وَالْمَساكين والعاملين عليها والمؤلّفة فلوبهم 4 
والأربعة الآخرون جعلت الزكاة فيهم› ولهذا عبر الله عن استحقاقهم ب (في) 
التي هي للظرفية : ل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 4 . 

فالأربعة الأول لهم أن يتصرفوا في امال كيف شاؤواء والأربعة الأخيرة 
يصرف إلى الجهة التى لأجلها استحقوا الزكاة . 

وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ۷/ 774 : «وأربعة أصناف يأخذون ولا 
يراعى حالهم بعد الدفع» وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة 
قلوبهم» فمتى أخذوها ملكوها ملكا مستقرا ولايجب عليهم ردها بحال» 
وأربعة منهم وهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل» فإنهم 
يأخذون أخذا مراعى» فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها 
وإلا استرجع منهم2. 

مسال قا دين الي هد الدكاة: 

فالمذهب» وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعية : 
لايجوز. 

وعند الإمام مالك وأحد الوجهين للشافعية ورواية عن أحمد: يجوز . 

) أحكام القرآن للقرطبي ۸/ 15» والمجموع ۲۲٤/٦‏ 
والإنصاف 757/7). 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 5؟/ ٠۸:«وأما‏ الدين الذي على 
اميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء» وهو أحد الروايتين 
عن أحمد؛ لأن الله تعالى قال : # والغارمين 4 ولم يقل وللغارمين» فالغارم 
لا يشرط قليكة» وخلى هذا يجو نز الوقاء غثة وأن يلك لوارثه ولخيرة» 
ولكن الذي عليه الدين لا يعطى ليستوفي دينه» . : 
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مر ب مب 
الستابعٌ : فى سّبيل الله وَهُم الْعْرَاةَ المتَطَّوْعَة أي لآ ديوان 


(السابع: فى سبيل الله" وهم الغزاة المتطوعة أي) الذين (لا ديوان 


: وفي الشرح الممتع 7777/57 : «فلا يقضى دين الميت لأمور ثلاثة : 

أولاً: أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين . 

ثانيا : أن النبي ية كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة فكان يؤتى 
بالميت وعليه دين فيسأل ية هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصل عليه . 

ثالثا : أنه لو فتح لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لأن الناس يعطفون 
على أليت أكثر 4. 

وأما قوله اة : «من ترك مالا فلأهله. ومن ترك دينا أو ضياعًا فإلي وعلى)؛ 

فهذا بعد أن فتح الله عليه كان يوفي الدين من الفيء . 

مسال قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /٠١‏ 85 : «وأما إسقاط 
الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع » لكن إذا كان له دين على 
من يستحق الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك 
زكاة ذلك الدين؟ فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره : 

أظهرهما: الجواز ؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة وهنا أخرج من جنس 
ما يلك بخلاف ما إذا كان ماله عيئا وأخرج ديثًا فإن الذي أخرجه دون ما 
يملكه فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب» وهذا لا يجوز كما قال تعالى : 
# ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 4 . 

قال في كشاف القناع 7/ ۲۸١‏ : «وإن دفع المالك زكاة إلى الغريم عن دين 
الغارم بلا إذن الفقير صح وبرئ؛ لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين أشبه ما 
لو دفعها إليه فقضى بها دينه) . 

)١(‏ السبيل: في الأصل الطريق» وفي سبيل الله عام يقع على كل عمل خالص 

سلك به طريق التقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض والنوافل» وإذا أطلق - 
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(re)‏ آ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لهم) أو لهم دون ما يكفيهم» > فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غ0 »> ویجریئ 


9 فهو ا لغالب واقع على الجهاد . (النهاية في غریب الحديث ۲/ 21728 . 
)١(‏ وأختلف العلماء رحمهم الله في المراد بقوله تعالى : فإ وفي سبيل الله 4 : 
فالذهب : أن المراد الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم راتب» ولا مدر 
منها دواب أو آلات . 
وعند الحنفية : أن المراد ما يصرف على الغزاة الفقراء الذين ععجزوا عن 
اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم . 
203 وعندالمالكية : أن انراد يه انزو ونا يلرم فلجفعد راارابط من آله اهاد 
وعدته ولو غنيا. 
وعند الشافعية: المراد بهم : الغزاة المتطوعة الذين لا سهم لهم في ظ 
الديوان» فيعطى الفقة والكسوة مدة ذهابه ورجوعه ومقامه ولو غنياء وما 
يشتري به السلاح والآللات» والدابة. 
وقال الحسن البصري : ونسب إلى ئش ن مالك رقي اله عنه :ا 
المراد به جميع وجوه البر. ٠‏ ء' /! 
(أحكام القرآن للجصاص ۳/ ٠۲۷‏ وبدائع الصنائع ٠/7‏ 4 وأحكام 
لقرآن للقرطبي 148/8 ء ومغني المحتاج 1١11/7‏ والشرح الكبيير مع 
الإنصاف: 817/17 ؟7) . 
ودليل المالكية والشافعية فقوله تعالى : [ وفي سبيل الله 4 . 
وأما دليل الحنفية : فقوله يَدكيْةِ لمعاذ : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه . وقد تقدم وجه الاستدلال 
لهم عند قول المؤلف : «السادس الغارم» . 
ونوقش هذا الاستدلال بأنه مخصوص بحديث أبى سعيد مرفوعا : رلا 
تحل الصدقة لغني إلا لخمسة» وذكر منهم الغازي في سبيل الله . ١‏ 
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أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته” لا أن ي؛ بشتري [منها] '' فسرسا 


. وأيضاً : فإن الله تعالى جعل الفقراء والمساكين صتفين» وعد بعدهما ستة 

أصناف » فجاز لهم الأخذ مع الغنى بظاهر الآية .. 

ودليل من قال: إن المراد جميع وجوه البر: قوله تعالى لوقي سيل 
الله Ç‏ فهو عام فلا يجوز قصره على تعض أفرادة إلا بدليل + 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول :أله لو أريد بجميع وججوة الب لم يكن للجتصر في مله الأصناف 
الثمانية فائذة . ظ 

الثاني : أنه يلزم منه إعطاء الفقراء والمساكين وبقية أصناف الزكاة» فلا 
يكون هناك فرق بين هذا الصنف وغيره.من بقية الأصناف . 

واستدلوا : بحديث آم معقل قالت : لا حب رسنول الله يكل خجة الوداع» 
وكان لنا جمل فجعله آبو معقل في سبيل الله . ٠‏ . وفيه قوله 5 هدم 
خرجت عليه › فإن الحج من سبيل الله» رواه أبو داود. 

ونوقش بأن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعنه وهو مدلس . 

واستدلوا أيضًا ما في الصحيحين : «أن النبي یه ودی الأنصاري الذي 
قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة» . ض 

ونوقش : : با في رواية البخاري: البأنة وداه من عنده»» وجمع بين. 
الروايتين بأنه اشترى الإبل من أهل الضدقة بعد أن ملكوها : ئم دفعها تبرعا 
إلى أهل القتيل . 

لللجموع 717/5: ومرقاة الفاتيح 118/5)» ومجلة البحوث عد 
(۲) ص ٤۹‏ . 

والأقرب : أن المراد في سبيل الله : الجهاد وما يتعلق به من رواتب الجند 
وشراء الآلات والذخيرة» وكل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله . 

)١(‏ وهذاهوالمزهب. 
وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز . (الإفصاح .)5577/١‏ 





. ساقط من :ف‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
الغامن : ابْنْ السّبيل ؛ المسَافِرٌ المنقطع به 


وحبسها: أو عتقار) شه خلى الغزاة, وك نیغورد مان0 ْ 
نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة قه2"7 . 
)0 
(الثامن : ابن السبيل)' "وهو (للساار القطع به) أي بسفره المباح 


ا 
ذكره البخاري تعليقًاء وروا لمعد ؛ لان في سات این إسساقه» وقد 
عة وهو فيك لسن . 
< ول اجر فة تعالى لوقي انوا الوه أن مرف اهاد ني 
سبيل الله وما يتعلق به . ٠‏ 
) وعليه فالأقرب: ما ذهب إليه الجمهور 
)١(‏ -وتقدم عبد قول المؤلف : «ولا يجوز له أي الغارم صرفه فى غیره» أن ما 
باح الكائي بالجاهد والغاوم واين السبيل يعرف إلى اجمبهة التي جلي 
حو ا 
EEE EO‏ وكقالك المرب تسس 
الشيء الذي يعرف به ابنه ا و ا 
والمصباح المتير ۲۸١/١‏ والمطلع ص .))١١٤(‏ 
اولي تاقرو ويشمل السقر الواجب کال ار للحم والصسرة 
الواجبين» والسفر المستحب كعيادة مريض . 
وظاهر كلامهم : لا فرق بين السفر الطويل والقصير. 
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كتاب الزكاة 
دون المنشئ للسَقر من بَلَدِهِ فَيُعطَئ ما يُوصِلَة إلى بَلَدِ. 
و اشر إذا تاب" » (دون المنشيء للسفر من بلده)""' إلى غيرها لأنه 
ليس في سبيل الله؛ لأن السبيل هي الطريق فسمي من لزمها ابن السبيل كما 
يقال: ولد الليل لمن يكفر خروجه فيهء وابن الماء نظيره لملازمته له 
(فيعطئ) ابن السبيل (ما يوصله إلى بلده) ولو وجد مقرضً(” . ظ 
وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي 


. . لأن التوبة تجب ما قبلهاء وإلا فلا لأنه إعانة على المعصية‎ )١( 
قال في الإنصاف ”777/7 : «وأما السفر المكروه فظاهر كلام جماعة من‎ 
. الأمصيحاب؟ آله لا يعظي) وظاهر كلام كثير من الأصحاب: أنه يعطى‎ 
وقال فين الفروع : وعلله غير واحد بأنه ليس معصية فدل على أنه يعطى في‎ 
` سفر مکروه» قال : وهو نظير إباحة الترخيص فيه).‎ 
` 2 فو زعام الذهب: وغو قرل اة واثالكية.‎ 
وعند الشافعية ؛ يشجل القرهب لقعم رالتاي السار سن بات‎ 
والمجموع‎ »577/١ والشرح الصغير للدردير‎ ١18/7 فتح القدير‎ ( 
. كار كر والانصاف 97# ؟)‎ 
 ,دقلؤللادب وحجة الحمهور : ماعلل‎ 
وحجة الشافعية : أنه يريد السغر لخير معصية فأشبه المختار اللجموع‎ 
ظ‎ OYA 
والأقربْ : ما ذهب إليه الجمهور» ولا يسلم ماعلل به الشافعية لر جر‎ 
. الفرق كما في التعليل الذي أؤرده المؤلف‎ 
لکن إن كان محتاجًا إلى السفر ولا شيء مجه فيعطى على أنه فقير . ظ‎ 
. أو متبرعاء وكذا لو كان موسر في بلده» لعجزه عن الوصول إلى ماله‎ )۳( 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
. ومن کان ذا عيّال خلا : يَكُفيهم ٠‏ | 


قصده وما يرجع به إلى بلده”"» وإن فضل مع ابن السبيل أو غاز أو غارم أو 


مکاتب شيء رده» وغيرهم يتصرف با شاء لملكه له مستقر ت 250 , 


(ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم) لأن كل واحد من عائلته مفصود 
دفع خاحته» ورقلية م ادع عيالاً أو فقرا ولم يعر ف رن 


(۱) فيعطى ما يكمل به سفره» ويقضي مقصوده وما يرجعه إلى بلده . 
قال في كشاف القناع 7/ 785 :«فإن كان ابن السبيل فقيرا في بلده 
أعطي لفقره ما يكفيه سنة» وأعطي لكونه ابن سبيل ما يوصله إلى لد 
وقلا لو ایم الى شیر باقن ظ 
(۲) سبق ببحث هذه المسألة عند قول الولف :الوا موز نه - أ الغارم eg.‏ 
ذات البين صرفه في غيره ولو فقيرأ» . 
)۳( لأن الظاهر صدقهء ولا یک ا يمينا ولا إقامة بينة؛ لأن ذلك لا يعرف إلا 
55 
قال في كشاف القناع / 71 :(وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى 
قبل قوله؛ لآن الأصل استصحاب الحال السابقة والظاهر صدقهء وإن كان 
جلداء أي شديدا قويّاء وعرف له كسب يكفيه لم يجز إعطاؤه . ولم يملك 
شيا لأنه غني بكسبه» فان لم يعرف له مال وذكر أنه لا كسب له أعطاه من 
غير يمين؛ لأن إلنبي ية لم يحلف على ذلك إذا لم يعلم كذبه» فإن علمه لم 
. يعطه لعدم أهليته لأخذها بعد أن يخبره وجوبًا في ظاهر كلامهم» وقاله 
القاضي في التعليق. قاله في الفروع› وجزم به في المبدع: أنه لا حظ فيها 
لغني ولا لقوي مكتسب؛ لأن النبي ية أعطى الرجلين اللذين سألاه ولم 
وفي بعض رواياته قال: «أتينا رسول الله ية فسألناه من الصدقة فصعد فينا 
النظر فرأنا جلدين» فقال: إن شععما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي ‏ 


: في , بعض المطبوعات بلفظ : (ويصدق)»› واتفقت النسخ التي بأيدينا على لفظ (ويقلد) أي‎ ]١[ 


ا gp‏ 
ويجوز صرفها إلى صنف واحد. ) 


(ويجوز صرفها) أي الزكاة (إلى صنف واحدع"'' لقوله تعالى : « وإن 


1 مکتسب» رواه أبو داود» وإن رآه متجملاً قبل قوله أنه فقیر ؛ لأنه لا يلزم من 
ذلك الغنى ؛ لكن تبني آذ ایر انها زكلة: وإ رآء ظاهر المسألة أعظاه متها 
ولم يبين له . ظ 

وقال في الإنصاف 8/ 40 7: «وإذا ادعى الققر من عرف بالغنى لم يقبل 
إلا ببينة».وهذا بلا نزاع» والبيئة هنا ثلاثة شهود على الصحيح من 
المذهبه. . .وهو هو القرذات». ظ 
وقيل : يكفي اثنان كدين الآدمي» اه: 
والأقرب : المذهب؛ لحديث قبيصة المتقدم . 
وقال أيضا : #إذا ادعى أنه مكاتب أو غارم لنفسه لم يقبل إلا ببينة بلا : 
خحالاف أعلمه» فإن ادعى أنه غارم لإصلاح ذات البين فالظاهر يغني عن إقامة 
البينة» فإن خفي لم يقبل إلا ببينة : . . وإن ادعى أنه ابن سبيل فجزم المصنف . 
ابن قدامة هنا أنه لا يقبل إلا ببينة» وهو المذهب . 
وقيل : يقبل قوله بلا بينة» جزم به في التلخيصن والبلغة» وقدذمه في 
الرعايتين والخحاويين» اه. ظ 
(9) وعذا هر المذجب» رب قال ية والمالكية . 
وعنذ الشافعية يجب أن يسوى بين أصناف الزكاة» ولا يفضل جنس 
على جنس ظ 
(المبسوط ۸/۳ ۹ والمدوئة ٠۲۹١/١‏ واللجموع 7/ “اه ایا 

لأبي الخطاب /١‏ ۰ والفروع 5111/5). 
ودليل انور : سااستدل به القن 
ودليل الشافعية : قوله تعبالى ١‏ لإنم السمدقات لفقراء والمساكيد 

والعاملين عليها . :  .‏ الآية . ) 
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تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 4 ولحديث معاذ حين بعثه النبي بيا إلى 
اليمن فقال: «أعلمهم أن الله قد فرض!!! عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم؛ متفق عليه" فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف 
واحدء ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غریه أو مكاتبه””© إن لم 


- وجه الدلالة: : أن الآية أضافت جميع الصدقات إليهم بلام التمليك؛ 
وشركت بينهم بواو التشريك: فدل على أن الصدقات كلها ملوكة لهم 
کردا یم 
رایغا قر له تعالى : © إِنَّمَا الصدقات. .) يقتضى حصر الصدقاث في 
االأسنلفل للشمالية, ˆ . ` 00 
ونوقش هذا الاستدلال: بألا ينع صرفها إلى صنف واحد كما في أدلة 
الجمهورء فاللام في آية المصارف لبيان المصارف حتى تعرف . 
رما لن ية من المعسر إقاهر تببان سرف لاالوجري استيا 
الأصناف الثمانية . ) 
) وعلى هذا فالأقرب : ما ذهب إليه الجمهور. 
)۱( تقدم تخريجه ارپا قبل أربسة أعفريث من حليت عيذ الله بن عياسن, رفي 
الله عنهما . 
(؟) لعمؤم قوله تعالى لوقي الرقاب والغارمين . .) ويدخل في هذا غريم 
الإنسان ومكاتبه. ولأن الإنسان مع مكاتبه كالأجنبي في جريان الربا بينهما 
ولأن الدفع تمليك وهو من أهله . 
قال في كشاف القناع 778/7 : «فإذا زدها إلى سيده بحكم الوفاء جاز 
كورفاء الشرم - . . وإن زد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط 
ولا مواطأة جاز لرب امال أخذه من دینه؛ لأنه بسبب متجدد كالإرث 


والهبة».. 


[1] في بعض المطبوعات بلفظ : (افترض) . 
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يكن حيلة» لأنه بي أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن 

صخ ). ظ 

)١(‏ قال في القاضي وغيره: معنى الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه ؛ 
لأن من شرطها تمليكًا صحيحًا فإذا شرط الرجوع لم يوجد. (الإنصاف 
6١ /۳‏ 5,. والكشاف ”/588). 

< وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ۲۸۳/۷ : افحصل من كلامه الإمام 
أحمد_ أن دفع الزكاة إلى الغريم جائز» سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه ثم 
دفع ما استوفاه إليه. إل أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم 
يجز ؛ لأن الزكاة لحق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه». 20 
. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ۳/ ۸٠۳:«إذا‏ أفلس وأعطاه منها بقدر 
ما عليه فيصير مالكا للوفاء فيطالبه به» وهذه حيلة باطلة سواء شرظ عليه 
الوفاء أو منعه من التصرف فيه» أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه» . 

(۲( آخرجه أبو داود ۲/ ١ ٠‏ _ 11۲ الطلافق باب في الظهار دح 27517 
الترمذي ”/ 546 الطلاق_ باب ما جاء في كفارة الظهار_ح ١٠١٠ء‏ 
505-١0‏ تفسير سورة المجادلة -ح.5799؛ ابن ماجه /١‏ 117-550 
الطلاق ۔ باب الظهار-ح »75١77‏ أحمد 7//54. ابن الجارود في المنتقى ص 
4 ح٤ ۷٤‏ الدارمي ۸1/۲ 47 الطلاق ‏ باب في الظهار _ح 718”. 
الطبراني في الكبير 59/9 50ح ٦۳۳۳‏ الحاكم ٠ ٣۰/۲‏ الطلاق» 
البيهقي ۷/ ۰۳۸۲-۳۸۰۵ ۳۹۰۔۳۹۱ الظهار من حديث سلمة بن صخر 
في قصة الظهارء وفيه «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك» 
. فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر. وكل أنت وعيالك بقيتها» الحديث رواه 
الترمذي بإسناد حسن» وصححه الحاكم. ٠‏ ْ 


هه انه ټ الخ ال ا ا ل الا الأ الا ا ا ا ال ال ال RH E‏ اع اخ اخ اه HEF‏ هه 


eee ( 2 )‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وسن إلى أقاربهالذين لا َه مَؤوتهُم. 
وقال لشبيصة::أفها'كيا قبيصة حتى تاتيا الصدفة فنأمر لك 
انين" 
i ١ ْ 3‏ ا » اه £ + )۳( 5 
(ويسن) دفعها (إلئ أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم) ٠‏ كخاله 


)١(‏ قال في كشاف القناع ۲/ ۲۸۷ : «ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى 
واحد» ولا فيه من العسرء وهو منفى شرعا» . 

(۲) أخرجه مسلم ۲/ ۷۲۲۔الزکاۃ۔ح ۰۱۰۹ أبو داود 110/7 الزكاة باب ما 
تجوز فيه المسألة -ح ١55٠‏ » النسائي 84/5 الزكاة باب الصدقة لمن تحمل 
حمالة ح .558٠١‏ الدارمي /١‏ . 775 الزكاة باب من تحل له الصدقة -ح 
65 »؛ أحمد ه/ ٠١‏ . الطيالسي ص 17707-2188» أبو عبيد في الأموال 
ص ٤٤٥ح ٠1۷۲۲‏ ابن أبي شيبة ”/ ۲٠١‏ الزكاة_ باب ماقالوافيما 
رخص فيه من المسألة لصاحبهاء ابن زنجويه في الأموال 50١5/7‏ ح 8٠١‏ , 
7 ۱۱۳۰۹ح 1١987050‏ ابن الجارود في المنتقی ص ١1١5‏ ح 
۷ ابن حبان كما في الإحسان /٥‏ ۱۹۸ح ۳۳۸۷ الطحاوي في شرح 
معاني الآثار 5 ابن خريمة /٤‏ ٤٦۔٥٦‏ ۔ح 7777-7172594. الدارقطني 
١ ۲‏ الزكاة باب بيان من يجوز له أخذ انصدقة؛ الطبراني في الكبير 
4 ---ح 29537 458.» البيهقي ۰۲۱/۷ 7 الصدقات باب سهم 
الغارمين» وباب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين . 

(۳) فإن لزمه الإنفاق عليهم لم يجزئ دفع الزكاة إليهم» لأنه إذا أعطاهم من 
الزكاة اغتنوا بها فتسقط عنهم النفقة» فصار مسقطا بالزكاة واجبًا عليه» 
والقاعدة: أنه لا يجوز للانسان أن يسقط بزكاته أو كفارته واجباعليه. 


Ka f1 (الشرح الممتع‎ 


[ في/ ف بلفظ : (قم) . 


اه اه DGD DEE mE a ê‏ ل E EWE‏ لش شا لشف سا ل © 


راه على قدر حتاسنتهس الأقرب #الاقر! '؟ لقوله يي :«صدقتك عل ذي 
القرابة صدقة وصلة1 2 


)١(‏ قال في كشاف القناع ۲/ ۲۸۹ : «ويقدم الأقرب فالأقرب» والأحوج فيهم 
فالأحوجء فلا. يعطي القريب ويمنع البعيد؛ لآن الحاجة هي المعتبرة؛ بل 
يعطي الجميع . : .ولا يدفع بها مدمة» ولا يستخدم بسببها قريبا ولا غيره ' 
ولايقي ماله بهاء > كقوم عودهم برا فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عودهم. قال 

فى المستوعغب: :هذا أن كان امعط غير مستحق للؤكاة؟ لان ال كاة حدق لله فك 
يصرفها إلى تسه وا لجار أولى من غيره . وينبغي أن يقدم منهم الأقرب باباء 
والقريب أولى منه. ويقدم العالم والدين على ضدهماء وكذا ذو العائلة يقدم 
على ضده للحاجة) . 

(۲) أخرجه الترمذي 78/7 الزكاة ‏ باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة-ح 
۸ النسائي 947/6 الزكاة باب الصدقة على الأقارب _ح ٠۲٥۸۲‏ ابن 
ماجه 5041/١‏ الزكاة باب فضل الصدقة ح ۱۸٤٤‏ » الدارمي 775/١‏ 
الزكاة باب الصدقة على القرابة-ح ۱۹۸۷ء ۱۹۸۸ء أحمد /٤‏ ۱۷ء 218 
4 الحميدي ۲/ 77ح ۰۸۲۳ أبو عبيد في الأموال ص 77ح 
47 ۷ ابن ابی شی ١417‏ الزكاة باب ما قالوا في الرجل يدفع 
زكاته إلى قرابته» ابن زنجويه في الأموال ۲/ VT ۷۷١‏ مح 21١11‏ 
5 » ابن حبان كما في الإحسان 0 KALI‏ خم ية 5/ 1/10 
ح ۲۲۸١‏ . الطبراني في الكبير 5/ 70/525165 _ح ٤۲۰٦۔۲١۲٦‏ الحاكم 
۷ ال کا البيهقي 5/ ١75‏ الزكاة. باب الاختيار في أن يوثر بزكاة 
فطره وزكاة ماله ذوي رحمهء ۷/ ۲۷-الصدقات باب الرجل يقسم 
صدقته على قرابته وجيرانه» البغوي في تفسيره ١545 /١‏ » وفي شرح السنة 
2-51-ح ١1854‏ من حديث سلمان بن عامر الضبي . الحديث حسنه 
الترمذي » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي . 


ا چ 4 ال EG E 5D AS u Gg Gg Eg Gg Fg e‏ الا ED EE‏ ا ا ا ا E EE‏ ا اه 


(ere)‏ ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ا cr‏ ل ل ی د سی سے ا سے = ت ی س س ا ی د س م سے سے نے 


(ولا) يجزئ أن (تدفع إلى هاشمي) أي من ينسب إلى هاشم بان 
يكون من سلالته فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل 
الحارث ابن عبد المطلب”"' وآل أبي لهب" لقوله بي : «إن الصدقة لا تنبغي 
لال محمد إنما هي أوساخ الناس» أخر جه سا SET‏ ا ا 0 


(1) فيمن لا يجزئ دفع الزكاة إليه» وصدقة التطوع وفضلها. 
(۲) قال في الإفصاح ٠ /١‏ : «واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على 
بني بني هاشم وهم خمسة بطون : آل العباس » وال علي › وال جعفرء وال 
عقيل » رولد الخاريث ين عبد المظلب#. 
(*) ابن عبد المطلب . 
فالمذهب: أن بني هاشم من كان من سلالة هاشم. فدخل فيهم من 
أورده المؤلف . 
وجزم في التلخيص والرعاية الكبرى : بعدم دخول أبي لهب مع كونه 
أخا العباس وأبي طالب . (الإنصاف ۳/ .)٠٠١‏ 
ووجه إخخراج آل أبي لهب : أن تحريم الصدقة على بنى هاشم كرامة لهم 
لنصرهم له في الحاهلية والإسلام. وأبو لهب كان حريصاً على اذاه وعتة 
ر یتب أيثاة اسما عام المتح وشهدا حنيتا والطائف ولهما عقب . لخاد 
ابن قاسم ۳/ ۳۲۸). 
6 ولماروى أبو هريرة رضي بأ كه قال : أخذ اسن بن علي رضى الله عنه تمرة 


ا EEE E E E‏ اال الو الو اف E YE iG E TD E hM E HD E REG‏ لض أت 


ات 


HEE EH ا طق ل‎ ND EH IT FP EP E hM EF FF j اه‎ FE 


م س سے کو کک سی بق بوک یک س اک ہے س و ا ی چ کے سس e‏ اک اچ م اا اسک n‏ 


00 لكن تجزئ إليه إن كان غازياء أوغارما لوصلاح ذات البين» أو 


= من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي ي : « كخ كخ» ليطرحهاء ثم قال : 
٠‏ «أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة» متفق عليه. 
مسألة : لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة مطلقا ولو من زكاة الهاشميين» 
- وهو قول الجمهور. 
وعن أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام : : يجوز . 
(مجمعالأنهر 2574/١‏ والإنصاف ”/ ۲٣٤‏ والاختيارات ص 


.))7١:(‏ ظ 
والأقرب: قول الحمهور؛ لقوله اء : «أوساخ الناس» وبنو هاشم من 
الناس , 


وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (5 :)٠١‏ «وبنو هاشم إذا 
منعوا من حمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة» وهو قول القاضي 
يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف من الحنفية واللإصطخري من 
الشافعية؛ لأنه محل حاجة وضرورة» . 

)01( أخحرجه مسلم / 1705-5 الزكاة-ح ۷“ ۰۱۱۸ أبوداود 784/9 
8 الخراج باب في بيان مواضع قسم الخمس-ح 5486» النسائي 
5 الزكاة ‏ باب استعمال آل النبي ية على الصدقة ح ,75١09‏ أحمد 
5 , أبو عبيد في الأموال ص 75٠‏ ح ۰۸٤١‏ ابن زنجويه في الأموال 
؟/ ۷۲ح ۲۱۲٤ ح١١55 /#5 1۲١‏ ابن خزيمة /٤‏ 05-06 
ح ۰۲۲٤۲‏ ابن حبان كما في الإحسان ۷/ ۲۹۲۸ح ٤0٥٠۹‏ الطحاوي في 
شرح معاني الاثار VI‏ الزكاة باب الصدقة قة على بني هاشم › ۳/ ۳۰° 


وجوه الفيء وخمس الغنائم› الطبراني في الكبير 05ح £0٦‏ 
٤۸‏ من حديث المطدب بن ربيعة بن الحارث . 


nH ê ê FF mE عط‎ i اله‎ NG FE a mR E FF 4ة‎ E E E E E FF 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


مؤلفا". (و) لا إلى (مطلبي) لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس» اختاره 
القاضى7 وأصحابه وصححه ابن المنجاء وجزم به في «الوجيز» وغيره» 
والأصح : تجزئ إليهم . 

اختا م6 ار و اء د ٠‏ إن 250 وغيرهم””' [وجزم به في | | )03 
والإققاع 1 لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهه!*), 


(1) لجواز الأخذ بذلك مع الغنى» وعدم المنة فيه . 

(۲) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراءء أبو يعلى» ولد 
سنة ۳۸١‏ هء له تصانيف كثيرة منها: أحكام القرآن» والمعتمد» والكفاية في 
أصول الفقه وغيرها مات سنة (05/8: ه). (طبقات الحنابلة ۲/ .)١97‏ 

(۳) عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد» أبو القاسم الخرقي» أخذ عن أبي بكر 
المروذي وحرب الكرماني وغيرهم» له مصنفات كثيرة» منها المختصر في 
الفقه» توفي سنة (۳۳۲) ودفن بدمشق . (طبقات الحنابلة ؟/ .)۷١‏ 

(4) الوفق واللجد: ظ 

(9 كاين البنا واي النور وشخ اللإسلام . (TIT Pala‏ 

)03 المنتهى مع شرحه١/ ٤١١‏ . 

,7 71 (¥) 

(۸) فالمذهب ومذهب أبي حنيفة ومالك : جواز دفع الزكاة إليهم . 

وعند الشافعي : لايجوز. 

حاشية ابن عابدين ”/ 0٠‏ ومواهب الجليل ۲/ ۳٤٤‏ والمجموع 
5 والمبدع (ETA /Y‏ | 

ودليل الجواز: ما أورده المؤلف . 

ودليل المنع : حديث جبير بن مطعم أن النبي ال قال :«بنو المطلب وبنو - 


)١[‏ ساقط من / ف» م 


0# 0ه اه #0 TD‏ الل N ED HE EW HG E HG‏ لط لس WE‏ الوه 


ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس مجرد قرابتهم. دليل أذ بني نوفل 
مع القرابة كما أشار ال که بقوله: ول يغارقوني في جاهلبة ولا 


رسلا والنصرة يه تمتضى حرمان الزكاة 


5 هاشم شيء واحد؛ روا البخاري . 
ونوقش : أن المراد به النصرة . 
ولور انر بن عم انس اضر اکا هلف 
ونوقش : ما أورده المؤلف. 
وعلى هذا فالأقرب: قول الحنفية والحنابلة. (وانظر: فتح الباري 
۷/۳ ونيل الأوطار 5/ ۱۸۲). 
)١(‏ عبد المناف له أربعة أولاد: هاشم» والمطلب» ونوفل» وعبد شمس . 
فبنو هاشم لا تدفع لهم الزكاة» ويستحقون من خمس الخمس . 
وبنو المطلب : تدفع لهم الزكاة على الصحيح» ويستحقون من خمس 


الخمس. 
وبنو نوفل وعبد شمس تدفع لهم الزكاة. ولا شيء لهم من خمس 
الخمس. 


60 أخرجه النسائي 1١7١/17‏ قسم الفىء ح 5117 , أحمد 8١/5‏ » أبو عبيد 
في الأموال ص 5١‏ "» ابن أبي شيبة 55١1-547٠ /١5‏ المغازي۔ باب غزو 
خيبزح ۰۱۸۷۲۱ أبو يعلى ۱۳/ ۳۹۹ح ۷۳۹۹ء الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ”/ 7817 وجوه الفيء وخمس الغنائم» الطبراني في الكبير 
10/5 -ح ٠١۹١‏ . الطبري في تفسيره ٠ 5/٠١‏ البيهقي في السنن الكبرى 
45 قسم الفيء والغنيمة باب سهم ذي القربى من الخمس » وفى - 


E ¥‏ ال mE FH E EFE‏ الفا الا E mM EER RR FF i FF DHE‏ لط ل اه 


الروض المربع ”ر زاد لستقنع 


ee a > 


(و) ولا إلى (مواليهما!ا )"1 قول وك : «وإن موالي اقرع بچ 
رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه"' 


» ولكن على الأصح تجزئ ‏ 


دلائل النبوة 4/ ٠‏ وغ ؟ معن کیت بجر بن سول واب جيل من عدوت 
طويل» روى أصله البخاري وغيره. 
اليد یں Pr‏ 


٣ کذاموال‎ 


الشافعى» وهو المذهب : أنها لا تجوز إليهم . 
وعند بعض الشافعية : الجواز. (المصادر السابقة). 
والراجح : ما ذهب إليه الجمهور؛ لافسعدل به الموثاب. من حديث آي 
رافع رضي الله عنه . 


وقال في الفروع ۲/ 1 : لويجوز إلى ولد هاشمية من غير عاشمي في 
ظاهر كلامهم» وقاله القاضى اعتبارا بالآأب» كر او نكر فى العقيه: ل 
يجور . ظ 

واحتح بحديث أنس : «ابن أخت القوم منهم» متفق عليه . 


واختار شيخ الإسلام : تحر الصدقة على أزواجه جك وأنهن من أهل 
بيته (انقر : الفربيع 18177 ٠‏ 0 


0 أخرجه أيو جاده ۹۸/۲ 0 .باب الصدانة ل . 


يجام 5 ° 0« 
الترمذي 7037/7 الزكاة ‏ باب ما جاء فى كراهية الصدقة للنبي يلي ح 10۷ 


النسائي ١١17/6‏ -الزكاة باب مولى القوم منهم _ح 275717 أحمد8/ -2٠١‏ 


3 قرعب قبه س يلقظ : (مواليها» وش ط واقظ>(مواليب) 


E hh‏ ا )ا ا ا Eg Eg dg E‏ شر كا = mi‏ ِ ىو ىا ل w‏ ل ل 


ew‏ بص سس ل د سیب س سے س نحت ہے سیو ہے س س سی ت س س ی سی س س مد 


لس لسوالي !1" يني 1 ع المطلب کاليهم› ولكل ال صدقة تطو ع 


- ابن أبي شيبة 7/ ۲٠١‏ الزكاة باب من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم . 
15 الرد على أبي حنيفة_ح 18775» ابن زنجويه في الأموال 
111-137 -ح7177, الطحاوي في شرح معاني الآثار 8/7 
الزكاة باب الصدقة على بني هاشم» الحاكم ٠١٤/١‏ -الزكاة» البيهقي 
737 الصدقات_ باب موالي بني هاشم وبني المطلب» ابن عبد البر في 
التمهيد 7/ ٩١‏ البغوي في شرح السنة 5/ 7١١-الزكاة‏ باب تحريمهاعلى 
موالي رسول الله يلح ١017‏ من حديث أبي رافع رضي الله عنه . 

الحديث صحيح › صححه الترمذي والحاكم والذهبي . 
(۱) بنو هاشم ينقسمون إلى قسمين : 
الأول : من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة المفروضة» وهو النبي َل . 
الثاني : من تحل له صدقة التطوع ولا تحل الزكاة المفروضة. وهم بقيه 
قال الشوكاني في النيل 5/ 17 : «وأما آل النبي ييا فقال أكثر الحنفية 
وهو المصحح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة 
التطوع دون الفرض؛ لأن المحرم عليهم أوساخ الناس وذلك هو الزكاة لا 
صدقة التطوع؛ وقال في البحر : إنه خصص صدقة التطوع القياس على 


الهبة والهدية والوقف 
وقال أبو يوسف وأبو العباس : تحرم عليهم كصدقة الفرض ؛ لأن الدليل 
لم يفصل» اه 


ولبني هاشم أخذ الهدية والأكل منها لأكله هة من اللحم الذي تصدق 
به على بريرة رضي الله عنها . وقوله عا في الصحيحين :كل معروف صدقة) 


. ساقط من / ف‎ ]1١[ 
. في/ ف بلفظ : (بني عبد المطلب)‎ ]۲[ 
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ولا إلى فقيرةٍ تخت غني مُنفق ولا إلى فرعه 


وي أو 5 ق ولا" (۲( يه كنار 77 ْ 


(4) e. لي :ی اه‎ + ١ 
. (ولا إلئ فقيرة حت غني منفق)‎ 
ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاريه لاستخنائه‎ 
للك‎ 


رولا إلى فرعه) أي ولده وإن سففل من ولد الاين أو ولد البدت. 


)١(‏ نقله في الفروع 7/ “557 باتفاق الأئمة. 
(۲) وهذا هو المذهب؛ لأنه لا يقع عليه اسم الزكاة. (كشاف القناع ۲/ ۲۹۲). 
والوجه الآخر في المذهب : التحري . (المصادر السابقة). 
(۳) وهذا هو المذهب ؟ فلا يجوز لهم أخذها لوجوبها بالشرع . 
قال المجد: بل هي أولى من الزكاة في المنع . 
والوجه الثاني: هي كصدقة التطوع . (الشرح الكبير مع الاانصاف 
/ا/ 595؟). 
)٤(‏ فقيرة: صفة لموصوف محذوف أي امرأة فقيرة» فإن كانت تحت فقير» أو 
غني لا ينفق لبخله استحقت الزكاة . 
(5) فالفروع : هم الأبناء والبنات وإن نزلوا . 
والأصول : هم الآباء والأمهات وإن علوا . 
سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. 
قال ابن المنذر في الإجماع ص )١١(‏ :«أجمع أهل العلم على أن 'لزكاة 
لايجوز دفعها إلى الوالدين والولدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم 
على النفقة عليهم) . ظ 
وقال في الإفصاح 77١/١‏ : «واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة 
إلى الوالدين والمولودين علوا أو سفلواء إلا مالكا؛ فإنه يقول في الجد والجدة - 


(و) لا إلى (أصله) كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا» 
إل" أن يككونوا عمالا لو مؤلتين أو غداة أو غارمية!؟! تذزت بح“ ولا 


= فمن وراءهما يجوز دفعها إليهم» وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم 

عنده) . | 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (٤٠٠):(ويجوز‏ صرف 
الزكاة إلى الوالدين وإن علواء وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو 
عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم. وهوأحد 
القولين فى مذهب أحمدء» وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء سبيل» 
وهو أحد القولين أيضًا» . 

وقال في مجموع الفتاوى 5 4١‏ : «وأما دفعها ‏ أي زكاة أولاد البنت 
الصغار إلى جدتهم ‏ لأجل النفقة فإن كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم 
لم تدفع إليهاء وإن كانت محتاحة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي 
العلماء» وهى أحق من الأجانب» . 

وفي الشرح الممتع 5/ 757 : «القول الراجح : أنه يجوز أن يدفع الزكاة 
لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه» . 

فإذا وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز له أن يدفع لهم الزكاة لأنه يسقط 
النفقة عن نفسه. وإذا كان له أب وجد كلاهما فقير لكن الأب يتسع ماله 
للإنفاق عليه فلا يجوز أن يعطيه من الزكاة» والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه 
فيجوز أن يعطيه من الزكاة . 

فاستحقاق الزكاة مقيد بوصف الفقر والمسكنة» فمن انطبق عليه هذا 
الوصف فهو من أهل الزكاة . (انظر المصادر السابقة) 

)١(‏ لأآنهم إذا كانوا عمالاً فيعطون أجرة عملهم» أو مؤلفين للتأليف» أو للجهاد 

في سبيل الله » أو الغرم أشبه الأجانب . 


. في/ ف بزيادة لفظ : (لإصلاح)‎ ]١[ 


ارو الرع شرح زاد ال 
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بزع أا إلى سائ من قا مه فقت ها لم يكن عاملاء أو ااه أو 
مؤلفاء أو مكاتناء أو إن ا اميل أو غارما لإصلاح ذات بين" كي ونجزئ 


إلى من تبرع بنفقته بضمه' ' إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب 


: وتلزم النفقة بثلاثة شروط‎ )١( 

١.غنى‏ المثفق . 

. فقر المنفق عليه‎ ١ 

"أن یرن الق وار تا للم عليه بقرفقنى اوا تج ضيب وهذا 
المذهب» ويآتي في النفقات . فإذا لزمته نفقة شخص من أقاربه أو مواليه بمن 
بره بفرض أو تعصيب كاحت أو عم أو عثيق ونحو ذلك فلا تجرئة الزكاة إليه 
لغناه بالنفقة» ولأن نفعها يعود إلى الدافع » وهذا هو المذهب 

وعن الإمام أحمد: يجزئ دفعها إليهم» نقلها الجماعة عن الإمام 
أحمد . (الشرح الكبير مع الإنصاف ۷/ .)٠١‏ 

وفيه أيضا : «وهي الظاهرة عنه» رواها عنه الجماعة. . . وهذا قول أكثر 
أهل العلم لقول النبي بار : «الصدقة قة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم 
اثنعان صدقة وصلة» فلم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث 
وغيره». والحديث على المذهب يحمل على صدقة التطوع . 

قال فى الإفصاح ۲٠١ /١‏ : «واختلفوا في دفع الزكاة إلى من يرثه من 
أقاربه» كالأخوة والعمومة وأولادهم» فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : 
يجوز .. وعن أحمد ووايقان: أظهرهما: لايجوز» والأخرى: كالجماعة», 

(۲) لأنه يعطى لغير النفقة الواجبة . 

(۳) كيتيم غير وارٹ› وذلك للعموماث: ودوت رت افا عبد اله بن 
مسعود رضى الله عنهماء وفيه:(. وسألانك اقرع الصضدقة ما على 
أزواجهما وعلى أيتام فى حجورهما؟ فقال: لها أجران: أجر القرابة وأجر 
الصدقة» متفق عليه . 
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ولا إلئ عبد ورزوج 
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(ولا) تجزئ (إلى عبد) كامل رق" غير عامل أو مكاتب7؟؟ . 
(و) ل إلى (زوج) فلا یجز ئها دفع زكاتها ال e‏ 


. فيجوز لوجود المقتضى‎ )١( 
«واختلفوا في عبد الغير» فقال مالك والشافعي‎ : ۲١١/١ (؟) قال في الإفصاح‎ 
. وأحمد: لا يجوز دفع الزكاة إليه على الإطلاق‎ 
وقال أبو حنيفة: لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا» فإن كان‎ 
. مالكه فقير جاز دفعها إليه»‎ 
. مفهومه أن من بعضه حر يأخذ بقدرحريته بنسبته من كفايته‎ )۳( 
. لأن المكاتب فى الرقاب» والعامل يأخذ أجرة عمله‎ )6( 
. وهذا هو المذهبء وبه قال أبوحنيفة والشاقعي‎ )5( 
وقال الإمام مالك : إذا كان الزوج يستعين بما أخذ من زوجته على نفقتها‎ 
فلا يجوزء وإن كان يصرفه إلى غير نفقتها لأولاد فقراء عنده من غيرها أو‎ 
تجوها محاز.‎ 
وعن الإمام أحمد: الجواز.‎ 
21١7/87/5 ؛ ومواهب الجليل ”/ 2.7605 والمجموع‎ ١/١ (الليسوظ‎ 
.)۲۹۹/۱ والإقناع‎ TIS والفروع‎ 
ووجه عدم الجواز: أن ما يأخذه الزوج يعود نفعه على الزوجة فتكون‎ 
قصدت التوسعة غليها بزكائهاء وذلك غير جائرء وحديث أبي سعيد الآتي‎ 
1 1 . المراد به صدقة التطوع‎ 
ووجه الجواز: حديث أبي سعيد» وفيه قوله َة لامرأة ابن مسعود:‎ 
. «زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» متفق عليه‎ 
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ولا اا < 20010) 
]١[ 1 3 5 -‏ 
ونجزئ إلى ذوي ارحامه من غير عمودي ا ا ا 0 


: وفي نيل الأوطار /٤‏ ۸۷ : «والظاهر: أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها 
إلى زوجها: 
أما أولاً: فلعدم الدليل المانع من ذلك » ومن قال لا يجوز فعليه الدليل . 
وأما ثانيا : فلأن ترك استفصاله ينزل منزلة العموم . فكأنه قال : يجزئ 
عنك فرضا أو تطوعا» . وانظر: فتح الباري ۳/ 774. 
وفي الشرح الممتع 7157/5 : «والصواب: جواز دفع الزكاة إلى الزوج 
إذا كان من أهل الزكاة. 
مال ذلك : امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج إما أنه 
مدين» أو ينفق على أولاده من غيرها فللزوجة أن : تؤدي الزكاة إليه . 
وقولنا: أو لأنه ينفق على أولاده من غيرها؛ لأن أولاده منها يلزمها أن 
تنفق عليهم إذا كان أبوهم فقيرا . والقاعدة: الأصل فيمن ينطبق عليه وصف 
الاستحقاق أنه مستحق وتجزئ الزكاة إليه | إلابدليل» ولا نعلم مانعا من ذلك 
إلا إذا أعطته فأسقطت عن نفسها بذلك واجبا» اه. 
)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص (57): «وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي 
زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه» وهي غنية بغناه» . 
وقي الشر ح الممتع 578/5 : «ولكن القول الراجح: يجوز بشرط ألا 
يسقط بها حقا واجبا عليه » فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبًا أو طعامًا 
فإن ذلك لا يجزئ» وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ؛ لأن 
قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه)» . 
(۲) قال في الإفصاح 77١/١‏ : «واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى 
کافر). 
لحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن» وفيه : «أخبرهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» متفق عليه . 


[۱] لفظ : (عمودي) مكرر في/ ه. 


0ك 


إن أَعْطَاهًا لِمَنْ ظَنّه غَيْرَ أَهْل فَبَانَ أَهْلاً أَوْ بالعكس لَمْ يُجْزَهء إلا 


(وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل) لأخذها رفبان أهلاً) لم تجزئه لعدم 
جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها" » (أو بالعكس) بأن 
دفعها لغير أهلها ظانًا أنه أهلها رلم يجزه) لأنه لا يخفى حاله غالباء وكدين 
الآدمى 7 وإلام إذا دفعها (لغدى ظنه فقي 47) 0 0 15560 
ت ويستثنى المؤلف قلبه كما تقدم . 
ناك قي التاق مع شر ا :«وآما العامل فقد قدم المصنف ‏ 
ابن قذامهة.هنالة عن شرعله أن مكو ك ملعا . . . وآما الغارم لذات البين 
والغازي فالصحيح من المذهب: أنه لا يجوز الدفع إليهما إذا كانا 
كافرين. . . وجزم ابن تميم : أنها لا تدفع إلى غارم لنفسه فظاهره يجوز 
لكات الین 
)١(‏ قال في الشر ح الكبير مع الإنصاف ١/۷‏ «فأما ذوو الأرحام في الحال 
التي يوكرن فيها اجوز دقعها الب فى ادر الل لأن قرابتهم ضعيفة لا 
يرث بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين فلم يمنع دفع الزكاة كقرابة 
سائر المسلمين فإن ماله يصير إليهم عند عدم الوارث». 
وانظر ما سبق عند قول المؤلف : «ولا تجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته» . 
(۲) وهذا هو المذهب . 
وقال في الفروع ۲/ 084 : «ويتوجه تخريج من الصلاة إذا أصاب القبلة» . 
(۳) قال في كشاف القناع ۲/ ۲۹٤‏ :١لأنه‏ ليس بمستحق ولا يخفى حاله غائبًاء 
فلم يعدر بجهالتهة. كدذيرم الأدمى : ويستردها بزيادتها مطلقاء سنواء كانت 
منتضلة أو منفضلة 1 
(؟) قال في الإفصاح ٠ /١‏ : «واختلفوا فيمن دفع زكاته إلى غني وهو لا يعلم 
ثم علم» > فقال أبو حنيفة ؛ سی وقال مالك : لا يجزيه» وعن الشافعي _ 
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ن التسي س سے س م ی تة حح ت د س سے سے ج حح حص دة تقض امسا بجي ج س س س ف 


فج ئه لأن ال ية أعطى الرجلين الحلدين› وقال : «إن شئتما 
ا عطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 1 کسی . 


وأحمد اهن . 
والمذهب : أنه إذا دفعها لمن يظنه أهلاً فبان غير أهل لم تجزئ إلا إذا 
والأقرب : أنه إذا دفعها لمن يظنه أهلاً فبان غير أهل أجزأت مطلقًاء وبه 
قال ابن عقيل» . (الإنصاف 7/ .)۲٣۳‏ 
وعلى هذا فإذا اجتهد وتحرى فبان غير آهل أجزأت» فإذا دفعها لمن يظنه 
جرا قبانسذا أجزات» أو دفعهالمن يظنه مسلما قبان كافرا أجزات» 
وهكذا؛ لأنه اتقى الله ما استطاع . 

)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : «قال رجل 
يتحدثون: تصدق على غنى » فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت .. .فلعل 
الغنى يعتبر فينفق ما آتاه الله ...» متفق عليه . 

وفى انيل اللأوطار 384/4 أن التخصيصن قى هذه ار على رجا 
الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم فيقتضي ارتباط القبول بهذه 
الأسباب». 

مسآلة : هل يخبر الشخص بأن المدفوع زكاة؟ 

إن كنا نعلم أنه آهل للزكاة وأنه يقبلهاء فيعطى بلا قول» وكذلك إذا كنا 
نجهل حالهء أو أنه لا يقبل الزكاة فنخبره» وإذا كان فقيرا ولا يقبل الزكاة فلا 
يعطى ؛ لأن من شرط التملك القبول . (انظر: الشرح الممتع 5/ )71/١‏ . 

(۲) الرجلان الحلدان : هما صاحبا القوة والنشاط . لسان العرب ۳/ ٠٠١‏ . 
أخرجه أبوداود 7/ 746 الزكاة باب من يعطى من الصدقة» وحد 

الغنىح ”15177 » النسائي 44/6 ١١٠‏ الزكاة باب مسألة القوي المكتسب 

-ح 7098 أحمد 5/ 775ء 57/5 عبد الرزاق /٤‏ ۱۱۰ ح٤١٠۷‏ 
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وصدفة التطوع مستحبّة‎ 
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(وصدقة التطوع مستحبة ١!)‏ حث الله عليها في كتابه العزيز في ايات 


- الشافعي في المسند ص 277/4 أبو عبيد في الأموال ص 557 » ابن أبي شيبة 

7١١8/7‏ الزكاة ‏ باب ما قالوافى مسألة الغنى والقويء ابن زنجويه فى 
الأموال ۳/ ۱۱۱۸-۱۱۱۷ ح 3014 ٠١‏ الطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۲/ ٠١‏ -الزكاة باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة أم لاء 
الدارقطنى ۲/ ٠۹‏ الزكاة باب لا حل الصدقة لغنىء البيهقى 1١5/17‏ 
الصدقات_باب من طلب الصدقة بالمسكنة أو الفقرء البغوي في شرح السنة 
5١ح‏ 1598 من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار . 

الحديث صحيح» قال عنه الإمام أحمد: ما أجوده من حديث . انظر : 
التلخيص الحبير ٠١87/7”‏ » وثقل الزيلعى فى نصب الراية ٤١١/١‏ عن 
صاحب التنقيح قوله : «حديث صحيح» ورواته ثقات». 

(۱) إجماعاء في كل وقت لإطلاق الأمربها. (كشاف القناع ۲/ 596). 

قال في الإنصاف "7/ ۲٠١‏ : «وهي أي الصدقة على ذي: الرحم ‏ أفضل 
من العتق . نقله حرب» لحديث ميمونة ‏ وهو قوله ود : «لو أعطيتها أخوالك 
كان أعظم لأجرك» متفق عليه والعتق أفضل من الصدقة عنى الأجانب إلا 
زمن الغلاء والحاجة. نقله بكر بن محمد وأبو داود. وقال الحلواني في 
التبصرة : العتق أحب القرب إلى الله . 

وهل الحج أفضل» آم الصدقة مع عدم الحاجة آم مع الحاجة؟ وغعلى 
القريب أم على القريب مطلقا؟ فيه أربع روايات : 

قال الشيخ تقي الدين : الحج أفضل من الصدقة› وهو هذهب أحمك.. 

قلت : الصدقة زمن المجاعة لا يعدلها شيء؛ لا سيما الجار» خصوصا القرابة. 

وقال في المستوعب : وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بالحج التطوع . 

فيؤخذ منه : أن الصدقة أفضل بلا حاجة» فيبقى قول خامس . 

وفي كتاب صفوة الصفوة لابن الجوزي: الصدقة أفضل من الحج ومن - 


»6 ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


كفي 0105 وقال النبي 4اه :ولك الفاق لعفي خضب الرب وتدقع مرا 
السوء» رواه الترمذى وحسنه” ""» (و) هي ( في رمضان) وکل زمان ومكان 
فاضل كالعشر والحرمين أفضل" " لقول ابن عباس : «كان رسول الله 4 


= الجهاد. 
وسبق في أول صلاة التطوع : أن الحج أفضل من العتق» فحيث قدمت 
الصدقة على الحج فعلى العتق بطريق الأولى» وحيث قدم العتق غلى 
الصدقة فالحج بطريق الأولى» اه. 
)١(‏ كقوله تعالى لمن ذا الذي يقر ال قاحسا فيضاعفه له سما خيرة». 
راو اي وواد تدای خير كم إد امم فلمو رظير فلك من 
الآيات. 
رقدتقدم فضل الصدقة رما ورد في ذلك في أول کاب ازکاة 
4 وتدفع ميتة السوء ؛: بكسر الميمء بان موت مصرا على ذتب» أو قالطا فم 
رحمة الله أو مختوما له بسيئ عمل ؛ أو نسو لایخ أ وخريق أن خريق ار 
نحوهما غا استعاذ منه المصطفى مل . 
أخزجه الترمذي ”57/7 الزكاة ‏ باب ما جاء في فضل السام 
CTE‏ ابن حبان كما في الإحسان ۱۳۱/۵ ۔ح 179/8 الديلمي فى مسند 
الفردوس 5١7/5‏ -ح ۳۸٤‏ البغوي في شرح السنة 5/ ٠١۳‏ -الزكاة۔ 
باب فضبل الصدقة_ح ١775‏ من جديث أنس بن مالك» وهو تجل يق 
ضعيف أفته عبد الله بن عيسى الخراز» مجمع على ضعفه وعدم 
الاحتجاج به» کیا أعلها اغا ابن .سجر لي اتی لایر 
TAT‏ 1 1 1 
0 ا ولد الاقم أجل مضاعفة الحسنات . (كشاف القناء 457 
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ناب الك 
وأوقات الحَاجات أفضل . ٠‏ 

اجو د الخاس ‏ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل . 3 Ka‏ 

الحديث” ٠‏ متفق عليه" ٠‏ (و) في (أوقات الحاجات أفضل)”"» وكذا 


)١(‏ ولحديث زيد بن خالد رضي الله عنه مرفوعا: «من فطر صائمًا کان له مغل 

أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائ شيء؛ رواه أحمد والترمذي وصححه 
وابن ماجه . 

(۲) أخرجه البخاري /١‏ 5 بدء الوحي» 774/7 الصوم_باب أجود ما كان 
النبى طا يكون فى رمضان» 5/١8-بدء‏ الخلق_باب ذكر الملائكةء 5/ 2١56‏ 
المناقب ‏ باب صفة النبي إل ٠١١-05‏ -فضائل القرآن_باب كان 
جبريل يعرض القرآن على النبي ڳا مسلم 5/ ١8٠7‏ -الفضائل_ح ٠١‏ 
النسائي :/ 0 ١”‏ -الصيام باب الفضل وايتود في شير رمات ح 10 اا 
أحمد ۱/۱ 3# ۳۷-۹ ۷۳ غعبد الرزاق ۳۳۸/۱۱-ح . 
7 6ه ابن أبي شيبة 4/ ٠١7‏ -الأدب باب ما ذكر في الشح دح 11۷0 
الترمذي في الشمائل ص ۲۸۰-ح ٠۳۳١‏ ابن حبان كما في الإخسان ' 
0 بح «TE‏ 38ح 5 أبويعلى المت Yoo‏ 
أبو الشيخ في أخلاق النبي يد ص 57 » البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠١ /٤‏ 

الضيام ‏ باب الجود والإفضال في شهر رمضان.ء وفي دلائل النبوة 271/1١‏ 
بار في شرح الس ۴ ٠١‏ الفضائل «باب عوك کے ا 
0 قتبة البر3»ء وأيام الجوع . 
ومن المواضع التي تتأكد فيها الصدقة: عند كسوف الشمس؛ لحديث 
سيسات الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وتصدقوا وصلوا» رواه البخاري . 
ومن ذلك : عند نزول البلاء من مرض أو انقطاع مطر ونحو ذلك؛ 
لحديث أنس مرفوعا: وإن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء» - 


لقا الإ Rh a FF‏ ا لو ال اللا الا ال الا GE‏ ل ا ال الا ال ل ا GD‏ 


سا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه 

على ذي رحمء لا سيما مع عداوة وجار لقوله تعالى : ف يتيما ذا مقربة ® أو 

سنا ذا متربة 4( . 


ولقوله َة : «الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي[! رجي اثنتان ١:‏ 
صدقة وصلة)" . 


روتسن) الصدقة (بالفاضل عن كفايته) (و) كفاية (من يمونه) ٠‏ 


ك وتقدم تخريجه قريبا . 
ومن ذلك : بعد الزنب» انیت ساد راا : «والصدقة تطفعء الخطيئة 
كما يطفئ الماء النار» رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه . 
ومن ذلك : حال الصحة والغنى؛ ؛ لحديّث أبي هريرة أن رجلا أنى 
رسول الله لله َو فقال : یا رسول الله : أي الصدقة قة أعظم؟ قال : «أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح تخشئ الفقر وتأمل الغنئ» متفق عليه . 
اك سمال از ا PETS‏ 
على القاعدين أجرا يما 4 . ) 
([1) و وة اليلد ايةة (58 e‏ 15). 
(؟) تقدم تخرنجه قريبا قبل سبعة أحاديث من حديث سلمان بن عامر الضبي . 
فف تدان يبس تير وغلة بلك ار وات وليف وتر فلك 
ظ رای کارت مھ کا یی ترون یال فحز ی ف وإن فسكه 
شر لك. ولا تلاج علئ كفاف» رواه مسلم . 


ع ل 


ويَأئم بمًا ينقصها 
لقوله بي : «اليد العليا خير من اليد السفلئ, وابدأ بمن تعول'» وخير 
الصدقة عن ظهر غنى» ‏ متفق نهو غل" . 


(ويأئم) من تصدق ربما ينقصها) آي ينقص مؤونة تلزمه» وكذا لو . 


أخر فة أو غر جه أو كفل لقوله ية : «كفئ بالمرء إثما أن يضيع من 
يد ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية. أو يكفيهم 


(1) فقدم من تجب له النفقة على الصدقة تقديًا للواجب على التطوع . 


(۲) أي أفضل الصدقة ما بقى صاحبها بعد إخراجها مستغنيا بقى له ما يستظهر به . 


على حوائجه ومصالحه. (انظر: حاشية ابن قاسم 7/ .)۳٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ١١7/7‏ الزكاة_باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» مسلم 
51 الزكاة_ح 40 » النسائي 54/05 الزكاة ‏ باب أي الصدقة أفضل ‏ ح 
۴۳ الدارمي ١‏ الزكاة باب في فضل اليد العليا-ح BL‏ 


اید £ 18ج ابن أبى شبية ۴© الگا باب فى 


الاستغناء عن المسألة» من قال: اليد العليا خير من اليد الشفلى » الطبرانى فى 
الكبير /7135-9718س ۳۰۹۱۔۳۰۹۳ البيهقي 4/ ١8٠‏ الزكاة-باب 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ‏ من حديث حكيم بن حزام . 

)05 أي كفيله: في مال أو بدن . 

060 أى من يلزمة قوته, ء! 
أخرجه مسلم ۲/ 1۹۲ الزكاة_ح ۰٤١‏ أبو داود 717/7 الزكاة باب 
في صلة الرحم ح ۰۱۹۹۲ أحمد 2176/1 ۱۹۳٠ء‏ 156-14 الطبالسى 
ص أ انع اھ سودي ۴۳ے بن عا ماني 
الإحسان ۲۱۹/٦‏ ح ٤۲۲۷ » ٤۲۲۹‏ الحاكم 000١/5 ٤٠١ /١‏ أبو نعيم 
في الحلية 5/ ۰۱۲۳ 6/ لال ۷/ ۱۳١‏ . البيهقي ۷/ ۰٤٦۷‏ ۰۷۰/۸ 270/94 
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هه 
لا 


کنن تت ت ت سے الروض المربع شرح زاد المستقنع 


© GO IO 80خ‎ © 53626 © 2-2027, 30 8602 NSS 80 0 ©0 GE م‎ O: © 


- البغوي في شرح السنة 4/ 47 7ح 7404 من خديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما . 

(۱) وهي : ”أنه جاء بجميع ماله فقال له النبي بيا : «ما أبقيت لأهلك؟؛ فقال : الله 
ورسوله وكان تاجرا ذا کسب» فإنه قال حين ولي : ؛ عاش ي 
لم يكن يعجز عن مؤنة أهلي» . 0 
قال في كشاف القناع ۲/ ۲۹۷ "وإن لم يكن لهم كفاية ول يكفهم . 
کس و : دوكر م ا ر اله عا ال أو ل عاو له الخ 
أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة لأن التقتير والتضييق مع القدرة شح وبخل 
نهى الله عنه» وتعوذ النبي اة منه» والفقير لا يقترض ويتصدق» لكن نص 

أحمد في فقير لقريبه وليمة يستقرض ويهدي له وهو محمول على ما إذا ظن 
وفاء » ووفاء الدين مقدم على الصدقة لوجوبه . 
ررر دح التطرع على انار واا و كرما عن يت لالس من هج 
الزكاةء ولهم أخذها؛ لقوله تعالى : ( ويطعمون الطعَام على حبّه مسكينا 
ويتيما وأسيرا »#. و لم يكن الأسير يومئذ إلا كافراء وكسى عمر أنا له 
مغر حلا اال 88 کن واا وقال ية لأسماء :«ضلي ملت ظ 
رگانت مشركة. 
ويستحب التعفف» فلا يأخا الغنى صدقة ولا يتعرض لها؛' لأن الله 
تعالى مدح المتعففين عن السؤال» فلا يأخد مع وجود حاجتهم فقال: 
8 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 4› فإن أخذها مظهرا للفاقة حرم عليه 
ذلك وإن كانت تطوغا لما فيه من الكذب و الشغرير. ويحرم المن بالصدقة 
وغيرها وهو كبيرة» ويبطل الثواب بذلك . ومن ارچ دیا يتلق بهار 
وكل في ذلك ثم بدا له ألا يتصدق استحب أن يمضيه' اه . 
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» وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن القوكل والصبر على 
المسألة57) وإلا حرم. 


)١(‏ قصة الصديق الواردة في حديث عمر بن الخطاب قال: أمرنا رسول الله وك 
أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي: فقلت فقلت : اليوم أسبيق أبا بكر إن سبقته 
يوماء فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله ية :«ما أبقيت لأهلك؟) 
قلت:مثلهء قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده» فقال له 
رسول الله َي : وما أبقت لأهلك ؟» قال : اتيت لهم ال وسر قلت EF‏ 
أسانقك 9 شيء أبدأ» . 

ایر عه أبو خاود #ار 3 -_الركاة -ح 17178» الترمذي ٩۱٤/۵‏ 518 
المناقب_-باب مناقب أبي بكر وعمر كليهماح 77175 ابن أبئن عاصم في 
السنة ۲/ 61/9 _ح ١1755٠‏ الحاكم 5١5 /١‏ الزكاة, البيهقي 5/ ۱۸١-٠۸١‏ . 
الزكاة ‏ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن 


الخطان . 
قلت : وسنده-حسن» لأن مداره على هشام بن سعد المدنى وقد قل 


(© أي اللقة ما عبد اللء رالاس جا فى أبدى الناس+ والصبر عن المسألة: وإ 
حرم ويمنع منه ويحجر عليه لتبذيره؛ 'ويدل له حديث جار :ا جا رجل 
إلى النبي ية بمثل بيضة من ذهب وقال: خذها ما أملك غيرهاء فحذهده بها 
وقال:«يأتي أجدكم با يملك فيقول : هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس ! 
خيرالضدقة ما كات عن ظهر غبنه. 2 ظ 4 د ثيس 
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اروس افريع شرج راد امستفيع 
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= مسألة : وإخراج الصدفة سرا أفضل؛ لقوله تعالى : ذأ وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير أكم ‏ ولأنه أبعد عن الرياء» إلا إن ترتب على ذلك 
مصلحة راجحة من اقتداء الناس به» أو دفع تهمة عنه. والله أعلم . 

مسألة : هل في المال حق سوى الزكاة؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

اقول الاوك : أنه ليس في الال حبق سوى الزكاةء وجو قول أكثر ٍ 
العلماء . 

والقول الثاني : أن في امال حقا سوى الزكاة: وبه قال الشعبي وسجاهد 
وطاووس وعطاء وابن حزم وغيرهم . ظ 

(تفسير الطبري /44: والمحلى 0717/8 والأموال لأبي عنيد ص < 
(010") مجموع الفتاوى ۷/ 07117 . 

ودليل الرأى الأول : 

١‏ -حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال :«جاء رجل إلى 
رسول الله ية من أهل نجحد. . . وفيه: وذكز الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ 
قال:«لا إن أن تطوع»» وهو يقول؛ لا آزيد على خاقا ولا ألقس مب قال 
رسول الله يِه : «أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق» متفق عليه . ظ 

؟-حخديث أبى هزيرة مرفوعا : «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما 
'عليك؛ رواهالترمذي وحسنه» والحاكم و صححه» وضعفه الحافظ في 

حديث أم سلمة رضي الله عنها : «أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب 
فسألت النبي يل أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فز کي فليس بکنز». 
وقد تقدم في زكاة الحلي/ باب زكاة النقدين . 


N‏ الو وا لقو قي اا اه سرض الف ا ا ا هو لاا ا ا 
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= ودليل الرأي الثاني : 

١‏ -قوله تعالى : « وآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن اليل وقوله 
تعالى : «٠‏ وبالوالدين إحسانا وبدي القربيئ' واليتامين والمساكين والجار ذي 
القربئ وَالْجَارٍ الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم 4 . 

١‏ حديث ابن عمر مرفوعا:«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) 

رواه الشيخان» ومن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه فقد أسلمه . 

۳ حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا : «من کان عنده فضل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا 
زاد لهء فذكر أصناف الال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل» رواه مسلم . 

5 كدوك فاظمة يدت فيس مر فرعا : إن في الال لقا سو ال رگاروا 
الترمذي وصححه . 

: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى ب قال :«تأتي الإبل على 
صاحبها على خير ما كانت. إذا هو لم يعط حقها تطؤه بأخفافهاء وتأتي الغدم 
على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها ان و 
وتنطحه بقرونها. قال : ومن حقها أن تحلب على الماء؛ رواه البخاري . 

عة إبي هريرة مرفوعا: :من حق الإيل أن تحلب على الماء؛ رواء 
البخاري 

وق جهوت يدابز ین خب لف سر فوع ةيما من سحي هل ولا يقر ون 
غنم لا يدي حقها إلاوقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤة ذات الأظلاف | 
االلافیت وشطعةءذات رر تھا ..قلنا : يارسول الله وماذا حقها؟ - 
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قال: «إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء وحمل عليها في سبيل اللّه» رواه 
النسائي . 

سوى الزكاة» أي ليس فيه حق يجب بسبب الزكاة. وإلا ففيه واجبات بغير 
سبب المال» كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم» ويجب 
حمل العاقلة وقضاء الديون ويج الإعطاء في النائية 3 ويج إطعام الجائع 


- وكسوة العاري فرضا على الكفاية إلى غير ذلك من الواجبات المالية ؛ لكن 


يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد آخر» وهي حق وجب لله تعالى» . 
ويأتي في باب العارية وجوب العارية عند عدم الحاجة» ووجوب 
الضيافة فى كتاب الأطعمة . 


- تم‎ EE ال اله‎ ED اه‎ RH EG ل‎ FT الا‎ FB EG EE E mE Em  #0 © 


